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2 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام 


بت 0 


هذه مجموعة أبحاث رجالية تتعلّق بالحديث عن ألفاظ التوثيق والبحث 
فيها من وجهة النظر الرجالية» وفقنا الله (سبحانه وتعالى) بإلقائها على جمع من 
طلبة البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الاشرفء وكنا قد اكملناها 
بحمد الله» ومن ثم رغب بعض الاخوة الأعزاء تمن حضر تلك الأبحاث أن 
تطبع على شكل كتاب مستقل تعمياً للفائدة» فلم نجد بأساً في ذلك. فكان هذا 
الذي بين يديكم. 

نسآل الله تغاق أن تكون :هذه الأبحات حل استفادة من قبل الباحثين 


والكتاب والمهتمين بالشأن الرجالي» ومنه نستمد العون والتوفيق. 


مضل ميك : 

قبل الّخول في البحث وبيان المراد ما أورده الأعلام في وصف حال 
الرّواة بمعية ومن خلال ألفاظ التوثيق والتضعيف أو ما يسمّى بالجرح 
والتعديل» لابد من الإشارة إلى مقدّمة مهمّةٍ تساعد في فهم وتوجيه البحث 
وهي: 

أنّ هناك تساؤلٌ مهم وهو: 

ما هي طبيعة العلاقة بين الألفاظ المستعملة في التوثيق والتضعيف وبين ما 
نصل إليه من صورة نهائية حال الرّاوي؟ وماذا كان يفهم المتقدّمون منها؟ 

وهذا البحث من أهم الأبحاث التي يجب أن ننتهي منها قبل الدّخول في 
شرح ألفاظ التوثيق والتضعيف؛ والوجه في ذلك: 

أن كلّ شرح بعد ذلك يعتمد على ما نستظهره ونختاره من هذه المقدّمة» 
فنقول بعد التوكل على الله: 

إن الغاية من تثبيت أحوال الرٌّواة إِنّ) هو التعرّف على وثاقتهم وإمكانية 
اعتبار مروياتهم أو ضعفهم وعدم إمكان اعتبار مروياتهم» وذلك من جهة أن 
الموّق الأول إِنَّا يصف ما شاهده خارجاً في الأعمّ الأغلب من سلوك للرّاوي 
أو ما نقله إليه غيره -كم في حال الناقل للتوثيق الأول - من أوصاف للرّاوي 


وحاله من ناحية الوثاقة والضعف في الحديث بنحو تكون قريبة من الحسش 
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وتصلح أن تكون ملحقة بالأمور الحسّية على تفصيل تقدم. 

وعليه» فلابدٌ من القول بأنْ ما وقع بأيدينا من كلمات الرّجاليين في وصف 
أحوال الرّواة إنَّ) هو تعبير آخر عا ارتسم في داخلهم من صورة لحال وسلوك 
الراوي. 

إلا آله: لايد موق اللاقزان بأن بطبيعة +وؤضت الأحداك والموضوعات 
الخارجية -ومنها سلوك الرّاوي وحاله من ناحية الوثاقة والضّعف- يختلف 
باتلا أنظان الاشتخاصن التاظروق: فق تلك الأخوال "فقن تن شخضا يمناة 
بكون طبيعته وطبيعة وصفه دقيقة جداء أو يميل إلى التفصيل والتشديد فيه 
والتدقيق والتأن والتحفظ في استخدام العبائر» بينا في مقابل ذلك نجد أن 
هناك شخصاً آخر يتساهل في استخدام العبائر الوصفية» ولعلّه شخصين 
ختلفين يستخدمان ألفاظاً مختلفة ومتفاوتة إلى حدٍ ما لوصف حالة واحدة 
وحادثة خارجية مفردة أو سلوك واحد لراو معين وإن كان الاختلاف بنحو 
من الأنحاء. 

وهذا أقرب إلى الطبيعي؛ وذلك من جهة أنْ تقييم الوثاقة والضمعف من 
قبل الموتّقين والمضعّفين لا يخلو بطبيعته من تفاوت -وإن كان نسبياً-» وهو من 
الملوضوعات التي لا يمكن وصفها بوصف قاطع واضح محدد المعالم كمدلول 
ألفاظ الأعداد مثلاً كالواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وما شاكلء واللتي هي 


نص في المطلوب لا تقبل الحمل على أكثر من واحدٍ ونحو ذلك؛ بل تبقى ألفاظ 


التوثيق والتضعيف في دائرة الظهور عموماً وإن وصلت في بعض الأحيان إلى 
الظهور القوي أو النص في المطلوب -كما سيأتي بيانه ان شاء الله -. 

ولكن مع ذلك يبقى الأعم الأغلب منها في دائرة الظهور. وهي دائرة 
واسعةٌ وسعتها بالمقدار الذي يمكن أن يحدث فيها الاختلاف في الاستظهار 
وها مكو أن بمكظهر ههه دلالة: 

ويُضاف إلى ذلك أن الواصف في المقام إنسان» وهذا الإنسان في مقام 
وصف موضوع خارجي من دون أن يكون هناك منهج واضح المعالم في 
استخدام ألفاظ التوثيق والتضعيف عموماً متفقٌ عليه في مرحلةٍ سابقةٍ على 
ظهور تلك الأوصاف إلآ بنحو الإجمال وفي بعض الموارد. 

والإنسان في مثل هذا المقام يكون واقعاً تحت تأثير جملة من المؤثّرات 
النفسية والفسلجية والبيئية والجغرافية والتاريخية والعقائدية والتربوية والعرفية 
بل وحتى الجينية وغيرها الكثير ماله دخل ني أسلوب الوصف والتعبير 
وطبيعة الألفاظ المستخدمة من قبله في وصف الأشياءء» وإن كان المنهج العلمي 
يقلّص عدد وتأثير هذه المؤثّرات وقوتها في التاثير لكنّها تبقى في دائرة التأثير 
ولا تصل إلى حد العدم ومرحلة الإهمال وعدم الالتفات. 

ولذلك نجد أن ألفاظ التوثيق والتضعيف التي صدرت من أهل الرّجال 
في وصف أحوال الرّواة كانت مختلفةً متباينةً متفاوتةً وإن اه تفقوا على قسم منها 


في حدود دائرةٍ معينق» ولكن مع ذلك ففيها الكثير والكثير نما يمكن أن يدخل 
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في دائرة الأخذ والردّ والوضوح والإجمال وتعدّد الاحتمال والاستظهار. 

ومن هنا كان لابد لنا من التعرّف على الجو العام الذي كان عليه الارتكاز 
والبناء في وصف أحوال الرّواة في فترة تأليف الكتب الرّجالية الواصلة إلينا 
المعتمد عليها في أحوال الرّواة والالتفات إلى ما تقدّم» وما تقدّم كذلك عن فترة 
الأصول الرّجالية الواصلة إليناء وكلّ ذلك يساعدنا كثيراً في فهم مراد 
ومقصود هؤلاء الأعلام من الألفاظ التي أوردوها في كتبهم لوصف أحوال 
الرّواة -توثيقاً وتضعيفاً-. 

مُضافاً إلى ذلكء فإِنَ نفس المؤلّفين لا وصل إلينا من أصولٍ رجالية لم يكن 
قد اتفقوا وم يلتزموا ولم يصرحوا بائّهم ملتزمون باستخدام عباراتٍ موحذدة 
واحدة ذات دلالات محدّدة في وصف أحوال الرٌّواة توثيقاً وتضعيفاء ولعال 
منشأ ذلك ما تقدّم من عدم اتفاق نفس الموثّقين الأوائل على ذلك» ومن هنا 
سيتضح -إن شاء الله تعالى- أنْ هناك دائرة ليست بالضيّقة من هذه الألفاظ 
تجدها ظاهرة في مدى واسع من الظّهور بالمقدار الذي تُحتمل معه عدّة 
احتمالات» ويمكن أن تحمل على محامل وتقريبات نما يمكن أن يذهب بحال 
الرّاوي إلى أكثر من اتجاه تبعاً لما يهم من هذه الاحتمالات أو يُستظهّر منها. 

ويضاف إلى ذلاء شيوع ظاهرة الاطلاق والتقييد في ألفاظ التوثيق وكذلك 
التضعيفء فقد تجدهم يقولون "ثقة" و"ثقةٌ في دينه' "أو "انيةق بعنديته' 'أو 


"نف ثقة في روايته "يتافينك لال كرتم جناي تف هيا بيضا 


هه س0 هم 


مهد مه: 


يريدون من التقييد الثانٍ كونه ثقةٌ في الحديث والرٌّواية» ويريدون من التقييد 
الغاتك الآشازة إلى أنه ثقةٌ في يتقله عن الآخرين وكوله دقيفا ق ذلك غتابط 
للألفاظ والمعاني والأسانيد والمتون ونحو ذلك من الجهات. 

وكذلك الحال في ألفاظ التضعيفء فتجدهم يقولون "ضعيف" مطلقاً من 
دون تقييدء وبين في موارد أخرى تجدهم يقولون "ضعيفاً في دينه" ولعلهم 
يريدون بذلك كونه لمحدوش العقيدة غالٍ منحرفٍ ونحو ذلكء؛ وكذلك 
يقولون "ضعيفٌ في روايته" بمعنى كونه كاذباً في التّقل والكلام» وقد يقولون 
"ضعيفاً في الحديث" ويريدون الإشارة إلى كونه ضعيف فيا ينقله من نصوص 
وروايات. 

ثم أنه لابدٌ من الإشارة إلى أمور: 

الأمر الأوّل: 

أن ما ذهب إليه البعض من مسلك أصالة العدالة أو الوثاقة في كل راو 
إماميء وبالتالبي فلا حاجة للحديث عن ألفاظ التوثيق والتضعيف. فهذا 
المسلك غير مقبول أساساً؛ والوجه في ذلك: 

أن الوثاقة أمر وجوديء وبالثّاِي فالأمر الوجودي يحتاج إلى دالٍ يدل عليه» 
والدال المعتمد في علم الرجال للدلالة على الوثاقة هي ألفاظ التوثيق والتعديل 
والتي سيأتي الحديث عنها -إن شاء الله تعالى-. 


بينا أصالة العدالة أو الوثاقة في كلّ راو إمامي فغاية ما يمكن أن يُقال في 
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تقريبها كونها: عدم الطعن في الرّاويء مُضافاً إلى كونه إمامي فعليه يثبت أنه ثقةٌ 
معتبر الحديث. 

ولكن هذا الكلام ليس بصحيح قطعاً؛ وذلك لأنْ عدم الطعن أمر عدمي. 
والتوثيق أمر وجودي وليس أحدهما مثل الآخر ولا يرادفه. 

فعلى سبيل المثال: 

خط الأعداد يبدأ من الصفر في الوسط وتكون الأعداد الموجبة في اليمين 
والأعداد السّالبة على اليسار» فلو فرضنا أن التوثيق أمر وجودي يعني بمعنى 
آنّه يقع في دائرة الأعداد الموجبة» والطعن يقع في دائرة الأعداد السالبة على 
اليسار» ولكن نفس عدم الطعن يوقع الراوي في دائرة الصفر»ء وهو ليس في 
دائرة الأعداد الموجبة التي يمكن أن يفهّم منها التوثيق ى) هو واضح. 

الأمر الثاني: 

أنّنا استقرأنا ألفاظ التوثيق والتضعيف الواردة في كتب الرجال. فوجدنا 
ها تزيد على المئتين بالكثير» وبالتالي فلا يمكن التعرض مفصلاً لجميعها؛ لأن 
ذلك البحث سوف يستغرق سنوات وسنوات»ء ولذلك اخترنا قسم منها. 

والمناط في الاختيار كان كثرة وقوعه في وصف الرواة وتراجمهم تاركين 
الألفاظ التي تستخدم قليلاً في تراجمهم إلى محلّها حال التعرّض لنفس الرّواة 
الذين وقعت تلك الألفاظ النادرة أو قليلة الاستعمال في تراجمهم. 


:1-9-9199 0 تثتثتثتئتئ29 
هذا هو المناط الأوّل. 
وأمًا المناط الثاني: 
نا هو اختيار الألفاظ التي تنّسم بأنَ لها مدلولٌ ظاهرٌ على نحو ضعيف في 
دلالته. 
وبعبارة أخرى: 
آنْنا قسّمنا دلالات ألفاظ التوثيق والتضعيف إلى مستوياتٍ متعدّدة من 


* بالنص في المطلوب. 

#وثانياً: الواضح في المطلوب. 

#وثالثاً: الظاهر بشدّة في المطلوب. 

#ورّابعاً: الضعيف في الدلالة على المطلوب. 

وتركنا الأقسام الثلاثة الآولى؛ لأنه لا حاجة لحديث عن دلالتها »ولم يقع 
فيها خلاف كثير» وركزنا البحث في القسم الرابع» وهو من كانت له دلالة 
ضعيفة على المطلوب؛ لأنْ هذه الألفاظ هي التي صارت محل الشد والجذب 
بين الأعلام. 

فلذلك بتطبيق هذين المناطين وهذين الأساسين في ألفاظ التوثيق 
والتضعيف قمنا باختيار مجموعة من ألفاظ التوثيق والتضعيف يقع المحديث 
ذها تعا نان قاع للها سد 
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مقدمة في ألفاظ التوثيق: 

في البداية لابدٌ من الإشارة إلى أنّه قد تقدّم الحديث عن أصل ألفاظ التوثيق 
والتضعيف» وذكرنا أَنَّها لم تكن على نسقٍ واحدٍ موحدٍ لفظاً ودلالة ولم يكن 
هناك اتفاق مسبق بين الموثقين الأوائل ومن نقل تلك التوثيقات الأولى لنا مسن 
خلال كتبهم الرجالية على استعمال ألفاظٍ محددةٍ للدلالة على أوصاف معينة» 
ولذلك نجد أن ما وصل إلينا من ألفاظ التوثيق كانت مختلفة متفاوتة الدلالة» 
فقد كان بعضها نصاً في المطلوب أي في التوثيق -» بينما كان البعض الآخر 
منها ظاهراً بظهور قوي في التوثيق» وكان ثالث منها ظاهراً ظهوراً ضعيفاً في 
التوثيق نما أَدَى إلى اختلاف الأعلام فيه من جهة استظهار دلالته على الوثاقة 
من عدمهاء ورابع كان ضعيفاً جداً في ظهوره في معنىّ معيّن بل كان أقرب 
للمجمل منه للمبين» وهكذا. 

والغاية من سرد هذه المقدّمة هو خلق ارتكاز في الذهن قائم على ملاحظة 
هذه الجنبة في ألفاظ التوثيق» وكذلك التضعيف -على ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى -» مما يساعد في فهم منشأ خلاف الأعلام في دلالة جملة من ألفاظ 
قوتي 

وعلى كل حالٍ فسنحاول ترتيب ألفاظ التوثيق بحسب قوّة دلالتها على 
ا 51 


وعليه: فتظهر لدينا مستويات متعدّدة من الدلالة لألفاظ التوثيق, منها: 

المستوى الأول: 

وهي الألفاظ التي تدلّ على أعلى مستوىّ من الوثاقة المتعارفة» ولعل 
دلالتها تقترب من النص في المطلوب». بل هي كذلك. مثالها: 

١‏ -فضله أشهر من أن يوصف. 

كل ما يوصف به النّاس من جميل وثقةٍ وفقهِ فهو فوقه. 

كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. 

؛ - أوثق النّاس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم نسكاً وأورعهم 
وأعبدهم”". 

4-جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. 

75-عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا. 

١‏ شيخ أصحابنا ومتقدمهم”". 

1 وجه أصحابنا وفقيههم. 

9 -جليل من أصحابناء عظيم القدر. 

)340( جليل القدرء عظيم المنزلة» من أصحابناء وله عند الإمام‎ - ٠ 
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(0) أنظر: فهرست الشيخ الطومي: رقم 514. 
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حظوة وقدم". 
وأمثال ذلك من الألفاظ. 
المتفويئ الناى 
وهي الألفاظ التي تدلّ على التأكيد في الوثاقة» منها: 


3 3 
''-ثقة» مسكون إليه وإلى رواياته. 

0 1 و 5 
؟ -ثقة» صدوقء. عين من عيون الطائفة. 


دكنة جليل فق أصبحابنا: 


5 


2-5 


ثقة» معتمل عليه" . 

وغيرها من الألفاظ الدالة على هذا المعنى وهذا المستوى من الظهور أو 
المستوى الثالث: 

وهي الألفاظ التي تدلّ على مطلق التوثيق» منها: 


7/80 1١7 -1/١8-/41/ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: الأرقام‎ )١( 
010 وفهرست الشيخ الطوسي: رقم‎ ,8517- 
- 007-94414491 -1١ (؟) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: الأرقام‎ 
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؟-عدلٌ. 

رون 

لل تيون اعرف 

ه-ثقة في الحديث. 

١_ثقةٌ‏ فيه| يرويه. 

/- أوثق من فلان وفلان بنفسه ثقة. 

وغيرها من الألفاظ القريبة من ذلك. 

المستوى الرّابع : 

وهي الألفاظ التي تمتلك مستوىّ ضعيف من الدلالة على الوثاقة أو 
يشوبها بعض الغموض وعدم الوضوح. ولذلك وقع الخلاف بين الأعلام في 
إمكانية استظهار الوثاقة من دلالتها بنفسها من عدمه؛ وعادةً ما ستكون هذه 
الألفاظ أي الألفاظ في المستوى الرٌّابع -هي محل الكلام في أبحاثنا هذه من 
أجل الوقوف على حقيقة دلالتها على الوثاقة من عدمه. 

ومن هذه الألفاظ: 

الوكالة عن الإمام (350) والترخم على الرّاويء أو الترضي عنه» أو 
الترضي عليه» أو كونه صاحب أصلء أو صاحب كتابء ونحو ذلك من 


الألفاظ على ما سيأ -إن شاء الله تعالى-. 


اااللآن 


07 
4 يى 0 و 5006 + 


اللفظ الآول: 


الوكالة عن الإمام (320) 


دواد انها 


الوكالة عن الإمام (2 


ورد لفظ الوكالة في ترجمة جمع من الرّواة على لسان أهل الرّجال وقد صار 
هذا اللفظ محل الأخذ والردٌ بين أعلام الرّجال من جهة دلالته بنفسه على وثاقة 


الماوصوف بكونه وكيلاً من عدمه» ومن هنا لابدٌ من الحديث في دلالة الوكالة 
على الوثاقة في الحديث أو العدالة من عدمه» فنقول: 

توكيل أحد الأئمّة ((8) لشخصي آخر يقوم مقامهم في عملٍ معينٍ يمكن 
أن يُتصور على عدّة صور: 

الصّورة الأولى: 

وهي أهمّ الضّورء وهي الوكالة عن الأئمّة (85) في ما يرجع إلى أمور 
الدين وشؤونه كالإفتاء ونقل الفتوى والمناظرة مع المخالفين في العقيدة 
والقضاء والفصل بين الخصومات والمنازعات وتبليغ الأحكام الشر_عية 
ومواقفها إلى عموم الناس أو إلى فتةٍ خاصّةٍ منهم في حوادث معينة ونحو ذلك. 

الصّورة الثانية: 

وهي الوكالة عن الأثمّة (() في ما يتعلق بإدارة شأَنٍ عام كالوكالة في 
إجراء حكم تعزيرء أو تنفيذ حكم قضائي, أو نصب العيون.ء أو تحمل الرّايات 
في الغزوات والحروبء وهذا النحو من الوكالة شاع عند المعصومين تمن تولى 
إدارة الشأن العام كالئّبي الأكرم (2ظةُ) وأمير المؤمنين (321). 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الصّورة الثالثة: 

وهي صورة الوكالة عنهم ((25) في ما يتعلق بالأمور المالية كالآأخماس 
والرّكوات والكفارات ونحو ذلك؛ وهذا النحو من الوكالات كان شائعاً عند 
الأئمّة (8)؛ وذلك لأن الرّجوع إليهم (0إت) بالواجبات المالية كان من 
أصدق مظاهر الولاء لهم (24)؛ وكان ظاهرةً عامّة لم يختص بها أحد منهم 
(25) دون الآخر؛ وذلك لأنْ الحقوق المالية كانت من أركان عمل الأئمّة 
(لب). 

الصّورة الرّابعة: 

وهي صورة الوكالة عن الأئمّة (لإمه) في ما يتعلق بشأنٍ خاص من 
الحقوق والواجبات التي كانت ملقاة على عاتقهم (:5)» كالإشراف على 
بعض الموقوفات أو المساجد وإدارتها والعمل على مراعاة شؤونها نما يتطلب 
توكيل بعض الوكلاء ببعض المهام والجهات المتعلقة بذلك. 

الصورة الخامسة: 

وهي الصورة المرتبطة بالوكالة عنهم (إ) في المسائل والأمور الخاضة 
بهم» كالأمور الشخصية والعائلية كشراء حاجّةٍ معينةٍ» أو بيع حاجة أخرى. أو 
خطبة امرأة» أو نقل جزء من العائلة في سفر معين» ونحو ذلك مما تُحتاج فيها 
الإنسان بصورة عامّةٍ والأئمّة ((5ةِ) بصورة خاصّةٍ لظروفٍ خاصّة كالتقية 


والخنوف ونحوهاء يحتاجون فيه -بل اضطروا- إلى الاستعانة بالآخرين 


الوكالة عن الإمام (09 


لإتمامها على أحسن وجه. 

ثم أنه لابن من الحديث في أنَّ: 

أهل الرّجال حينا يطلقون لفظ "وكيل" في ترجمة الرّواة ومن يقعون في 
طرق الحديث والكتب وغيرهاء فماذا كانوا يريدون من هذا اللفظ؟ 

والجواب عن ذلك: 

تحتمل من إطلاق لفظ ''وكيل" إرادة ثلاثة محتملات: 

الاحتمال الأوّل: 

إرادة الإشارة إلى نفس الوكالة عن المعصومين (#28). وكون الوكيل وكيل 
لهم في النيابة عنهم في شأنٍ معينٍ كالقضاء أو الآمور المالية أو فض النزاعات أو 


أن يُراد به كون الشخص قبا مم (820) في بعض الأمور الجزئية أو 
الشخصية أو الموقوفات وإدارة شؤونها ونحو ذلك. 

الاحتمال الثالث: 

أن يراد به كون الشخص من يقوم بالخدمة لهم (20) في بعض الأمور 
الشخصية والبيتية والمراسيل وعمل الحاجب والمساعد والمعين في شؤون شتى 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


والمتعيّن من إطلاق لفظ "الوكيل" هو الاحتمال الأوّل؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأوّل: 

أن ظاهر لفظ "وكيل" هو الوكالة عنهم في الأمور الدينية والمالية ونحوها. 

الأمر الثاني: 

أن أهل الرّجال قد وصفوا بعض الرّواة والرّجال بلفظ "قيّم" وكذلك 
لفظ "خادم". وبالتالي فلو كانوا يريدون من لفظ "وكيل" الإشارة إلى القيمومة 
ل ار 
دون الاضطرار إلى الاستعانة بلفظ "قيّم" أو لفظ "خادم" » ولكن الموجود 
خلاف ذلك. 

ثمٌ أنه يقع السؤال من جهة أخرى وهي: 

إذا أطلق لفظ وكيل من قبل أهل الرّجال فهل يُفهم منه وكالة الشسخص 
لأحد الأئمّة المعصومين (/5)؟ أو يتُحتمل فيه وكالته لغيرهم كأعدائهم 
وتخالفيهم؟ 

والجواب عن ذلك: 

الظاهر أئّْم حين| يطلقون لفظ وكلمة "وكيل" يريدون منه الإشارة إلى 
الوكالة لأحد المعصومين (2). مضافاً إلى كونه هو الظّاهر فهو المحروف 
والمستشعر لدى من يطيل المطالعة والاستقراء في كلمات الرّجالِيين ومن يتتبع 
كلماتهم في موارد استعمال هذا اللفظ. 


الوكالة عن الإمام (09ا 


أن تمل ال جا فقيذون الوكالة بقن إذا ازيد منها الإشارة إل الوكالة عبة 
غير المعصومين (/25)» كالقول بأن الرّاوي الفلاني وكيل المنصورء أو 
الشخص الفلاني وكيل فلان أو فلان» وهذا يعرّز حمل مطلق الوكالة على 
الوكالة لأحد الآئمّة المعصومين (22). 

ومن هنا تجد أعلام الرّجال يطلقون لفظ الوكالة حال ورودها في تراجم 


الرّواة من دون تقييد. 

إلا أنه مع ذلك فقد اعترض سيّد مشايخنا المحقق الخدوئي (5) على إفادة 
لفظ (وكيل) المطلقة لكونه وكيلاً عن أحد الآثمّة المعصومين (25) وأشار إلى 
اعتراضه بالقول: 

أن القول بأنّه إذا ورد كون الرّاوي وكيلاً فيدل على وكالته عن أحد الأئمّة 
(20) فهذا اجتهاد من قائله» ولهذا لم يُنقَل عن أحد من علماء الرّجال؛ ومن 
هنا قال المبرزا عند ترجمة الرّجل: لا يخفى أنْ كون الرّجل وكيلاً له (41) غير 
واضح. فالاعتماد عليه بمجرد ذلك غير لائق» هذا وقد يُقالأنذلك هو 
المتفاهم في المحاورات العرفية فإِنّه إذا عد شخص من أصحاب أحد 
المعصومين (288) ذ م قيل أنه وكيل» يُفَهّم منه عرفاً أنّه وكيلٌ للإمام (/329 ) 
ولو أريد أنه وكيل غيره لقيّد. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


أقول ‏ والقائل هو سيّد مشايخنا المحقق الخنوئي  )2:(‏ : 

أن هذا أيضاً غير واضح. إذ من المحتمل أَنّهِ يتوكّل عنه في الدعاوىء أو أنه 
كانَ وكيلاً عن المتصدين للزعامة وولاية الأمور". 

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 

أمّا أ آنه غير واضح فهذا من جهة ظهور المعنى في ذلكء والظهور بالنسبة 
المئوية من الدلالة بعرض عريض بالنحو الذي يمكن أن يختلف فيها اثنان في 
استظهار معنى معين منه» ومع ذلك فظهور كونه وكالة عن الآئمّة ثمة (26) هو 
المناسب لاستعمالات أهل الرّجال. 

وما حمله على التوكل لهم في الدعاوى فهو من الحمل على الفرد النادر 
والمصداق الثادر. 

وأمّا كون المراد الإشارة إلى وكالته عن المتصدين للزعامة وولاية الأمور 
فهذا لا يناسب مكانة وترجمة أحوال الرواة الذين وصفوا بالوكالة» فالسّمة 
القانة عدا والعائة مه لحم ارتباطهم بالآئمّة المعصومين (25). وبالتالي فيكون 
الحمل على ارتباطهم ووكالتهم عن المتصدين للرّعامة وولاية الأمور والشأن 
العام من الحمل على الفرد النادر والقليل وهو غير معهود ولا مستساغ في 
المحاورات العرفية واللغوية. 


.701/-17١5 أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 


الوكالة عن الإمام (09ا 


مُضافاً إلى ما ذكرناه: 

من تقييد أهل الرّجال للوكالة بشخص معيّنٍ حال إرادة منها الوكالة عن 
غير الآئمّة (25)» كالوكالة عن المنصور ونحو ذلكء وإلى ذلك ذهب جمع منه 
الوحيد البهبهاني (25) في تعليقته على منهج المقال".وكذا ذهب إلى ذلك 


المامقاني في مقياس الحداية"» وكذلك غيرهه”. 

ثم أنه قد يُقال بأنّه: 

كيف يمكن إثبات الوكالة عن الأثئمّة (240) حبّى يمكن العمل على طبق 
مؤذى دلالتها على الوثاقة لتوثيق الرّاوي واعتبار مروياته؟ 

والجواب عن ذلك: 

أن ما يقدّمه الرّجِالي من معلومات عن الرّواة تتنوع بين معلومات شخصية 
كالإسم والكنية ونحوهاء ومعلومات علمية كالرٌواية ومقدارها وما شاكل 
ذلكء. ومعلومات عقائتدية كانتحاله لمذهب أو منهج عقائدي معين, 
ومعلومات وظيفية ومهنية كامتهانه لمهنة معينة كالجوال والحطّاب والتّار 
والسّان ونح و ذلك. 


.540 أنظر: محمد باقر الوحيد البهبهاني: تعليقة على منهج المقال: صفحة‎ )١( 
00 (؟) أنظر؛ المامفاق: مقياس الهداية:اللخدء القاق: ضفحة‎ 
- 17+ أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة‎ )( 


. ١ 7"/ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وعليه فمدرك الاعتماد على كلمات أهل الرّجال الذي يثبت وثاقته أو 
ضعف الرّاوي هو نفسه المدرك الذي يعتمد عليه لإثبات المعلومات والمعطيات 
الأخرى غير الوثاقة والضعفء. وإن ذهب البعض إلى التفصيل فأجروا 
مدركهم في حجّية إخبارات أهل الرّجال في الوثاقة والضعف دون غيرها من 
المعلومات الأخرى. 

وعليه فتكون كلمات أهل الرّجال قرينة وإمارة تحمل قيمة احتماليةَ معينة في 
بناء الاطمتنان بثبوت الوكالة لهؤلاء الأشخاص عن الآئمّة ((82)» وبضميمة 
القرائن والشواهد والمؤيّدات الأخرى وعدم المعارض لا ونحو ذلك. 

ثم أنه لابدٌ من العودة إلى السؤال الأسامي وهو: 

هل أنّ الوكالة عن أحد المعصومين (25) تدلّ على وثاقة ذلك الوكيل في 
الحديث واعتبار مروياته أو لا؟ 

والجواب عن ذلك: 

ظهر ني مقام الجواب عن ذلك عدّة اتجاهات: 

الاتجاه الأوؤّل: 

وهو الاتجاه القائل بدلالة الوكالة على الوثاقة واعتبار المرويات في الحديث 


مطلقاء وتبئى هذا الاتجاه جمعٌ من الأعلام منهم الشيخ البهائي (2) والوحيد 


الوكالة عن الإمام (09ا 


البهبهانيٍ (5)”". وكذلك د نيب ذلك إلى العلامة ( عه )”". وبذلك ا قال 
صاحب منتقى لحان وكذا 5 لي اللباب©, وكذا 5 منتهى المقال©© بل ف 
مقباس الهداية صرّح بأنْ الوكالة عن المعصومين (/82 2) أقوى إمارات المدح بل 


الوثاقة والعدالة©. 


الاتجاه الثاني: 
اه الذي دده وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة بجت 


.5١ أنظر: تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: صفحة‎ )١( 

(1) أنظر إلى أَنّنا وجدنا أنه قد ذُكِرت هذه النسبة من قبل الشيخ السيفي المازندراني ف 
كتابه مقياس الرواة في كلّيات علم الرجالء ولكن الظاهر أن هذا الكلام غير دقيق منه. بل 
الظاهر أو بالأحرى الواضح من كلمات العلامة الحل (قدّس سرّه) في خلاصة الأقوال أَنّه 
لا يرى ثبوت دلالة الوكالة على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات» بل أنّه قد ناقش 
الوجوه التي يمكن أن تكون وجهاً لاثبات الدلالة على الوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات من الوكالة وكونها بنفسها إمارة على الوثاقة في الحديث. فراجع: خلاصة الأقوال 
في معرفة الرجال: العلامة الحلّ (طاب ثراه): صفحة 71 و78. 

)اتن معن اران او الأول الطشيحة 3 

(4) أنظر: ميراث حديث شيعه: دفتر دوم: صفحة 51/15 . 

(6) أنظر: منتهى المقال: الجزء الأول: صفحة 85. 


(1) أنظر: مقباس الحداية: الجزء الثاني: صفحة /70. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ذهب إلى هذا الاتجاه السيّد حسن الصدر (5) في نهاية الدراية"» وكذا سيّد 
مشايخنا المحقق الخوئي (5)": وكذا المحقق التستري (2)"» وكذا غيرهم. 

الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه القائل بالتفصيل بتقريب: 

أن الاتجاه الأول القائل بدلالة الوكالة على الوثاقة قائل بذلك مطلقاًء أي لم 
يفاّق ين نويات وضون الوؤكالة الخدلفة واعيرها إمارة غل الوثاقة مطلقاً. 

وفي قبال ذلك من قال بالاتجاه الثاني قال بعدم دلالة الوكالة على الوثاقة 
مظلقاء .وأكنا ليها إمارة عل الوثاقة مطلفا طعا باتعاء متضبية السفراء 
الأربعة والنواب الخاضّين ومن هم بمستواهم, فهذا لا يدخل في مفهوم 
الوكالة الملبحوث عنها في دلالتها على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات» 
وذلك لوضوح دلالتها على ما هو أكثر من الوثاقة والعدالة ى] هو ظاهر-. 

وأمّا الاتجاه الثالث فهو كذلك -أي يستثني الحديث عن السّفراء الأربعة 
والنواب الخاصّين وأمثالهم من جهة دلالة السفارة والنيابة الخاصّة عنهم 
(80) ونحوها من المناصب على ما هو أكثر من الوثاقة والعدالة وغيرها-. 
ولكنهم يفرقوا بين دلالة الوكالة الأخرى ومدى دلالتها على الوثاقة من عدمه. 
0ل للنا سق المي نالسرا منص 13 


(؟) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة 417. 
() أنظر: المحقق التستري: قاموس الرجال: الجزء الأول: صفحة .,١‏ 


الوكالة عن الإمام (09ا 


وذهب إلى هذا الاتجاه جمع منهم السيّد الفاني الأصفهاني (55)"'» وكذلك هو 


ظاهر السيّد حسن الصدر (92)”", وكذا آخرون”". 

ثمٌ أنه يقع الكلام في عمدة الأدلة على كل اتجاه. 

أما الكلام في أدلة الاتجاه الأول: 

فيمكن أن يُستدل له بعدّة وجوو. منها: 

الوجه الأوّل: 

قيام سيرة العقلاء على أنّْم لا يوكلون في أمورهم التي تحتاج إلى الوكلاء 
إلا من كان ثقةه بل أن هذا الكلام ظاهرٌ لمن راجع الوجدان بلا اخغتصاص 
بالوكالة لهم ((85), وإن كانت الملازمة في وكالتهم ظاهرة بلا كلام» بل يجعل 
وكلاء أصحابهم الثقات من الممدوحين بل ومن الثقات. فإِنَّ التوكيل وإن لم 
يدل على التوثيق مطابقة أو تضمّناً لكنه يدل عليه التزاماً ولا فرق في ذلك؛ فكما 
يؤخذ بتوثيق الثقات لفظأً يؤخذ بتوثيقهم عملاً» فكلا كان الموكّل ظاهر في 
العدالة والوثاقة كانت الوكالة له واضحة الدلالة على الثقة بالوكيل. 


وعلى هذا فالوكيل للأئمّة المعصومين (/25) يكون ثقة عندهم فيما أوكل 


- 177 أنظر: السيّد الفاني الأصفهاني: بحوث في فقه الرجال بقلم علي مكّي: صفحة‎ )١( 
"0 
8117 (؟) انطو الكتمشتيو السودوة ابة الدرانة مفب‎ 


(0 انظ سب حيري الذاكل "دؤاية اللتذيتق» مفو ااا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


اليقه» والوكيل لغير الثقة وإن كان ثقة عند موكله إلا آله ى] لا يود توثيق 
غير الثقة لفظاً لا يؤخذ بتوثيقه عملاً كالتوكيل وغيره". 

ومن الواضح أن هذا الوجه يفترض دلالة طبع العقلاء وسيرتهم في مقام 
التوكيل على وثاقة الرّاوي. 

إلا أنه يمكن المناقشة في هذا الوجه بالقولٍ: 

إن الثاظر لسيرة العقلاء والراجع للوجدان الإنساني وإن كان يستشعر 
بأئْم يرون نحو تلازم بين الوكالة والوثاقة» فالعقلاء لا يوكلون في أمورهم من 
لا يثقون به. ولكن العقلاء في هذا المقام وأمثاله يلاحظون وثاقة الوكيل من 
الجهة الموكل بها لا من جميع الجهات» فمن يوكّل شخصاً في أموراً مالية يعتقد 
بآنه- أي الوكيل- لا يكذب بخصوص الال والأسعار والبيع والشّراء ونحو 
ذلك وأنّه لا يسرق المال» وهذا لا يلازم الاعتقاد في وثاقته في عدم الكذب مثلاً 
في محالات أخرى كالعقيدة والسياسة ونحو ذلكء. وكذا في الأمور العائلية 
المرتبطة بعائلته وغيرها من نواحي الحياة وهذا واضح بالوجدان» فتجده يتشدد 
في جوانب ويتساهل في جوانب حياتية أخرى. 


وإذا أبيت أن تستظهر هذا فلا أقلّ من الشكٌ في وثاقته في غير مورد 


)١‏ أنظر: السيّد محمد على الأبطحي: تبذيب المقال في كتاب رجال النجاشي: الجزء 


الأول: صفحة .١175-1١١‏ 


الوكالة عن الإمام (09ا 


التوكيل» وحيث أنْ الاستدلال في المقام بسيرة العقلاء وهي دليل لبي ىا هو 
واضح. فيقتصر في حال الشكٌ في الدّليل اللبّي على القدر المتيقن منه وهو مورد 
التوكيل لا الأعم منه ومن غيره. 

الوجه الثاني: 

أن توكيل غير الثقة وغير العادل إِنَّا هو نحو من أنحاء الرّكون إلى الظالم» 
والرّكون إلى الظالم حرّم شرعاً بقرينة جملة من الآيات الكريمة والرّوايات 
الشريفة» وبالتالي فلا يمكن تصور صدور المحرّم من المعصومين ((22). 

والجواب عن ذلك واضح؛ فإن هذا الوجه المطروح في المقام أجنبيٌ عا 
نحن فيه من الحديثٍ عن الوكالة في الآمور المالية ونحوها. 

الوجه الثالث: 

الاستدلال برواية الحسن بن عبد الحميد التي رواها الكليني (طال)» روى 
الكليني» عن علي بن محمّد» عن الحسين بن عبد الحميد قال: 
شككت في أمر حاجزء فجمعت شيئاً ثم صرت إلى العسكرء فخرج إِنيّ: 


ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرناء ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد". 


)١(‏ أنظر: الكليني: الكافي: الجزء الأول: صفحة 005١‏ والمفيد: الإرشاد: الجزء الثاني: 


3117-351١ صفحة‎ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ويمكن تقريب هذا الوجه بالقول: 

أن الحسن بن عبد الحميد عاش في زمن الغيبة الصغرى للإمام الحجّة 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف»)» وكان قد شك في حاجز بن يزيد» وقد وقع 
في نفسه الشك من جهة عدالته أو وثاقته وديانته أو وكالته عن الإمام الحجّة 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف). ثم جاء الردٌّ عليه بقاعدة عامّةٍ تمثلت في عبارة 
النبو فقا نك ولاس ررم مقامّنا بأمرنا"» فهي عبارةٌ صريحة في نفي الشكٌ 
والرّيبة المشتمل على كل أصناف الكذب والغشٌ عن كل من يقوم بأمرهم 
(8500) وتستمهم لمنصب الوكالة عنهم (254). 

ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه من عدّة جهات: 

الجهة الأولى: 

أن هذه الرّواية ضعيفة من ناحية السند بالحسن بن عبد الحميد نفسه. 
والرّجل مهمل لم يترجم له في كتب الرّجالء بل لم يرد ذكره في روايات معتبرة. 

الجهة الثانية: 

أنه يتحدّث عن حاجز بن يزيد وكونه وكيلاً للتاحية المقدّسة» وقد ذكرت 


هذه الوكالة في ربيع الشيعة". 


.175 أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الخامس: صفحة‎ )١( 


الوكالة عن الإمام (09ا 


والجواب عن ذلك: 
أن وكالة حاجز بن يزيد للإمام الحجّة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ل 


ىا 

الجهة الثالثة: 

وهي المناقشة في دلالة الرّواية على المعى منها في المقام بتقريب: 

أن الرّواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيل من قبلهم (82) في أمر من 
الأمور وإِنّ) تدلّ على جلالة من قام مقامهم بأمرهمء فيختص ذلك بالسّفراء 
والنواب المنصوبين من قبلهم (24), ى) أشار إلى هذا الجواب سيّد مشايخنا 
المحقق النوئي 6 وهو الصحيح. 

ووحه الصحة: 

أن التعبير ب"يقوم مقامنا" والتعبير ب"يقوم بأمرنا" وما شاكل ذلك من 
التعبيرات قد ورد في جملة من النصوص كإشارة إلى الأمور المهمّة في الدين وما 
يتعلق بروح الشريعة وكيانها. 

وأمًا الكلام في أدلة الاتجاه الثانن: 


وهو الاتجاه القائل بعدم ثبوت دلالةً للوكالة بنفسها على الوثاقة في الحديث 


.17١ أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الخامس: صفحة‎ )١( 
.7/7 أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )1( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


مطلقاًء فمن أوجه هذا الاتجاه ما يلى: 

الوجه الأوّل: 

ماذكره سبّد مشايخنا المحقق الخوئى (:5). وحاصله: 

أنه قد ثبت من قبل أعلام الرّجال كالشيخ الطوسي (5) في كتاب الغيبة: 
فقد ذكر الشيخ الطوسي (525) في كتاب الغيبة ما نصّه: 

ونذكر من كان تمدوحا منهم حسن الطريقة ومن كان مذموما سيء المذهب 
ليُعرف الحال في ذلكء. وما قد روي في بعض الأخبار من أَثّْهم ((25) قالوا: 
خدانكا نووز امه كن و تخلق الله توه ذا لني قل عسوي ون قالوزاةذلك لأن 
فيهم من غيّر وبدل وخان"» وثبوت الذمّ بحق جمع من وكلاء الائمّة 
المعصومين (85): فلو كانت الوكالة تلازم العدالة فكيف انفككت عنها في 
موارد مثل هؤلاء الوكلاء المذمومين”9؟ 

وقام السيّد حسن الصدر () باستعراض أسماء هؤلاء الوكلاء في نهاية 


الذواية 


انالبي يد السردوعهابة النوالةطوقكة 2215 وكزللك الطرة الطوين + 
العية ناتس و عن قوم 
(1) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة 1/١‏ 77. 
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الوكالة عن الإمام (09ا 


وقد أجيب عن هذا الوجه بعدة أجوبة: 

الجواب الأوّل: 

أن الوكلاء المذمومين كلّهم إِنَّا انحرفوا وعدلوا عن الحق بعد مضي مذّة 
من وكالتهم وبعدما كانوا عدولاً وثتقات حين التوكيلء وبالتالي فلا ريب أن 


ذلك لا ينافي كون توكيل الإمام (390) كاشفاً عن وثاقة الوكيل واستقامته مالم 


يثبت انحرافه» وذلك لأن الإنسان في معرض الابتلاء والسقوط والانحراف 
دائياً عالماً كان أو جاهلاً» رئيساً أو مرؤوساًء عادلاً ورعاً أو غيره مجتهدا» فقيهاً 
أو عاشا مفلذاء :و كز أن التعر اف الفلدل :ل سقط إمازة العذالة فكدلك 
انحراف الوكيل العادل لا يوجب سقوط وكالة الإمام المعصوم (390) عن 
إماريتها لعدالة الوكيل. 

والحاصل: 

أن انحراف عدّة من وكلاء الأئمّة (29) وعدولهم عن الحقٌّ في أيام 
وكالتهم لا يسقط الوكالة عن إماريتها وعلاميتها للوثاقة والعدالة في نفسها ما 
لم يثبت الانحراف والتغير» بل هي تكشف عن جلالة قدر وعظمة منزلة في 


بعض أنواع الوكالة كالتولية على الأوقاف وتركة المت وأخذ الأحماس 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


والزكوات والقيمومة على الصّغار ونحو ذلك من الأمور الالية المهمّة". 
الجواب الثاني: 
نه يمكن دفع ثبوت فسق جملة معتد بها من وكلاء المعصومين (82) 
بالقول: 
أنْ فسق هؤلاء أولئك عائد لا محالة إلى أحد أمور: 


الأمر الأول: 
ِمَا لجهة غير لسانية مع أنْ وكالته لا تحتاج إلى أكثر من وثاقة لسانه. 
الأمر الثاني: 


وإِمّا لجهة لسانه أو غيرها ولكن المقام لا يحتاج فيه لذلك كشراء الأمتعة 
وما شاكلها. 

الأمر الثالث: 

أن يكون المضعّف من صدر فيه التضعيف بعد انقضاء وكالته بوفاة 


المعصوم (341) أو غير ذلكء كما هو الحال في علي بن أب حمزة البطائني”. 


- ١0 أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة‎ )١ 
1 
(؟) أنظر: السيّد الفاني الأصفهاني: بحوث في فقه الرجال بقلم علي مكي العاملي: صفحة‎ 


١55‏ -لاكا. 


الوكالة عن الإمام (9ا 


ويمكن المناقشة في كلا الجوابين: 

أمَا الجواب الأول: 

فإنّه وإن تمّ في بعض الوكلاء المذمومين إلا أنه لا يتم في البعض الآخر 
منهم» والذي يظهر من بعض الرّوايات تعاصر الذم فيه والخيانة مع حال 
وكالتهم كى) هو ظاهر فيا رواه الشيخ الطوسي عن إبراهيم بن هاشم حيث 
قال: 

كنت عند أبي جعفر الثاني (320) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل 
وكان يتولى له الوقف بقم» فقال: يا سيّدي» أجعلني من عشرة آلاف درهم في 
حل فإنٌ أنفقتهاء فقال له: أنت في حل فلا خرج صالح قال أبو جعفر (390): 
أحدهم يثب على أموال آل محمد وأبنائهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم 
فيأخذها ثمٌّ يجيء فيقول أجعلني في حلء أتراه ظن أن أقول لا أفعل؟! والله 
ليسأهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالاً حثيثاً". 

وهذه الرّواية تصلح أن تكون شاهداً ومؤيّداً لما هو المعروف والمستشعر 
بالوجدان من عيش الأئمّة (850) في ظروف تقية صعبة جداً يضطرون معها 
الإبقاء على بعض الوكلاء الخائنين لمصالح عامّة أكبر من الخسائر التي يتسبب 


)١(‏ أنظر: الاستبصار: الجزء الثاني: صفحة »5١‏ وتهذيب الأحكام: الجزء الرابع: صفحة 


.707-70١ والكافي: الجزء الأول: صفحة 8 5» والغيبة: صفحة‎ ٠ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


بها هذا الصنف من الوكلاء المذمومين 

ا 
بحفظ أنفسهم الشريفة لديمومة الشريعة الغراء» وهذا قد يحصل حتى لمراجع 
الدين في بعض الأوقات والأحوال فضلاً عن الآثمّة المعصومين ((82) من 
جهة عدم انبساط أيديهم حتى يمكن لهم التحكم بمحيطهم الخارجي المحتوي 
على جملة من التحديات كالوكلاء الخائنين ونحو ذلك. 

وأمّا الجواب الثاني فيمكن المناقشة فيه بالقولٍ: 

ما الأول: 

وهو كون الذم لجهة غير لسانية مع أنْ وكالته لا تحتاج إلى أكثر من وثاقة 
لسانية فهذا صحيح.ء ولكن إذا كان المنظور في التوكيل الجهة غير اللسانية 
وسقطت هذه الجهة بالذم» فعندئذ الجهة اللسانية لا دليل على ثبوت التوكيل 
من جهتها وبالتالي فلا دان على الوثاقة للجهة اللسانية بعد سقوط التوكيل من 
جهة الذم من الجهة غير اللسانية. 

وأمًا الثاني: 

فإذا كان التوكيل لجهة لسانية فتثبت وثاقة اللسان بالوكالة» ومن ثمّ 
سقطت الوكالة فتسقط معها وثاقة اللسان» فعندئذ ت, تبقى الجهة المحتاج إليها في 
التوكيل وهي جهة غبر لسانية كالشراء والبيع والأمتعة والحاجيات الأخرى 
وما شاكل ذلكء. ولكن هذه الجحهة: 


الوكالة عن الإمام (09ا 


أ- لا توثيق لها لعدم توكيل بها ى)| هو المفروض. 

ب - وإن كان هناك توكيل من جهتها فهي لا تنفع في المقام؛ وذلك لأن 
المنظور والمطلوب في علم الرّجال والرّواة ثبوت الوثاقة للجهة اللسانية 
والمفروض أن الذم وقع على الجهة اللسانية. 

وأمّا الثالث: 

نه على تقدير تماميته فإنَّ) يرفع الإشكال عن راوٍ أو بضع رواة ولا يشمل 
الجميع أو أغلب الوكلاء المذمومين. 

وأا الكلام في الاتجاه الثالث:وهو القائل بالتفصيل فهو الصحيح: 

ولكن لابدٌ من تحديد دائرة ما تدلٌ الوكالة فيه على الوثاقة في الحديث 
والرواية وبين ما لا تدلّ الوكالة فيه على ذلك» وسنقسّم المسألة إلى دوائر 
متعدّدة مبتدأين من الأدنى دلالة إلى الأعلى فالأعلى. 

أمَا الدائرة الأولى: 

وهي الوكالة عنهم (8) ني الأمور الشخصية والمسائل الخاصة غير 
المرتبطة بالدين والحديث والرٌّواية ونقل الأحكام الشرعية ونحو ذلك» 
كالتوكيل في مسألة زواج مثلاً ىا قيل بأنْ رافع كان وكيل رسول الله (46) في 


تحوات في الفا الكوديق 


زواجه بميمونة بنت الحارث بالمدينة"» أو كان خادماً أو وكيلاً في شراء 
الاحتياجات اليومية ونحو ذلك. 

فالوكالة بنفسها في مثل هذه الأمور لا تدل على الوثاقة في الحديث عادةً) 
إلا إذا أنضمٌ إليها شيء آخر يصلح أن يكون قرينة على الوثاقة في الحديث 
كتوثيقه من قبل أهل الرّجال وكانت له روايات كثيرة معتبرة أو له كتاب أو 
أصل أو كان قد أشير إلى اعتبار مروياته مضافاً إلى وثاقة الرجل نفسه. 

وأمَا الكلام في الذائرة الثانية: 

وهي الدائرة الأهم من الدّائرة الأولى» وهي الوكالة عنهم ((25) في بعض 
الحقوق الخاصّة بالناس كالأوقاف وإدارة المساجد والمدارس ورعاية شؤونهاء 
فمثل هذا النمط من الوكالة أيضاً لا يدل على وثاقة الوكيل في الحديث 
والرّواية» إلا إذا كانت هناك قرينة كتوثيق أهل الرّجال وكان للرّجل نشاط 
واهتمام في التحديث والحديث والرواية» وكان صاحب أصل أو كتاب اعتمد 
عليه الأصحابء, ونحو ذلك مما يورث الاطمئنان بوثاقته في الحديث والرٌواية» 
وهنا كذلك مثل الدائرة الأولى يكون المناط هو التوثيق الآخر لا نفس الوكالة 


في هذه الأمور. 


)١(‏ أنظر: النمازي الشاهرودي: مستدركات علم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة 
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الوكالة عن الإمام (09ا 


وأمَا الكلام في الدائرة الثالثة: 

وهي دائرة التوكيل في الحقوق والواجبات امالية المتعلقة بمنصب الإمامة 
مثلاً كالزكوات والأخماس والكفارات ونحو ذلكء فلا تدلٌ الوكالة بنفسها 
على وثاقة الوكيل من ناحية الحديث والرواية ما لم تكن هناك قرينة أخرى تدلّ 
على الوثاقة في الحديث والرواية» ككثرة الرواية عن الأئمة (85) وصيرورته 
صاحب أصل أو كتابء واعتمد عليه الأصحاب. ووثقه أعلام الرجال» ونحو 


ذلك من الإمارات الأخرى. 

وهنا أيضاً يكون منشأ التوثيق في الحديث والرّواية هو توثيق أهل الرجال 
وغيرها من القرائن دون أصل وكالته المالية عن الإمام (854). 

نعم لابدّ من الإشارة إلى أن القرب من الإمام (321) يعطي للوكلاء في 
كل المستويات نعمة سباع كلامهم (إ2): والاستفادة من نورهمء والتزؤّد من 
معين الشريعة الصافي» ومن الطبيعي أن يكون هذا القرب سبباً في لجوء الناس 
إليهم لاستبيان رأي الشريعة في مسائل تم المؤمنين» وهذا يفتح الباب على 
مصراعيه أمامهم للتحديث عنهم ((25) ونقل الحديث عنهم. 

فإذا ثبت هذا الأمر لوكيل ما سواءٌ كان في الأساس في الأمور المالية أو 
الشخصية أو الوقف ونحوها وثبتت وثاقته بنص أعلام الرّجالء كان ثقة في 
الحديث والرٌواية. 


إلا 4 الوكالة عنهم (250) في هذه الدوائر الغثلاث لا يكون ري 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


للقول بوثاقتهم في الحديث والرّواية» والعلّة في ذلك: 

أن ممارسة الإنسان لعمله شيء, والاهتمام بالحديث والرواية عن الأئمة 
((ك) شيء آخرء فإنّه يستلزم ويفتقر إلى مقدار من الضبط والدقة والتحصيل 
العلمي والانتباه والالتفات إلى النكات والتفصيلات ومعرفة الأسانيد والمتون 
وطريقة التعامل معهاء ونحو من المارسة والخبرة» والقدرة العلمية» والاطلاع 
اللغوي بمقدار معين, والاهتمام الشخصي بالبحث والتدقيق. 

وهذا لا يتيسر لكل أحدٍ مالم يكن لديه الرغبة في ذلك متبوعاً بالانخراط 
في مجالس الدرس والإنصات لأقوال الأعلام والمشايخ والنقل والتجميع لتلك 
الرّوايات ونحو ذلكء ولا ملازمة بين قربه من الأئمّة (250) أو وكالته عنهم 
(80) وبين ظهور هذه الملكة والقدرة والقابلية لديه. 

والظاهر أن أغلب الوكالات عنهم ((2) كانت في الأمور المالية» ويؤيد 
ذلك جملة من الروايات فيما ذكره الكشي في رجاله من أَنّه: 

ذكر النصر بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفياء وكان وكيل أبي 
الحسن موسى (326)) وفي يده مال» فسخط عليه (32 4) ثم قال: ثم تاب عثمان 
وبعث إليه بالمال”". 


)١(‏ أنظر: الطوسي: اختيار معرفة الرجال أو ما يسمى برجال الكشى: صفحة /091: رقم 


.١3١١ا/‎ 


الوكالة عن الإمام (09! 


مضافاً إلى ما يظهر من بعض الرّوايات من صعوبة معرفة بعض الوكلاء. 
حبّى أن بعضهم كنصر بن قابوس اللخمي رُوي أنه كان وكيلاً لأبي عبد الله 
(390) عشرين سنة ول يُعلّم أنّه كان وكيلةً". 

ومن الواضح أن الوكالة في الأمور العامّة تستلزم الظهور والإعلان 
وكذلك في الموقوفات وإدارة الشؤون العامّة» فمن الصعب تصور خفاء وكيل 
في أمور عامةٍ عشرين سنة. فبالتالي يبدو أئا وكالة في الأمور المالية» والتى عادةً 

وعليه فإذا أطلق لفظ وكيل انصرف إلى الوكالة عنهم (224) ودورانه في 
دائرة الوكالة المالية» أو أَّا المصداق الأبرز وذلك للظروف الصعبة التي كان 
يعيشها الآئمة (/2) والتي منعتهم من القيام بواجباتهم والتوكيل في الأمور 
العامّة إلا في بعض الآئمة (282) كأمير المؤمنين (331). 

وأمَا الكلام في الدائرة الرّابعة: 

وهي الوكالة عنهم (228) في شأنٍ عام كإجراء حكم تعزير. أو حبء أو 
تنفيذ حكم قضائي معيّنء أو قيادة الجميوش وحمل الرايات في الغزوات 
والحروب ونحو ذلك. فالوكالة في هذه الدائرة من الأمور أيضاً لا تدلّ على 
الوثاقة في الحديث والرواية وذلك لعين ما تقدم. 


.87 ٠ أنظر: السيّد على البروجردي: طرائف المقال: الجزء الثاني: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


نعم» إذا انضمّ إلى ذلك كون الوكيل محدثاً وراوياً عنهم (854) وله 
إسهامات في هذا المجال وكان راوية لحديثهم (324). أو جامعاً للرّوايات في 
أصل أو كتاب معتبر» وشهد له أعلام الرّجال بالفضل والوثاقة في الحديث 
واعتمدوا مروياته» فهنا يكون الرّجل ثقةَ معتبر الحديث من جهة توثيق أعلام 
الرّجال وغيرهم وغيرها من القرائن» وإلا فنفس الوكالة عنهم (25) في هذه 
الدائرة من الأمور لا تستلزم الوثاقة في الحديث والرواية. 

وأمَا الكلام في الذائرة الخامسة: 

وهي الوكالة عنهم (251) فيها يرجع إلى شؤون الدين والشريعة كالإفتاء 
والقضاء ومناظرة المخالفين لبيان الحق والولاية على بعض الأمصار والمناطق 
ونحو ذلك من التوكيلات» فالظاهر أن الوكالة بنفسها في هذه الأمور تدل على 
الوثاقة في الحديث والرّواية؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: 

أن نفس هذا المنصب يستلزم أو يستبطن الحديث والرّواية عن الشريعة 
والدين» وبالتالي فتكون جهة الإخبار والحديث إلى الآخرين منظورة من قبل 
الإمام (320) قبل التوكيل» فبالتالي ما لم يحصل الاطمئنان بصونها وأدائها على 
النحو المرضي لهم (22) لا يمكن أن يوكلوهم في هذه الأغراض والمهام 
والاتجاهات والجهات؛ وذلك لأنّه يؤدّي -في حال عدم ثبوت وثاقتهم في 


الحديث والرّواية- إلى نقض الغرض الذي من أجله جاء الدين وقامت 


الوكالة عن الإمام (89: 
الشريعة. 

الأمر الثاني: 

أن سيرة العقلاء قائمة على الاهتمام في اختيار الوكلاء في الأمور المهمة من 
الحيثية المطلوبة الحفاظ عليها وعدم التفريض ببهاء وحيثية الحديث والرواية في 
هذه الدائرة من الوضوح بمكانٍ لا يمكن إغفاها. 

الأمر الثالث: 

أن طبيعة هذه المناصب الموكلين بها تستلزم الاطلاع على الدين والشريعة 
وامتلاك مستوى عالٍ من الضبط والحفظ والتدقيق؛ حتى يكتسب هذا 
الشخص هذه المنزلة ويتقلد هذا المنصبء فبالتالي تكون المقدمات المطلوبة 
للوثاقة في الحديث والرواية موجودة في مقدمات التوكيل والتمثيل للشريعة في 
هذه الجهاتء. كالقضاء والافتاء والمناظرة مع المخالفين ونقل الفتاوى إلى 
الآخرين وإلى جمع المؤمنين في مختلف الأماكن والأمصار والبلدان ونحو ذلك 
من المهام المهمة. 

مضافاً إلى احتياجها إلى كثرة إطلاع وممارسة وبحث وتحقيق» وكل هذه 
الجهات تورث الاطمئنان بوثاقة الوكيل في هذه المناصب من جهة الحديث 
والرواية. 

نعم إذا زيد في حال هؤلاء الوكلاء الثناء والإطراء عليهم من قبل أهل 


الرّجال فهذا يؤكد وثاقتهم في الحديث واعتبار مروياتهم» وأمّا مع عدم وجوده 


ا بحوث في ألفاظ التوشيق 


إن لا يؤثر على إثبات وثاقتهم في الحديث والرواية بنفس الوكالة عنهم ((85) 
في هذه الأمورء فإنّها أي وكالتهم عنهم (22) في هذه الأمور بنفسها إمارةٌ على 
الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 

ومن الطبيعي أن يُبِحَث في ثبوت الوكالة عنهم (824) ني هذه الأمور 
بالطرق والآليات التي تقدّم الحديث عنهاء وهي الآليات المعتمدة في إثبات 
عياف الوه كالوثاقة ويد ذللف: 

وفي الختام لا بأس من استعراض جملة من الوكلاء الممدوحين والوكلاء 
المذمومين» أي الوكلاء الذين عدوا وذُكروا في عداد الممدوحين والوكلاء الذين 
ذُكروا وعُدُوا في عداد الوكلاء المذمومين 

١‏ -أمَا الكلام في الوكلاء الذين ذُكروا ني عداد الممدوحين: 

:)320( -من وكلاء الإمام الصادق أب عبد الله الصادق‎ ١ 

أ حمران بن أعين الشيباني أخو زرارة. 

ب - المفضل بن عمر. 

ج المع بن خنيس. 

د نصر بن قابوس اللخميء قال الشيخ (80): 

فرُوي أنه كان وكيلاً لأبي عبد الله (20ةِ) ومات ني عصر الإمام الرّضًا 
(ليةِ) على ولايته. 


الوكالة عن الإمام (09ا 


:)3210( ومن وكلاء أبي الحسن موسى بن جعفر‎ - ١ 

أ- عبد الله بن جندب البجلي. 

ب-المفضل بن عمر. 

ج-_عبد الرحمن بن الحجاج» ى) يظهر من عبارة الشيخ (:2). 
ومن وكلاء أبي الحسن الرضا (3910): 

أ- عبد الرحمن بن الحجاج. 

ب عبد الله بن جندب البجلي. 

ج- صفوان بن يحيى» ذكره الشيخ في رجاله". 

؟ - ومن وكلاء أي جعفر الجواد (320) الممدوحين: 

أ- صفوان بن يحيى. 

ه ومن وكلاء أبي الحسن الحادي (321): 

أ- أيوب بن نوح. 

ب علي بن جعفر الهمداني» ذكره الشيخ (25) في رجاله”". 
ج عثان بن سعيد العمري (22) السّفير الأول. 


د محمد بن عثان بن سعيد. 


.807 أنظر: الشيخ الطوسي: رجال الطومبى: صفحة‎ )١( 


(؟) أنظر: رجال الطوسي: صفحة 418 : رقم 518. 


0 بحوث في ألفاظ التوشيق 


ه_الحسين بن روح السفير أيضاً. 

و-علي بن السمري السفير أيضاً. 

” - ومن وكلاء أبي محمّد العسكري (391): 

أ- أيوب بن نوح. 

ب_السفراء الأربعة المتقدمين. 

1 ومن وكلاء الإمام الحجّة (عجل الله تعالى فرجه الشريف): 
أ جعفر بن سهيل الصيقل. 

ب - وكذلك السّفراء الأربعة متقدمي الذكر وغيرهم. 

وأمَا الكلام في الوكلاء الذين ذكروا في عداد المذمومين» فمنهم: 
١‏ -صالح بن محمد بن سهل الحمداني للإمام الجواد (321). 

؟ علي بن أبي حمزة البطائني. 

زياد بن مروان القدري أو القندي. 

5 -عثمان بن عيسى الروامي للإمام الصادق (341). 

4 -فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني لأبي الحسن العسكري (390). 
5 أحمد بن هلال العبرتائي. 


- أبو طاهر محمّد بن بلال» وغيرههم”". 


(3) أنظرة ال حي ادر كان الدوا ةنيد 411/15 


الوكالة عن الإمام (09ا 


نعم, لابدٌ من الإشارة في نباية الكلام إلى مسألة مهمة وهي: 
الفداع ما تقدم أن تظاء الدكالة بأقياميا اللكيافة ع القية اجا 
هر م م ٍ عن 


وشاع وتوسّع منذ عهد الإمام الصادق (32) ومن بعده» ولعل -بل الظاهر - 
أن الوجه في ذلك هو تغير الظروف السياسية التي كانت تحكم الأمّة 
الإسلامية» فقد شهد عصر الإمام الصّادق (320) ضعف الدولة الأموية 
وسقوطها وكذلك نشأة الدولة العباسية» ومن الطبيعي أن تشهد النهاية لكل 
دولةٍ وكذلك البداية لكل دولةٍ ضعفاً نسبياً بحيث يتمكن من هم على خلافٍ 
معها وعلى خلاف منهجها من الحركة والتحرّك بحرية أكثر وأكبر» ولذلك 
استثمر الأثمّة (24) هذه الظروف وعملوا على نشر الوكلاء والممثلين لهم في 
مختلف المدن والأمصار وتأسيس الحوزات العلمية والمراكز العلمية وغيرها من 
النشاطات والتي أفادت الشريعة في أوقات المنحة التي تعرض لا الآئمّة ((85) 
في| بعد. 
هذا تمام الكلام في الوكالة وإمكانية دلالتها على الوثاقة في الحديث. 


اللفظ الثاني: 


الترحم على الراوي 


الترحّم على الرّاوي رك 
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مقدمة: 

من المفردات التي وردت في تقييم أحوال الرجال ووقع الخلاف في دلالتها 
على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات هو الترحّمء ومعنى الترحّم أن يقال في 
وصف الرّاوي "ية". سواءٌ أكان القائل بذلك الإمام (381) أو أحد أعلام 
الرواة وأهل الأصول الرجالية. 

ومن هنا ظهرت في مقام دلالتها على الوثاقة اتجاهين أساسيين: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه القائل بدلالة الترححم على وثاقة الْتركَم عليه وذهب إلى هذا 
الاتجاه جمع منهم العلامة المامقاني (:52)» والسيّد محسن الكاظمي (55)» وأبو 
علي الخائري (2)) والسيّد الصدر (25)". 

واختلف أصحاب هذا الاتجاه في| بينهم وظهر فريقانء الفريق الأول وهو 
الذي يرى دلالة الترحم على الوثاقة» والفريق الثاني وهو الذي يرى دلالة 
الترححم على المدح المطلق والذي يضع مرويات الرّاوي في خانة الحسن والمعتبر. 


.151/ أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة‎ )١( 


> بحوث في ألفاظ التوشيق 


ومن ثم صار أصحاب الفريق الأول في مقام تقريب مقالتهم» فذكروا 
لذلك عدّة تقريبات: 

التقريب الأول: 

أن أجلاء المحدّثين وأعاظم الأصحاب كالكليني والصدوق والشيخ 
( رحمهم الله تعالى») لا يزالون يذكرون الثقات والعدول من دون ترحخم ولا 
ترمّي في حقهم, فإذا كان هذا دأمهم ومع ذلك ترحموا على بعض مشايخهم 
يكشف ذلك عن جللة قدر هؤلاء عندهم”. 

وبعبارة أخرى: 

أنك كما ترى الكليني والصدوق والشيخ الطومي (رحمهم الله) يترحمون 
على الناس ويترضون عنهم؛ فتعلم أئّم عندهم بمكانة من الجلالة بدليل أَنّْهم 
ما زالوا يذكرون الرّواة الثتقات والأجلاء ساكتين» وربّها كان الترححم والترضي 
لخصوصية أخرى كالمشيخة ونحوهاء وكيفما كان فم| كان ليكون إلا عن ثقة 
يرجع إليه الأجلاء". 

التقريب الثاني: 

أن الترحم من الثقة ظاهر في التوثيق فضلاً عن الاعتبار» كما يرشد إليه 


- ١57 أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة‎ )١( 
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5 الظز المكد عضي الفاطلبن: الحدة الرشبالنة(المضيد 7 


الترحّم على الرّاوي رونك 


الترخم من الإمام الصادق (3916) في ترجمة جابر بن يزيد”". 

ومن هنا ذهب الكلباسي (82) في رسائله الرّجالية إلى وثاقة أحمد بن 
الحسين الغضائري لتكرّر الترحّم عليه من قبل النجاشي في كلماته» خصوصاً 
كلامه في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد. حيث أنه أنى بالترحم على 
أحمد دون أبيه”» مضافاً إلى اتفاق الترحّم بل الدعاء له بدوام التأيبد في كلام 
الشيخ (2) في الفهرست”. 

وأمَا الفريق الثاني فقد قرّب مقالته في المقام بالقول: 

أن الترححم أقصى ما يفيد المدح المطلق دون التوثيق والتعديل”» وهذا المدح 
يوجب اعتبار مروياته وتصنيفها في خانة الحسن. 

إلا أنّه يمكن ا مناقشة في جميع ما تقدم بالقولٍ: 

أمَا الكلام في التقريب الأول للفريق الأول فيرد عليه: 

أنّنا ذكرنا غير مرّةٍ في أبحاثنا الرجالية أنْ الأساس في استظهار دلالة بعض 


الألفاظ على وثاقة الموصوف بها من الرواة من عدمه يرجع في بعض الأحيان 
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بحوث في ألفاظ التّوثيق 


إلى الخلط وعدم التمييز بين صنفين أساسيين من الألفاظ: 
الصنف الأول: 
ما يدور في دائرة التقيبم العلمي المرتبط بالحديث والرواية» كقولهم: "ثقة 


الوه (١١.‏ أ الوه 
و 


فب الخديك أن الفسيي القديك)" ل امعد القدين "أ ينذا" أركارقة 
ثقة" ونحو ذلك. 

الصنف الثاني: 

ما يدور في دائرة التقييم الأخلاقي والنابع من التدين والالتزام بالشريعة 
والدعاء ونحو ذلكء كا في التعبير ب"ي#ة" وغيرها | سيأتي. 

ومن هنا فغاية ما يدل عليه الترحُم هو طلب الرحمة من الله تعالى إلى 
امرحم عليه» فهو نحو من أنحاء الدعاء الذي يُستحب لكل مؤمن وللوالدين 
وأهل المعروف ونحو ذلك» هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: 

فإِنّ هناك ملاحظةً مهمة تعرضنا لها أيضاً في مباحثنا الرجالية وهي: 

أن الألفاظ التي تندرج في دائرة الدعاء ونحو ذلك يمكن أن تظهر في 
الكتب حال النسخ من خلال قيام النْسّاخ بإضافتها بعد أساء الرواة أو 
المصنفين أو الأعلام» فهذا وإن لم يكن ظاهرة في الاستنساخ للكتب ولكنها 
محتملة» وقد استقرأنا كتب مثل كتب الشيخ الصدوق (قدس سره) وكتب 
الشيخ الطوسي (5) ولاحظنا أَنْ المقدمة والخاقة يكثر فيها الترحّم على أعلام 


الترحّم على الرّاوي رك 
والمصتّفين» وهذا إِلَّا هو في الأعم الأغلب من جهة النسّاخ لا من جهة أصل 
المؤلف: 

وبناءً على هذا يظهر الخدش في التقريب الأول للطريق الأول أو قل للفريق 
الأول من خلال القول "أن الترحَم نحو من أنحاء الدعاء غايته طلب الرحمة 
من الله تعالى في حق الحم عليه" وبالتالي فلا يستبطن أي معنىّ من معاني 
الدلالة على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 

وبالتالي فعدم ترحمهم على الأجلاء لا يكشف بأي نحو من الأنحاء على 
عدم جلالة قدرهم لأئّهم يرون أن المقام مقام تقييم علمي لا دعاء وطلب 
مغفرة» مضافاً إلى ترحّم الأئمّة (8) وخصوصاً الإمام الصّادق (390) على 
كل من زار الإمام الحسين (320)» فهل يمكن الالتزام بوثاقة كل من زار 
الحسين (391) في الرّواية واعتبار مروياته؟! 

ومنه يظهر الخدش في التقريب الثاني من الفريق الأول» 

وأما الخدش في التقريب الثاني فواضح: 

فإِنَ الترحَم لا يستبطن مطلق المدح بل ولا المدح من جهة الحديث 
والرّواية أصلاً من جهة الوثاقة في الحديث والرّواية» وبالتالي فلا يكون الترححم 
وجهاً وإمارةً لاعتبار مرويات الرّاوي موحي عليه ولا يجعل مروياته في خانة 


الحسن فضلاً عن الموثق والمعتير. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الانجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة الترحّم على وثاقة الرّاوي من جهة الحديث 
واعتبار مروياته» ومن ذهب إلى ذلك سيّد مشايخنا المحقق الْخوئي (25):". 
وكذا ذهب إلى ذلك آخرون من الأعلام وقرّبوا مقالتهم بتقريب يمكن 
صياغته بأكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

أن الترحَم طلب الرحمة من الله تعالى وتقدّسء وهو دعاء مستحب في حق 
0 مؤمن ومؤمنة» وقد ورد الأمر بطلب المغفرة والرّحمة لجميع المؤمنين 
والوالدين بخصوصهماء بل ورد في القرآن الكريم خطاباً لي الأكرم (لة) 
بخصوص المنافقين من أنه (سواءٌ عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم إِنْ الله لا هدي القوم الفاسقين)» وقوله تعاللى: (استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرِّةَ فلن يغفر الله لهم)”". 

وهذا كاشف عن أنْ طلب الرّحمة والمغفرة من الأمور المستحبّة ولا تكون 


كاشفةٌ عن وثاقة امرحم عليه في الحديث وأين هذا من هذا؟! 


./4 أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 


)انكر يدور النافقو ا 5 اوسورة التري عا 


الترحّم على الرّاوي > 

الوجه الثاني: 

أنه قد ورد في جملة من الرّوايات أن الإمام الصادق (321) قد ترم على 
كل من زار جدّه الإمام الحسين (320) وطلب لهم الرّحمة والمغفرة» فهنا هل 
يمكن الالتزام بوثاقة كل من زار الإمام الحسين (32) في الحديث والرواية؟! 

الوجه الثالث: 

أنه قد ورد في عذة مصادر ترحم الإمام الصادق (340) على أشخاص 
معروفين بعدم الاستقامة والفسق من جهاتٍ خاصة كالسيد إسماعيل الحميري 
وغيره» ومنشأ هذا الترحّم ما ورد في الكشي من خبر فضيل الرسّان قال: 

دخلت على أبي عبد الله (اقة 3) بعدما قُتِل زيد بن على (82 ). فأدخلت بيت 
جوف بيت» فقاللي: يا فضيلء قل عمّي زيد؟ قلت: نعم جُعِلت فداك» قال: 
إِنّه كان مؤمناً وكان عارفاً وكان علماً وكان صادقاء أما أنه لو ظفر لوفى. أمًا 
أنه لو ملك لعرف كيف يضعهاء قلت: يا سيّدي, ألا أنشدك شعراً؟ قال: 
أمهل, : ثم أمر بستور فسّدلت وبأبواب ففيحت, ثم قال: أنشل» فأنشدته. ثم 
ذكن القصيلاق قال مدت تسيا من :وو اه اسان قال هه :قال هذا السمية؟ 
قلت: السيّد ابن محمد الحميري» فقال: ##» قلت: إن رأيته يشرب النبيذ» فقال: 


© قلت: إِنّه رأيته يشرب نبيذ الرستاق» قال: تعني الخمر؟ قلت: نعم قال: 
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وما ذلك على الله أن يغفر لمحبّي علي”. 

والغريب أن سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (25) صرّح بضعف الروايات 
التي رواها الكشي فيا يختصٌ بالشاعر إسماعيل بن محمد الجميري» ومنها 
حديث فضيل الرسّان محل الكلاه". 

وبالتاللي فهل يمكن الالتزام بوثاقتهم من جهة ترحم الإمام (351) عليهم؟ 

الوجه الرّابع : 

أن النجاشي () قد ترحم على بعض معاصريه من المشايخ مثل محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول بعدما ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه 
وأنّه لأجل ذلك ل يرو عنه شيئاً وتجنبه". 

0000000 

أن الشخص الذي ترحّم عليه النجاشي بعد نقل تضعيفه عن المشايخ 
والتزامه بعدم الرواية عنه ليس هو محمد بن عبد الله بن بهلول كما ذكر هذا 
العلم» بل هو أحمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباس أو عيّاش الجوهريء فإن 


النجاشي بعدما ذكر في حقّه بقوله: "رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً بي ولوالدي 
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وسمعت منه شيئاً كثيراً ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنبه'"00. 

وقال بعد أسطر: لله وسامحه". 

فما جاء في الوجه الأخير من كلام هذا العلم سهؤ من قلمه الشريف”. 

ولنا في المقام كلام حاصله: 

أنْ السّهو في القلم وقع عند سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (:7) وكذلك عند 
المعترض عليه؛ وذلك لأن الصحيح هو أن من ترحّم عليه النّجاثي وكان من 
معاصريه ولم يرو عنه شيئاً وتجنّبه هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن 
عياش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري أبو عبد الله". 

وعليه فيكون المختار ني المسألة محل الكلام هو: 

أن الترحّم من الألفاظ الدالة على الدعاء وطلب الرحمة للمُترحم عليه 
وهو لفظٌ يقع في دائرة الألفاظ المستخدمة للإشارة إلى قصدٍ أخلاقي دعائي 
ديني» ولا علاقة له بالإشارة إلى الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 

بل الترححم حتى على غير الصالحين أمر معروف ومتداول على ألسنة 


المتشرعة والمؤمنين بصورة عامّة» بل أن له دواع وبواعث كثيرة كتدين وأخلاق 


(0) كل التحامى اددع الأول عرف 
99) انطو العاف قاس لاون م 3 
() أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة 159. 


(5) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 80: رقم /701. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


امرحم أو الشفقة على جرحم عليه لكونه جار له أو تربطه به صداقة أو رد 
جميلة ونحو ذلك من الدواعي والأسباب. 

وعليه فلا دلالة في الترححّم على وثاقة امرحم عليه من جهة الحديث 
والرواية» سواءٌ قل هذا الترحّم أو كثرء ولا فرق في عدم دلالة هذه سواء صدر 
الترحَم من أحد الآأئمّة المعصومين (0إ25) أو من أحد أعلام الرّجال. 


الترضي على الراوي 


الشرضي على الراوي ل هت 


م 


مقدمة: 

والمراد من الترضي على الراوي القول "رضي الله عنه" أو القول "رضوان 
عليه" وماشاكل ذلكاهة التصوراه ب الم خ عن 

نعم» يختلف الترضي بلحاظ مصدره. فقد يكون أحد الآئمّة المعصومين 
(854)» وقد يكون أحد أعلام الرجالء أو غيرهم من الشخصيات التي يعتمد 
على تقييماتها في تراجم الرواة. 

والترضّي وإن كان مرتبة أعلى في الدلالة على الوثاقة في الحديث والرواية 
مقارنة بلفظ الترحم. إلا أنه مع ذلك فقد وقع الخلاف في دلالته على الوثاقة في 
الحديث بنفسه بين الأعلام» وبناءً على هذا الاختلاف ظهر اتجاهين أساسيين في 
دلالة الترضي على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة الترضي على الوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات» ومن ذهب إلى هذا الاتجاه صاحب مقباس المداية» وكذلك سيّد 
مشايخنا المحقق الخوئي (52)» وشيخنا الأستاذ الفياض (دامت بركاته) 
وآخرون. 

وقرّبوا مدّعاهم في المقام بالقول: 


إِنَ الترضّي ليس سوى دعاء يصح أن يُطلق في حقٌ كل إنسان عدا صنفين: 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الصنف الأول: 

المعصومين (4)» فإِنَ الله تعالى راض عنهم فلا محل للدعاء لهم بذلك إلا 
أن تقضذامى ذلك زيادة الرفا لو كان شال . 

الصنف الثاني: 

الكافرين ومن يُلحق بهم من الظالمين الذين لا تحتمل أن يرضى الله تعالى 
عنهم لكثرة ما صدر منهم من الظلم والجنايات» وعلى ذلك فالترضي لا يدل 
على جلالة الشخص بوجه". 

وينطلق هذا الاتجاه من رؤيته للترضي على أنه نحو من أنحاء الدعاء 
المصاغة بجملة إنشائية تحمل معنى الطلب من الله تعالى الرضا عن الَْرَى 
عليه لا أنه مرضي واقعاً عند الله تعالى فإئّها لا تريد أن تخبر بذلك على نحو 
الجملة الخبرية» وبالتالي فأصحاب هذا الاتجاه يرون أَنْ الترضي لا يستبطن أي 
دلالة على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات» ولذلك انتهوا إلى عدم دلالة 
الترضي على الوثاقة بوجه. 

الاتجاه الثاني: 


وهو الاتجاه القائل بدلالة الترضي على الوثاقة في الحديث والرواية واعتبار 


. 10 أنظر حول إفادة الترضي للمدح: مقباس الهداية: الجزء الثاني: صفحة‎ )١( 


الترضي على الراوي ) 3 . 


المرويات» وذهب إلى ذلك جمعٌ منهم الكلبابي (82) في رسائله الرجالية", 
وكذلك سلك هذا المسلك وتبنى هذا الاتجاه آخرون. 

وقربوا مقالتهم في المقام بالقول: 

أنْ من تتبع كتب السابقين من العامّة والخاضّة يلاحظ عدم استعمال 
الترضّي في كلماتهم إلا بحقّ العظماء والأجلاء عندهم, فهو قد تحوّل إلى لفظ 
جبروات ب الو ور ور ولتري وال 
ونظيره لفظ "391" الذي لا يُطلّق عند العامّة إلا في حق النبي الأعظم 2ه 
ولا تُطلق عندنا إلآ في حقٌ المعصومين (828) ومن يدانيهم في الرتبة كبعض 
الشهداء مثل العباس (321): مع أمّها بحسب معناها اللغوي لا تختص بهم. 

والحاصل: 

أن الترضّي ليس محض دعاء كما قيل بل يدل على التعظيم والتبجيل» 
والصحيح أن الترضي يدل على الجلالة التي هي فوق مستوى الوثاقة". 

وقرب بتقريب آخر حاصله: 

اتتكز زه الأمور ترعن كيت اتلتزوية ركان القول والطع تصندق 


الراوي ولا يصدق عليه المدح سواءٌ كان من باب اللفظ أو غيره. أمّا ما كان من 


3/45 أنظرة الكلباتى؟ الرسائل الرجالية ابر الناق: صفتخة‎ )١( 
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ور 
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باب اللفظ كما في الترضي كى| حكى المولى التقي المجلمبي في حمزة بن محمد 
القزويني العلوي حيث أن الصدوق استرضى له". 

وزيد في المقام للتقريب بالقولٍ: 

آنه ىا يظهر من اعتناء السيّد السند النجفي في ترجمة محمد بن علي بن 
ماجيلويه" في بابه بكثرة الترضي من الصدوق في مشيخة الفقيه”» أو الترضي 
من الصدوق في مشيخته*» حيث ذكره في ترجمته لاتحاد الترضي والرحمة في 
الحكو". 

ولنا في المقام كلام حاصله: 

أن كلا الاتجاهين غير صحيح. بل نطرح في المقام اتجاهاً ثالثء ولكن قبل 
الدخول في بيان الاتجاه الثالث وهو المختار نقول: 


.87٠ أنظر: العلامة المجلسي: روضة المتقين: الجزء الرابع: صفحة‎ )١( 
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الترضي على الراوي ) . 

لاد من الالتفات إلى أمور عدذة: 

الأمر الأول: 

ما بنينا عليه سابقاً وذكرناه غير مرّةٍ في أبحاثنا الرجالية من التفريق بين 
الألفاظ التي تدخل في دائرة التعبيرات الأخلاقية والدّعائية وأداء الحقٌ أو بيان 
الشفقة والعناية ونحو ذلكء وبين الألفاظ ذات المداليل العلمية المتعلقة 
بالحديث والرواية المستبطنة والمشيرة للضبط وعدم التساهل والتدقيق في 
الرواية والدقة في النقل والحديث ك"ثقة في الحديث" أو "حديثه معتمد عليه" 
أو "ثقة ثقة" ونحو ذلك. 

الأمر الثاني: 

أن الترضي وإن كانت له دلالة على الدعاء بدواً وطلب الرّضا من الله تعالى 
على الشخص الى عليه» ولكدّنا نشعر بالوجدان أن الترضي يستبطن أكثر 
من ذلك الدعاء بقرينة استعالاته عند الخاصّة والعامّة في مواضع التعظيم 
والتحهنا» 

الأمر الثالث: 

أن الثقات من الأعلام وإن ألتفتوا وبحثوا في دلالة عبارة الترضي على 
الوثاقة في الحديث من عدمهاء ولكن هناك جهة مغفول عنها وهي الَْرضِي 


أنه لابدٌ من الالتفات إلى الشخص الْتَرضِي نفسه. مضافاً إلى دلالة الترضي 
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لكي نحصل على التتيجة النهائية لدلالة الترضي على الوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات من عدمه؛ وذلك لأنْ طبيعة الأشخاص الذي يترضون على الآخرين 
تختلف من شخص لآخرء ومن الواضح أنه لا يوجد اتفاق مسبق بين أعلام 
الرجال لتحديد الحالات التي يستعمل فيها الترضي من عدمه. 

ومن هنا صار الأمر متروكاً لطبيعة الشخص الْتَرضِي» وكذلك لابدٌ من 
أخذها بعين الاعتبار وهذا يؤثر كثيراً في النتيجة النهائية لدلالة الترضي على 
الوثاقة في الحديث من عدمه. وسيآتي مزيد بيان من هذه الجهة. 

وبعبارة أخرى: 

أن كلا الاتجاهين المتقدمين لا يمكن الالتزام به» بل نقترح اتجاهاً ثالثاً يقول 
بالتفصيلء بتقريب: 

أن السؤال الذي كان لابدٌ أن يُذكر في المقام قبل بيان المختار هو: 

أنه لماذا حدث هذا التباين بين مواقف الأعلام في دلالة الترضي على الوثاقة 
في الحديث واعتبار المرويات من عدمه؟ 

ويمكن أن تجاب عن هذا السؤال بالقول: 

إِنْ المتتبع لكلمات الرجاليين ومن بحث في الموضوع يجد أثْهم صيّوا 
جهدهم البحثي في دلالة الترضي على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات» 
فأفرز بحثهم وهذا النمط من التحقيق اتجاهين أساسيين تقدّم ذكرهماء فإنَ 


الدلالة على الوثاقة النابعة من الترضي حينئذ يدور أمرها بين الوجود والعدم 


الترضّي على الراوي 28> 
وقد مثل الوجود الاتجاه الثاني ومثل العدم الاتجاه الاول. 

ولكن الصحيح أن نقلب اتجاه البحث والمهم إِنَّ)ا هو البحث في مرحلة ما 
قبل الترضي؛ وذلك لأنَ ألفاظ الجرح والتعديل التوثيق والتضعيف ما هي إلا 
عبارة عن تصورات وصور تكونت من مقدمات حسّية أو قريبة من الحس 
ومعطيات رجالية مجتمعة من كتب الرجال تقدح في ذهن الرجالي ما يستعين بها 
لوصف حال الرواة» ولا يوجد هناك دائرة محددة 0 010 
في محيطها اللفظ ى) هو الحال في دائرة أصول الفقه مثلآء فإِنْ الدليل سواء أكان 
آبة كريمة أو رواية شريفة إِنَّا يدور أمر دلالتها في دائرة محدودة الحدود مسبقاً 
من قبل علم أصول الفقه. وبالتالي فمقبولية الظهور في الدلالة يدور أمره بين 
حدٍ وحد في ضمن مدى معين من الدلالة لا يتجاوزه. 

وأمّا في علم الرجال فليس الأمر كذلك؛ بدليل أن نفس الراوي يوصف 
بأوصاف مختلفة من علمين من الأعلام كانا قريبين منه أو كانا من تلامذته 
وأعاكا فار 1 واحدةً تقريباًء ىما حصل ذلك مع النجاثي (80) والشيخ 
الطوسي (5)» وأنت خبيد -وهذا معلوم بالوجدان- أن ما يستعمله الإنسان 
من الألفاظ للدلالة على ما هو مكنون في داخله لتقييم الآخرين يختلف سعة 
وضيقاً بعداً وقرباً علواً ودنواً باختلاف نفس الإنسان وطبيعته وبناء شخصيته» 
بهذ اما تساك مكنا ودلسا ميال عفدا تكفة رآينا حفن امتائذقا يصفون 


بعض الأعلام المعاصرين لهم ممن توفاه الله ب"المرحوم فلان الفلاني". بين) 
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ك١‎ 


البعض الآخر يعبر عنه ب"قدّس سرّه". وثالث يقول: "قدّس الله نفسه", 
ورابع يقول: "رضوان الله تعالى عليه". مع أنْ الذي وقع عليه التقييم واحدٌ 
وكان الجميع معاصرين له في فترةٍ ما وكانوا قريبين جداً منه على نحو لم يكن 
هناك تفاوت كبير في بينهم من جهة القرب. 

وبتتبّع هؤلاء المقيّمين وجدنا أنئْهم كذلك مع الآخرينء فإئّهم يمكنوا أن 
يصفوا الآخرين بأوصاف عالية أعلى من المألوف. بينا البعض الآخر منهم 
تجدهم خلاف ذلك. فدائاً ما يصفون الأشخاص بأدنى من استحقاقهم أو 
بألفاظٍ طابعها التحفظ الشديد. 

والمتتبع لكلمات وألفاظ الجرح والتعديل يجد هذا التباين واضحاً بين 
الأعلام» فمنهم من يبدأ الجرح بمرتبة عالية ولا ينتهي إلا بإخراج الرجل من 
الملة أو تكفره أو برقو ل :عه اله لا يوك أكذت:مبة عل وحة الآرضن أن أنه 
فوق كل وصف قبيح وما شاكل ذلكء وفي قبال ذلك أيضاً حين| يمدحون راو 
يصفونه بأوصافٍ عالية جداً ويوصلونه إلى مراتب عالية جداً لعل البعض 
يستغرب منها أو لا يتصور أن توجد في إنسان على وجه الأرض ما خلى 
المتصومن ليم 

وخلاصة الكلام: 

أن الترضّي كلفظ إِنَّا يعبر عا في داخل الرجال أو الموثّق من تصور عن 
حال الراويء وبالتالي فلا يمكن أن تَحَدٌ دلالته من دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار 


الترضي على الراوي > 
طبيعة القائل والمتلفظ لهذا اللفظ. 

وعليه: فإذا أردنا قبول دلالة الترضّي على الوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات» أو رفض دلالة الترضّي على الوثاقة في الحديث» فلابدٌ من مراجعة 
كلمات الرجاليين في مجموع الرواة» وبالتالي لابدٌ من استحصال صورة أساسية 
غوهذ افعض لفن وهل تهون وق حذا حافي رمد فى الصبير 
وشحيح ني إطلاق صفات المدح والثناء» فمثل هذا نقبل دلالته أو لا أقلّه 
يكون موضوعياً ودقيقاً ومتوازناً في الترضي على الأشخاص. فمثل هذا من 
الواضح بِأنّهِ يمكن القول بدلالة ترضيه على الوثاقة في الحديث في الْمترضَى 
عليه. 

وأمّا إذا علمنا -وظهرت لنا من مراجعة كلمات ذلك العلم من الأعلام- 
بآنه من يتسرّع في إطلاق ألفاظ التعديل والثناء والتمجيد مع أدنى استحسان 
منه حال الراوي» فمثل هذا لا نستطيع أن نستظهر من ترضّيه الدلالة على 
وثاقة المرتضَى عليه ووثاقته في الحديث واعتبار مروياته. 

مُضافاً إلى ذلك: 

أن الترضّى ونحو ذلك من الألفاظ إِنَّا هي ألفاظ أقرب منها أو مشتركة 
بين النمط العلمي والنمط النفسي والروحي والأخلاقي والمتشرّعيء وبالتالي 
فيمكن أن تكون مما يبيح النسّاخ لأنفسهم التحكّم بها وإضافتها أو تغييرها 
حال النسخ» وذلك من جهة اكتنازها في أصوها اللغوية لمعنى الدعاء» وبالتالي 
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فيمكن لجمع من الناس أن يتوقفوا عند هذه المنزلة من المعنى ولا يتعدونه إلى 
قد لزه ركلاةلة واد فووا ذال هذا التو هيو التاق كانها 
موجودين ومؤثرين في نقل الرٌّوايات والكتب والمجاميع الرّوائية -وهم طبقة 
النسّاخ- وبالتالي فإِنْ دورهم لا يُنكر في نقل الرّوايات» وعليه فلابدٌ أن لا 
نغفل عن هذه الجهة. 

والمتعامل بكثرة مع الرّوايات يعلم ذلك بصورة جليّة ويستشعره بأدنى 
تأمّلء ولا أقل من احتمال ذلك الأمر في هذه الألفاظ دون غيرها من ألفاظ 
التعديل» 

فالنتيحة: 
أن الترضّي ليس بمصطلح علمي خالصء بل هو أقرب ويشوبه كونه 
مصطلح يكتنز في داخله مشاعر وأحاسيس اتجاه الآخرين نابعة من كون 
الَرمََى عليه محل عطف وعناية وكذا تقيبم وتقدير لوضعه العام. 

وعليه فالرّجالي إنسان في نهاية الأمر لا يمكن أن ينسلخ قاماً عا ما يمكن 
أن يعتري الإنسان من حالات نفسية وعاطفية بدون أدنى شكء كا في من 
يمتلك حسّاً أدبياً أو فلسفياً في مقابل ذلك من يمتلكون حسّاً علمياً أو عقلياً أو 
حبّى نمط الشخصيات الأخرى التي تكون ملتزمة بدقةٍ بجملة من الضوابط 
والمناهج الصارمة» بل لعلّه صارمة جداً بحيث تكون منضبطة جداً وتزن كل 


الأشياء حتّى الكلام بميزانٍ دقيق. 


الترضّي على الراوي 39> 

كا لعلّه يُشاهد في الثّاس المنخرطين في سلك جملة من الأعمال كالأعمال 
الأمنية أو العسكرية أو أصحاب المسؤوليات الدقيقة والمهمّة» وعليه فهذا خير 
مثال على كلا النحوين من الرجاليين. 

إلا أن السؤال المهم في المقام هو 

هل ضِمٌ الرجاليون بينهم كلا النمطين من الرجال أو لا؟ 

والجواب عن ذلك: 

أن مدعانا في المقام نعم» والدليل على ذلك استقراء أحوال الأعلام من هذه 
الجهة» ولنستعين في المقام ببعض الأمثلة على كل نمطٍ من هذه الأن|ط المختلفة: 

أولاً: الشيخ المفيد (:2): 

إن له كلام في الإرشاد يصف فيه مجموعة من الرواة بجملة من الأوصاف 
العالية» ويمكن ملاحظة ذلك في موضعين من الكتاب: 

الموضع الأول: 

في الفصل الخاص بذكر النصّ على الإمام الكاظم (320) بالإمامة من أبيه 
الصادق (346). حيث قال: 

فممّن روى صريح النصّ بالإمامة من أبي عبد الله الصادق (341 35ِ) على ابنه 
الحسن موسى (32) من شيوخ أصحاب أب عبد الله (320) وخاصّته وبطانته 
وثقاته الصا حين (رضوان الله عليهم): المُْضّل بن عمر» ومعاذ بن كُثير» وعبد 


الرّحمن بن الحجاجء والفيض ؛ بن المختار» ومنصور بن حازم» وعيسى بن عبد 
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الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وطاهر بن محمد. ويعقوب السرّاجء 
وسليمان بن خالد» وصفوان الحَال» وغيرهم تمن يطول بذكرهم الكتاب”". 

ثمّ بعد ذلك قام (2) بإيراد رواياتهم على ترتيب أسائهم. 

الموضع الثاني: 

في الفصل الخاص بذكر النصّ على الرّضا (300) بالإمامة من أبيه الكاظم 
(ية). فقال: 

فممّن روى النصّ عل الرّضا علي بن موسى (254) بالإمامة من أبيه 
والإشارة إليه من بذلك من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من 
شيعته: داود بن كثير الرقي» ومحمد بن إسحاق بن عمار» وعلىي بن يقطين» 
ونعيم القابوسي» والحسين بن المختار» وزياد بن مروان المخزومي» وداود بن 
سليان» ونصر بن قابوسء داود بن الزرب» ويزيد بن سليط» ومحمد بن 
سنان”. 

ثم أورد بعد ذلك روايات هؤلاء على ترتيب أسمائهم. 
ثم أنه قد أورد على هذا الكلام بالقول: 


أنه من المؤكّد في المجموعة الثانية أنّه لا يمكن أن يوصفوا جميعاً بأئّهيم من 


.717 أنظر: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الجزء الثاني: صفحة‎ )١( 
.75/8.-757/ أنظر: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الجزء الثاني: صفحة‎ )1( 


الترضي على الراوي ) 2 
خاصة الإمام (طلية :3) وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. فإِنْ فيهم داود بن 
كُثير الرقي الغالي الضعيف. وزياد بن مروان الواقفي الذي أنكر مبلغاً كبيراً 
على الإمام (390), والحسين بن المختار ومحمد بن إسحاق بن عمار اللذين يقال 
نا من الواقفة» وعبد الله بن الحارث المخزومي وقد ذكر لقبه فقط ونعيم 
القابومبي وهما من المغمورين جداًء فكيف يصح أن يوصف هؤلاء جميعاً بب) 
وصفهم به (525)؟! 

كما أن من المستبعد جداً في المجموعة الأولى أن يكونوا جميعاً من فقهاء 
الأصحاب إن لم يُستبعد كونهم من ثقات الإمام (]32) وخاصّته وبطانته 
وحيث أنْ عدد الفقهاء من أصحاب الأئمّة (850) في كل طبقة محدود جداًء كا 
يعرف ذلك بتتبع رجال النجائي وإحصاء من وصفهم فيه بالفقاهة» فكيف 

تفق أن كل من روى عن الصادق ١2(‏ 5) النص على ولده الكاظم (32) كانوا 
فاده لس ا 
لم يوصف منهم بالفقاهة في كلمات الرّجاليينء بل أن بعضهم لا يُعرف من هو 
كطاهر بن محمد وفي بعضهم كلام كالمفضل بن عمر الجُعفي. 

والذي يزيد الرّيبة والشك في اتصاف المجموعتين بالأوصاف المذكورة في 
كلام المفيد (:2) هو أن هؤلاء هم كل من أورد الكليني رواياتهم في البابين 
المذكورين» وهل من الصدفة أنه أورد في هذين البابين بالخصوص دون 
الأبواب المتشاءبة المخصصة لإيراد النص على سائر الآتمّة ((85) روايات من 
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يتصفون بتلك الصفات العالية؟ 

وفي ضوء ذلك يخطر بالبال أن ما ذكره () مبنياً على ضرب من التغليب 
أو أنَ إطلاق تلك الأوصاف في حقٌّ بعض المذكورين إِنَّا هي لبعض الدواعي 
الصحيحة غير كونهم متصفين بها واقعاً". 

ولنا ني المقام إضافة حاصلها: 

أن وصفه (25) للمجموعة الأولى بالترضي عليهم أجمعين من جهة» وبفتح 
الباب على إيراد آخرين يشملهم الترضي من جهة أخرى مع وجوه تمن لم يُعرّف 
وممن وقع فيه الكلام» وتمن لم يوصفوا بالفقاهة ونحوها في كلمات الأعلام؛ 
عر دلئل غل أله (48)هن نظ الاشخاصن الذية لمكن أن تحكقت 
وثاقة الآخرين من ترضيه عليهم. 

قانياً: الشبخ الصدوق (2): 

والرّجل من أعلام الطائفة بلا شبهة ويمثل حلقة وصلٍ تاريخية بين 
أصحاب الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى والرعيل الأول من فقهاء الغيبة 
الكبرى. فَإنّه (22) قد توفي عام "8١‏ للهجرة وهذا ما يعني أَنّه وَلِد بالقدر 


المتيقن أثناء الغيبة الصغرى والتي انتهت عام 779 للهجرة وهو عام تناثر 


)١(‏ أنظر: السيّد محمد رضا السيستاني: قبسات من علم الرجال: جمعها ونظمها السيّد 


محمد البكاء: الجزء اللأول: صفحة 77-71. 


الترضي على الراوي ) 2 . 


النجوم, بل أنه قيل أَنْ ولادته كانت تقرب من سنة "٠5‏ للهجرة, ول يُذكّر في 
حقه أنه اخترم -أي مات قبل أن يبلغ الأربعين عاماً- أو نحو ذلك وعليه فم 
تقدّم من تقدير عمره قريب جداً. 

والنتحظ :في .دلالة ترضيه عل :وثاقة المرطن علية يمكن: أن" تكسف 
باستقراء كلماته في كتاب من لا يحضره الفقيه ومشيخته فيه» وهذا ما فعلناه فقد 
استق رأنا بحدود ما استطعنا كلاته هناك وظهرت لنا النتائج التالية: 

أولاً: 

أنه (:22) قد ترضى عن أشخاص لم تكن لديهم تلك المنزلة التي تعبر عن 
الوثاقة والوجاهة العلمية» ى| يظهر ذلك من ترضيه عن محمد بن موسى بن 
المتوكل كما ورد في طريقه إلى يعقوب بن ميثم حيث قال: وما كان فيه يعقوب 
بن ميثم فقد رويته عن محمد بن موسى المتوكل (رضي الله عنه)» عن علي بن 
إبراهيم بن هاشم, عن أبيه» عن محمد بن أبي عمير» عن يعقوب بن ميثم. 

فالملاحظ أَنّه ترضّى عن محمد بن موسى ولم يترضّ عن ابن أبي عمير أو 
علي بن إبراهيم» وأنت خبير أن جلالة قدر ابن أبي عمير لا تقارن أصلاً بها عند 


محمد بن موسى الذي قيل في وجه توثيق أنه احتمال توثيقه من العلامة من جهة 
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ترضي الصدوق عليه" بل أنه لم يُعلّم مستنده. 

وأَمّا توثيق ابن داود له فالظاهر أنه تبع الخلاصة» حيث لم يرمز لمستنده ى| 
هو دأبه في ما يأخذه منه”» وزيد في المقام أنْ في أخباره مضامين غير قوية بل 
يوجد فيها أخبار موضوعة كا في أخبار القائم (320)”. 

وتكرّرت منه هذه الحالة مع جمع من أعلام الرّواة. 

وكانا: ْ 

أن الكمّ من الترضَّي الذي صدر منه بحق الرّواة خصوصاً من تعرّض لهم 
في كتابه أو مشيخته كبير جدأء وبمطالعة من لا يحضره الفقيه والمشيخة لا نبالغ 
إذا قلنا أنه لا تجد له طريقاً فيهما إلا وترضّى عن راو أو أكثر. 

وما استقرئناه بصورة شخصية في كتبه خر جنا منها بهذه النتائج: 

أولاً: أنه في كتابه من لا يحضره الفقيه: 

قد ترهَبى الصدوق (طَل) في الجزء الأول ه" مرَّةَ الجزء الثاني 77 مره 
الجزء الثالث 58 مرّة الجزء الرّابع "5١‏ مرِّة بمجموع 477 من المواردء وهذا 


فقط في الترضًي عن شخص واحد بقول "رضي الله عنه". وأمًا ترضيه عن أكثر 


)١(‏ أنظر: الرسائل الرجالية: محمد بن محمد بن إبراهيم الكلباسي: الجزء الثاني: صفحة 
َك 

(0) أنظر: التستري: قاموس الرجال: الجزء التاسع: صفحة *717: رقم 1/811 

() أنظر: التستري قاموس الرجال: الجزء التاسع: صفحة *117: رقم 1/8311. 
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من واحدٍ كما يقول مثلاً "رضي الله عنهما" أو "رضي الله عنهم" فالأرقام تزيد 


.م 


الكتاب الثاني: كتاب عيون أخبار الرضا (320)» حيث ترضًّى فيه ١/ا؟‏ 


الكتاب الثالث: كتاب علل الشرائع» حيث ترفّى فيه ٠٠١‏ مرّة. 

الكتاب الرّابع: كتاب التوحيد. حيث ترفًّى فيه 55 ١‏ مرّة. 

الكتاب الخامس: كتاب الخصالء ترفًبى فيه 15١‏ مرّة. 

وغير هذه الأرقام في كتبه الأخرى. 

وبهذا الكمّ لا يمكننا مقارنته مع من سبقه ومن لحقه من أهل الرّجال 
كالنجاشي (82) والشيخ الطوسي (82) بل لعلّه ينفرد بذلك, ومع كل هذا وما 
تشير إليه هذه الأرقام فلا يُطمئن بإرادة الوثاقة وعظم المنزلة من ترضي 
الصدوق (ط) الصادر منه» بل غاية ما يدل عليه الدعاء لا أكثر ولعلّه ينظر 
إلى جنبة من الحنبة العلمية. 

وثالثاً: 

آنه في بعض الأحيان يذكر الراوي ولا يترضًى عليه» ومن ثمّ بعد ذلك 
يعود ليترمّى عليه في طريق آخرء ىا حدث مع محمد بن يحبى العطارء فإنّهِ م 
يترص عليه حين) ذكره في طريق عمرو بن يزيد حيث قال: 


تموت في الفا الكوديق 


بن يحبى العطّار» عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي عمير» وصفوان بن 
يحيى» عن عمر بن يزيد'". 

بينا ترضّى على الرّجل حين| ذكره في طريقه إلى عبد الله بن أبي يعفور حيث 
قال: وما كان فيه عن عبد الله بن أبي يعفور فقد رويته عن أحمد بن محمد بن 
يحبى العطار (رضي الله عنه)» عن أبيه (رضي الله عنه)؛ عن سعد بن عبد الله 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن محمد بن أبي عمير» عن حمّاد بن 
عثمان» عن عبد الله بن أبي يعفور”. 

وهذا بعمومه يدلّ على أنه ى يكن له منهجاً واضحاً ملتزم به في كلّ الموارد 
لا يتخلف عنه حال ترجمته لأحوال الرّواة» وعليه فلا يمكن أن يُستفاد منه 
إرادة معني واحد في كل الموارد. 

ورابعاً: 

ترضيه عن جمع من الرّواة ممن لم يرد في ترجمتهم ما يدل على حسنهم ولا 
وثاقتهم فضلاً عن عظيم منزلتهم ودرجتهم بين الأصحابء كما في محمد بن 
ماجيلويه» فقد ترّبى عليه عند ذكره في طريقه إلى إبراهيم بن أبي محمود 


(1) الل الصندوةالقيمة عع“ 
(؟) أنظر: الشيخ الصدوق: المشيخة: الصفحة 17. 
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(رضي الله عنه)؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إبراهيم بن أب محمود. 

ومنه يُعلّم أنه ليس له إلا مجرّد الدعاء له ى| هو مقتضى مدلول الترضّي في 
اللغة. 

وبذلك يظهر الخدش في ما ذكره أصحاب الاتجاه الثاني -كما تقدمت 
الإشارة اليه- » ووجه الخدش في تقريباتهم هو: 

أن تقريبهم هذا تام ومتين عند العامّة» فمن تتبع كلماتهم ظهر لنا أنه في 
الأعم الأغلب يلتزمون بعدم الترضّي إلا على العظماء والأجلاء عندهم فهذا 
كتاب البخاري قد وجدنا أنه أورد الترضي فيه على النحو التالي: 

ال سا 

ثانياً: الجزء الثاني 0٠‏ مرّة. 

ثالعا: ازغ الغالت 488 مرة: 

رابعاً: الجزء الرّابع 557 مرّة. 

اميا حدم امت له ا 

ادس اده التتادييى ١5+‏ مك 

سابعاً: الجزء السّابع 564 مرّة. 

ثأمدا الخو ادامر 1 

وأمّا عند الصدوق (طاة) فلا يظهر منه ذلك» وخير شاهد على ذلك حال 
جمع تمن ترضّى عنهم الصدوقء فهم لا يصلون إلى مرحلة الحسنء بل أن 
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بعضهم مجهول أو مهمل الحال» فضلاً عن دعوى الوثاقة والعظمة والجلالة لهم 
ىا هو مقتضى دلالة الترضي عليهم. 

نعم يمكن أن يُقال أنْ الأمر عند الخاصّة يختلف باختلاف الأعلام 
فالبعض كالصدوق (طي) والشيخ المفيد (عليه الرحمة) لا يظهر منهم ذلك 
الالتزام» بين) جمع آخر كالنجاشي (طاهُ) والشيخ الطومي (عليه الرحمة) يمكن 
أن يُرى منهم ذلك. ومحل كلامنا إِنّ) هو في الشيخ الصدوق (:2). 

وخاننا: 

عدم ترم الصدوق (الُ) على جمع من الأجلاء والعظماء من رواتنا تمن 
حالهم معروف من الوثاقة وعلو المرتبة والمنزلة» حتّى بلغوا مرتبة وصلت إلى 
كونهم مشايخ للثقات كابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 
وصفوان بن يحيى وغيرهم, فقد ذكر البزنطي في طريقه إليه ولم يترص عليه" 
بل لم يترححم عليه أصلاً! 

وعليه فكيف يمكن تفسير ذلك؟ فهل يمكن أن يقال أنّه لم يرّ لهؤلاء 
الأعلام منزلة تساوي منزلة محمد بن ماجيلويه الذي ترمّى عنه أكثر من 


مرة”"؟ ىما في طريقه إلى علي بن بلال وغيره. 


انقو المدوة :الس 1 
و 
() انظر: الصدوق: المشيخة: صفحة .7١‏ 
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ونادفا: 

ترضّيه عن جمع من الرّواة م يُذَكّر لهم وجه للتوثيق إلا ترضيه عنهم؛ كا في 
محمد بن موسى بن المتوكل» فكيف يمكن أن يخفى حال هؤلاء جميع أعلام 
الرّجال والتراجم تمن سبق الصدوق (55) ومن لحقه ولم يستطيعوا أن يعثروا 
لهم على منقبة أو ميزة يمكن أن تُذكّر لهم أو وجةٌ لتوثيقهم إلا ترضّي الصدوق 
عنهم؟ 

وهذا شاهد على أنْ ترضّيه عليهم لم يكن مبنياً على مقدمات علمية 
منضبطة وقرائن وشواهد حالية لؤلاء الرّواة يمكن أن تورث الاطمئنان 
وكونها مرتبطة برواياتهم للأحاديث, بل لعلّه كان الداعي -كما هو الأقرب- 
إلى صدور ترضيه عنهم إِلَّا هو مجرد الدعاء لهم وأن يكونوا تمن ينالههم رضا الله 
سبحانه وتعالى لا أكثر من ذلك كما هو مقتضى المعنى اللغوي للترضي. 

وغير ذلك من الشواهد والقرائن والمؤيّدات التي تدعم ما ذهبنا إليه والتي 
يطول شرحهاء ويمكن أن تستكشف من استقراء موارد الترضّي في مشيخته 
وكتابه من لا يحضره الفقيه. 

فالنتيجة النهائية: 

إنْ ترضي الصدوق (عليه الرحمة) لا يمكن أن يستفاد منه المدعى بكونه 
يدل على التعظيم والجلالة» بل هو مجرد دعاء لمن ترضّى عنهم في أغلب 
الأحيان» ولا أقلّه هو الأساس في ترضّيه ويُصار بعد ذلك إلى حمله على الإشارة 


5 بحوث في ألفاظ التوشيق 


إلى المنزلة العالية والرتبة الرفيعة المستبطنة للوثاقة في الحديث بمعية القرائن 
والشواهد والمؤيّدَات. 

الثالث: الشيخ النجاثي (): 

والرجل من أعلام الرجال ونقادهم؛ فقد توفي عام 45٠‏ للهجرة» ومن 
يتتبع كلماته في ترجمة أحوال الرجال يرى أنه يتتحفظ بشدةٍ عن الترضي عن كل 
راوي» بل أكثر من ذلك فإنّه من ميزات وسات تراحمه للرجال افتقارها 
للترضًي بشكل كبير» بل أن الترحّم كان بشكل قليل» وهذا معروف عنه (82) 
حتّى قيل في حقه: 

أنه عند تصفح كتاب النجاشي ني الرجال أن أحمد بن الحسين الغضائري 
عظيم المنزلة عنده جليل القدر؛ حيث أنه م يرد في كتابه إلا مقروناً بالترحّم ولم 
يُعهّد منه ذلك بالإضافة إلى سائر مشايخه» بل كثيراً ما يذكرهم بدون الاقتران 
بالرّحمة والرضوانء حتى أنه ذكر أبا أحمد هذا أي الحسين بن عبيد الله - وهو 
من أجلاء أشياخه وعظائهم؛ ذكره في مواضع كثيرةٍ من كتابه هذا ونقل عنه 
كثيراً مجرداً عن التعظيم وطلب الرحمة إلا نادراً". 


نعم» ورد الترضّي في كتاب رجال النجاثئي في ١١‏ مورد”ء مع أنه (عليه 


)١(‏ أنظر: رجال السيّد بحر العلوم: صفحة 08": عن الفاضل اللخواجوئي» وكذلك 
أنظر: الرسائل الرجالية: محمد بن محمد بن إبراهيم الكلباسي: الجزء الثاني: صفحة 897. 
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الرحمة) ترجم ل (79؟١)‏ شخصية مع ما ذكرناه أن فيها ما هو من النْسَاخْ 
كما ورد '» وفيها ما هو منقول من كلمات الآخرين وليس ترضياً منه شخصياً '. 
وما يتبّقى بعد ذلك ليس إلا النزر اليسير ى| هو واضح. 

ومن هذا وغيره يُعلّم أنه يمكن أن يُقال أن الترضي من قبل النجاشي يدل 
على وثاقة الَْركَّى عليه في الحديث واعتبار مروياته. 

الرَابع: الشيخ الطوسي (عليه الرحمة): 

وهو شيخ الطائفة الحقة وَلِد عام 85" للهجرة وتوفي ودُفِن في النجف 


الأشرف عام 56١‏ للهجرة بعد أن هاجر إليها من بغداد عام /454؟ للهجرة 


١‏ - تنبيه: 
إنا ذكرنا كونه من النساخ من جهة وقوع الترضي في مقدمة الكتاب أو خاتمته» وهذين 
الموردين مما يتيح النساخ لأنفسهم إضافة عبارات الترّحم والترّضي على من يرد ذكرهم 
فيها -وإن لم تكن هذه العبائر موجودة في أصل الكتاب المستنسخ -؛ وذلك من جهة كونها 
عبارات دعائية أخلاقية عادة مايرتكز في ذهن المؤمنين استعمللما لإشعار القارئ كون 
المترحم أو المترضى عليه محل عطف وعناية المستنسخ للكتاب أو المتكلم أو المؤلف أو 

الكاتب. 
١‏ - وهذا أيضاً يجب الالتفات إليه لأنه في بعض الأحيان ينقل أهل الرجال ترضي 

الأخرين عن الراوي وليس ترضيهم هم بأنفسهم عنهم »ومن الواضح أنه لايمكن 
التمسك بدلالته على مدلوله إذا كان المنقول عنه غير معتبر الحديث (التوثيق أو 
التضعيف) . 
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بعدما وقعت الأحداث المؤسّفة في بغداد من الحرق والإبادة على يد السلاجقة 
الذين دخلوا بغداد عام /5 5 للهجرة. 

ومن السّمات الأساسية في الشيخ الطوسي هو اعتباره للمنهج العلمي 
الدقيق» فأنتج لنا كبا معرفياً هائلاً ومتنوع توزع على الأصول والفقه والرجال 
والتفسير والحديث والعقائد وغيرها من العلوم» فتراه أكمل بعض هذا العلوم 
كالحديث حين) كتب نصف الكتب الأربعة -أي كتابي تهذيب الأحكام 
والاستبصار-» وأسّس كما في الرجال والفهارس وأصول الفقه فكتب رجال 
الطومبي واختيار معرفة الرّجال من رجال الكشثي وكتاب فهرس كتب الشيعة 
وأصوهم والذي يعد من أهم كتب الفهارس وأوها تمن وصل إليناء ناهيك 
عن الفقه في الخلاف في الفقه المقارن والمبسوط في الفقه الاستدلالي الموسع. 
وكتب أيضاً في الفتاوى والتفسير وغيرها. 

والشيخ الطوسي (5) في مسألة الترهّي يشابه إلى حدٍ كبير النجاشي (82), 
فبنظرة سريعة إلى مرّات ترضيه في كتبه بحسب استقرائنا الشخصي والذي م 
نعتمد في نتائجه على كتاب أو مصدر آخر- وجدنا أنّه: 
أولا: 

ترضى في كتابه الفهرست )١5(‏ مرّة فقط». وقسم منها جاء على لسان 
النسّاخ وكتبة الكتاب. وهذا يؤكّد ما ذهبنا إليه من أنْ النْسّاخَ كانوا لا يرون 


للترضي دلالةَ على التعظيم والتجليل وم يتعاملوا معها ىا كانوا يتعاملون مع 


الترضّي على الراوي 2 
المصطلحات العلمية التي كانت ترد في الكتب من أجل تقييم الرّواة من ناحية 
الوثاقة في الحديث والاعتبار للمرويات» فقد كانوا -كما يظهر- أَئّم يبيحون 
لأنفسهم تغيير وتبديل عبارات عدم الترحّم بالترحم أو الترحم بالترضي 
وغيرها من ألفاظ الدعاء التي تفي بالمعنى العام للترضي وهو المعنى الدعائي 
المتشرّعيء فإئّهم يرون أَنّْها كلمات مترادفة لا مشكلة في تبديل إحداهما 
بالأخرى. 

وثانياً: 

أنه ترضى في رجاله بأجمعها في )١9(‏ موردء ومن هذه الموارد ما كان من 
الْسَّاحْ ومنها ما كان من الآخرين نقلاً عنهم؛ ولم يكن المصدر الأسامي في 
تلك الموارد للترضًي من الشيخ الطومي (َل)» مع أنه ذكر في كتابه الرّجال 
أكثر من( 51579) راويء وعدد الموارد فيها يقارب عددها ني رجال النجاثئي 
مع أنّه ترجم لأكثر من لأربعة أضعاف الشخصيات التي أوردها النجاشي في 
كتابه. 

وثالثاً: 

أنه ترضى في كتابه الكبير والواسع وهو كتاب #بذيب الأحكام -والمؤلف 
من عشرة أجزاءٍ - ترضى بالأعداد التالية: 
أولا: 


ترضّى في الجزء الأول منه سبع مرّات» وكانت من هذه المرّات السبع ثلاث 
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مرّات في المقدّمة» وكانت على لسان النسّاخ أو حكاية عن بعض المشايخ 
السابقين له ولم تكن صادرةً من الشيخ الطوسي (5) نفسه-ك) هو الظاهر-. 

ثانياً: 

أن الشيخ الطومي (2) في الجزء الثاني ترمّى مرّة واحدةً فقط وهي في 
الصفحة 9/6 .١‏ 

وثالثاً: 

أنه (:ة) لم يترضّ في الجزء الثالث من كتابه ولا مرّةٌ واحدة. 

ورابعاً: 

أنه (5) ترضى في الجزء الرابع من كتابه مرّتِينَء وكانتا في الصفحة رقم 
06 

خافيا: 

أنه (20) ترهّى في الجزء الخامس من الكتاب مرّتِينء وكانتا في الصفحة 
رقم ١54‏ والصفحة رقم 575. 

وسادسا: 

أله (#) ترمَّى في الجزء السادس حمس مرّاتء وتحديداً كانت في 
الصفحات كى ./1١١ 9751١65‏ 

ومناها: 


أنه (:2) ترمَّى في الجزء السابع من كتابه ثلاث مرّاتء وكانت تحديداً في 


الترضّي على الراوي رمك 


.759" ل'ه٠‎ 181١ الصفحات‎ 

وثامناً: 

أنه () لم يورد أي ترضي في الجزء الثامن من الكتاب. 

وتانتيغا: 

أنه (5) ترضّى في الجزء التاسع من الكتاب ١5‏ مرّةء وكانت هذه المرّات 
تحديداً قد وردت في الصفحات 417» والصفحة »١108‏ والصفحة 21075 
المسشحت نو الففيفا 6 اجر العفيذة ١2‏ أضا والعفتخة امه 
كالثة»: والعصفحة 565 والضفيية” 5ق والصفحة 3535 والضنيدة 35م 
أبقيا و الففيدة راو المع ان ارقي و المافعة اما 

وعاشراً: 

أنه () قد ترمَّى في الجزء العاشر من الكتاب ؛ مرّات» وكانت تحديداً 
في الصفحات 7١5‏ و١15.‏ 

وأمَا الكلام في مشيخة الشيخ الطوسي (:2): 

فبعد استقراء الموارد في المشيخة وجدنا أنه (2) قد ترضًى مرّتِين فقطء 
وكانت المرّة الأولى في الصفحة رقم 5 من المشيخة» وكانت من قبل العلامة 
(:) على الفضل بن شاذان» ولم تصدر من الشيخ الطومبي (عليه الرحمة). 

وباستقراء من ورد الترضي عنهم في كتاب التهذيب نجد أنّها أسماء عالية 
المقام متصفة واقعاً بالعظمة والجلالة منها: 
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أولاً: أبو ذر الغفاري (رضوان الله تعاللى عليه) كما جاء ذلك في الجزء 
التاسع من الكتاب. 

وثانياً: محمد بن الحنفية (رضوان الله عليه) ىا جاء ذلك في الجزء السادس 
من الكتاب. 

وغيره من الشخصيات المهمّة والمؤثّرة والتي تمتلك مقاماً عالٍ عند 
الطائفة» ويُضاف إلى ذلك أنْ جملة كبيرة من موارد الترضّي كانت حكاية عن 
الآخرين وليست صادرة من الشيخ الطومي (عليه الرحمة) نفسه» وعليه 
فمجموع الترضّي منه ‏ أي من الشيخ الطوسي ‏ محدود جداً بل لعلّه لا يتعدّى 
أصابع اليد الواحدة أو الاثنين على أكثر تقدير» وهذا يؤشَّر مسألة مهمة تأي 
الإشارة إليها. 

وعليه فالنتيجة النهائية في المقام: 

بعد استقرائنا للموارد التي ورد فيها الترضّي في كتب هو لاء الأعلام هو: 

أن الاتجاه الثاني في الترضّي والقائل بأنْ الترضّي مطلقاً له دلالة على الوثاقة 
والعظمة والجلالة بحيث أَئّم ‏ أي أصحاب هذا الاتجاه الثاني التزموا بتوثيق 
الشخصيات التي لم يرد بحقها وجه للتوثيق سوى ترضّي الشيخ الصدوق- 
مثلاً- ولذلك أمثلة كثيرة ذكرناها في محلّه وعليه فيكون هذا القول باطلاقه 

كما أن القول الأول القائل بأن الترضّي ليست له دلالة على العظمة 
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والجلالة والوثاقة واعتبار المرويات مطلقاً فهو أيضاً ليس بصحيح. 

وعليه: فالصحيح في المقام -وهو المختار لنا- هو: 

أن الترضّى إذا صدر من أشخاص عرفوا -بعد الاستقراء الدقيق لكتبهم 
ومواردهم المختلفة-» بكونهم لا يستعملون الترضي في معناه اللغوي المحصور 
في الدعاء» بل يريدون منه الإشارة إلى عظم وجلالة قدر الْتَركَى عليه وبالتالي 
الإشارة إلى ما تستبطنه هذه المرتبة العالية من الجلالة للوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات» ى] هو ثابت لدينا عن جمع من الأعلام بمعية ما استقرئناه من الموارد 
وما وصلنا إليه من النتائج كشخصية النجاشي (:2) والشيخ الطوسي (عالة). 

وعليه :فيمكن. أن تقول حبهل: أنه يمكن أن يقال “هاتين. الشخصيتين 
وأضرابهم -بعد التدقيق والاستقراء لموارد كتب كل شخصية- يمكن أن يقال 
بعيدين جداً لو قلنا أنه تدلّ على أكثر من ذلكء أي تدل على مرتبة عالية من 
الجلالة وعظم المكانة عند الطائفة ىم صار واضحاً. 

وفي قبال ذلك فإذا صدر الترضّى عن أشخاص عرفوا -بعد الاستقراء 
الدقيق لموارد كتبهم كما تقدّم استقرائنا لكتب الشيخ المفيد (2) والشيخ 
الصدوق (تالةُ) والنجاثي (82) والشيخ الطومي (عليه الرحمة)-. أَتّْهم لا 
يستعملون الترضي إلا للدلالة على الدعاء للمُترضَى عليه دون الأكثر من ذلك 
كا ظهر لنا بعد الاستقراء والاستقصاء ثبوت مثل هذه الصفة للشيخ الصدوق 
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(عليه الرحمة)» وكذلك للشيخ المفيد (طاثل). 

وعليه فبمعية هذا الاستقراء والتتبع للموارد فيمكن أن يُقال بِأنْ ترضّيه 
حينئذ على راو لا يدل على وثاقته في الحديث واعتبار المرويات فضلاً عن القول 
بكونه عظيم الشأن جليل عظيم المنزلة. 

وبعبارةٍ أخرى: 

أن مدلول لفظ الترضَّي عالٍ جداً بحيث يمكن وضعه في أعلى مرتبة من 
مراتب الإشارة إلى الوثاقة والعدالة والجلالة وعظم المنزلة» ولكن في الواقع 
بعد استقراء الموارد وجدنا أن البعض قد استعمله كذلك كما في حال النجاثي 
(عايِةُ) والشيخ الطومي (عليه الرحمة)» وبناءً على ذلك فحينئذ يدل استعماله 
من قبل مثل هؤلاء الشخصيات على الوثاقة في الحديث بل الجلالة وعظم 
المنزلة. 

ولكن الاستقراء أفرز لنا نمطاً آخراً من الاستعمال في الواقع العملي» حيث 
2 قد استعمله بعض الشخصيات كالشيخ الصدوق (طال) والشيخ المفيد 
(عَةُ) قد استعملوه في وصف - أي الترَضي ‏ على شخصيات لم تمتلك أدنى 
مستوى من الوثاقة بل حبّى الحسن» ولذلك فلا يدل على الوثاقة في الحديث 
واعتبار المرويات فضلاً عن الجلالة وعظم المنزلة في مثل هذه الشخصيات. 

وبعبارة ثالثة: 


أن دلالة الترمَّى كانت عالية جداًء فقد امتلكت -كى) أدعى البعض - هذه 
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المنزلة العالية من الوثاقة والجلالة وعظم المنزلة» ولكن المشكلة الأساسية في 
الإقرار بن الترضّي يمتلك هذه المرتبة العالية من التوثيق في كل الموارد يصطدم 
في الواقع العمل بها ظهرت لدينا من نتائج من استقراء الموارد» وقد أفرزت 
هذه الاستقراءات للموارد واقعاً عملياً مختلفاً. 

وكانت النقطة الأساسية والشرارة الأولى للالتفات إلى هذا الاختلاف هو 
ما ظهر لنا بعد إتهام أبحاثنا في مشيخة من لا يحضره الفقيه» فقد وجدنا أن هناك 
جملة من الشخصيات -ليست بالقليلة- لم نجد أنْ الأعلام طرحوا لها وجهاً 
للقول بوثاقتها واعتبار مروياتها إلا ترضي الشيخ الصدوق (طالةُ)» وهذا من 
الغرائب ويثير في النفس شيء» وهذا الشيء الذي يمكن أن يثار من هذه الموارد 
هو أنّه: 

كيف لم يلتفت الأعلام إلى مثل هذه الشخصيات التي -كما هو المدّعى- 
أَئّبا ذات منزلة عالية ومرتبة سامية عند الطائفة بمعية الترَضَي عليها؟ 

ولذلك قمنا بإعادة البحث والتدقيق في الموارد العملية لمثل هذه 
الشخصيات. والتدقيق في أحوال مثل هؤلاء الرّواة أفرز لنا مسألة مهمة وهو 
آنه يكن هؤلاء الأعلام يستعملون هذه الآلفاظ في جميع يع الموارد ويريدون منها 
الإشارة إلى تلك المنزلة العالية والجلالة في القدر. 

وعليه فلابدٌ من الاعتراف ببذه المسألة وهي: 

أن الأعلام حينم| استعملوا الترضّي لم تكن كلماتهم على نسقٍ واحدٍ. 
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وبعبارة أخرى: 

لم تكن الصورة المرتسمة في أذهانهم في دلالة الترض على نسقٍ واحد. 
فجاءت تارةً في أذهانهم بداعي الإشارة إلى تلك المنزلة العالية من الوثاقة في 
الحديث واعتبار المرويات بل العدالة بل أكثر من ذلكء كما في الشخصيات مثل 
أبي ذر ومحمد بن الحنفية وأضرابهم. 

وفي مقابل ذلك فقد وردت في أذهاهم ‏ أي لفظ الترضّي ‏ وكان الداعي 
الأساسي فيه إِنَّا هو الإشارة إلى المعنى اللغوي المستبطن في الترضّي» وهو طلب 
الرضا للمُترمَبى عليه وأن يكون في رضى الله (سبحانه وتعالى)» وبالتاللي فهذا 
يمنع عن القول بعموم دلالة الترضي على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات؛ 
كا أنه يمنع من القول بعموم عدم دلالة الترضي على الوثاقة في الحديث 
واعتبار المرويات. 

بل هذا يقودنا إلى القول -ك) هو المختار والصحيح- وما نطرحه في المقام 
من أنه لابدٌ من التفريق بين هذين النمطين من الشخصيات وبالتالي التفريق في 
الدلالة النهائية للترضي على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات بلحاظ هذين 
النمطين من الشخصيات فتقبل دلالة الترضي على الوثاقة في الحديث واعكيان 
المرويات إذا صدر من النمط الأول من الشخصيات وهي الشخصيات التي 
تتصف بالدقة والتأني والتأمّل الطويل» بين| لا نقبل دلالة الترضي على الوثاقة 


في الحديث واعتبار المرويات إذا صدر من شخصيات ل تُعرّف بهذا المستوى من 


اسشرضي على الراوي ا ا 6000 


التأمّل والتأنّ والتدقيق والتمحيص في إطلاق الترضّي في وصف أحوال 
الرّواة. 


مصاحبة المحصوم (30:) 


يقع الكلام في المقام في لفظٍ شاع تداوله بين أهل الرجال» سواء في عناوين 
بعض الفصول في الكتب الرّجالية أو في أثناء ترجمة الرّواة وهو لفظ صاحب 
المعصوم (390)) أو مصاحبة المعصوم (321) ونحو ذلك. 

وقد وقع الكلام بين أهل الفنٌ في دلالة هذا التعبير بنفسه على الوثاقة 
للموصوف به في الحديث واعتبار مروياته» وبالتالي العمل على طبق مؤداها. 

وذكرنا -غير مرّةِ- في مباحثنا الرجالية أنّ هناك نقطةٌ مهمّةٌ يجب الالتفات 


إليها وهي: 

أن أهل الرّجال وأصحاب الأصول الرّجالية لم يتفقوا على مداليل الألفاظ 
المستعملة في وصف الرّواة من ناحية الجرح والتعديل وما يسمّى بالتوثيق 
والتضعيف في مرتبة سابقة على إطلاقها لوصف الرّواة» وبالتالي أوجد عدم 
الاتفاق المسبق هذا مساحة كبيرة للخلاف والاختلاف» خصوصاً في دائرة 
الألفاظ الظاهرة في معانٍ معينة؛ من جهة ما يستبطنه الظهور للألفاظ من 
مساحة دلالية واسعة بالمقدار الذي تمكّن الناظرين فيها من رؤية خلاف ما يراه 
الناظر الآخرء ومن هذه الآلفاظ لفظ "صاحب المعصوم (391)". أو "مصاحبة 
المعصوم (3210)". فإئَّا صارت محل الشدّ والجذب بين أعلام الرّجال من الجهة 
التي ذكرناها ى| سيتضح ذلك جلياً من خلال البحث. 

ومن هنا ظهرت اتجاهات متعددة في تقييم دلالة مصاحبة المعصوم (340) 
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على الوثاقة للراوي في الحديث واعتبار مروياته» ومن هذه الاتجاهات: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى دلالة الصحبة للمعصوم (]34) على وثاقة 
الصاحب في الرواية واعتبار مروياته وبالتالي إمكانية الاعتماد عليهاء وقد ذهب 
إلى هذا الاتجاه جمعٌ منهم المحقق التستري (57)"" وآخرون. 

وقرّبت دلآلة الصنسية غل الوثاقة في الحْدَيت بالفول: 

أن قوههم فلان صاحب الإمام الفلان مدحٌ ظاهراً بل هو فوق الوثاقة, فإنَ 
المرء على دين خليله وصاحبه. وعليه فلابدٌَ أن لا يتخذوا صاحباً لهم (220) إلا 
من كان ذا نفس قدسية» ويشهد لذلك أنْ غالب من وُصِف بذلك من الأجلة 
كمحمد بن مسلم وأبان بن تغلب إلى آخره...". 

وقد أعترض عليه بالقول: 

إن ما أفاده المحقق التستري (طاةُ) من أن المرء على دين خليله فلابدٌ 
للمعصوم (38) أن لا يتَخذ صاحباً إلا إذا كان ذا نفس قدسيةٍ فهو غريب» 
فإنّه إن تم فإنّ) يتم في من يختاره المعصوم (221) لمصاحبته من حيث استججاعه 
للشرائط المطلوبة» ولكن كثيراً ما لا تكون الصحبة من هذه الجهة بل تكون 


(1) نظو المحقق التشتزى#فاموس الرجال: الجوء الأول ضفحة 3 
6 انظ للحيق السسترض شرم الرسال الخو الأول صن 7 


مصاحبة المعصوم (2 


رعايةَ لبعض المصالح الأخرىء كما هو الحال في بعض صحابة النّبي (كَللةُ) من 
المنافقين وأضر ابهم”. 

وهذا الإيراد -كما نراه- في محلّه جداً؛ وذلك لأنْ كلام المحقق التستري 
(عاب) كان نابعاً عن غفلة من هذه الجهة» و إلا لو تنبه لها لعلّه لم يطلق كلامه بل 


لعلّه قيّده بحال الاختيار للصاحب لا الأعم منه. 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة الصحبة للمعصوم (]ظْةِ) على الوثاقة في 
الحديث مطلقاء وممّن ذهب إلى هذا الاتجاه سيّد مشايخنا المحقق المخوئي (25)”, 
وكذلك آخرون”» وقرّبوا مقالتهم في المقام بالقول: 

إن الضاحية لآ تذل ريف عل الوقاقة ولا عل امسر كيت وقد ماعن 
النْبِي (تَِةُ) وسائر المعصومين (2ِ) من لا حاجة إلى بيان حالهم وفساد 


سير تهم وسوء أفعاللهم”“؟! 


)١‏ أنظر: السيّد محمد رضا السيستاني: قبسات من علم الرجال: الجزء الأول: صفحة 
”0 

(1) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة .5١‏ 

(©) لظو ريجال الخافاق #متفحة 80 


(5) أنظر: السيّد الخوثي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة ./١‏ 
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الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه القائل بالتفصيل بين دلالة المصاحبة للمعصوم (96ة) على 
الوثاقة في الحديث إذا ضُمَّ إلى المصاحبة قرينة تدلّ على الجلالة والوثاقة» وأمًا 
نفس التعبير بالمصاحبة للمعصوم (390) فلا يدل على أكثر من كون ذلك 
الشخص الموصوف بالمصاحبة والصحبة من ملازمي الإمام (390) لا أكثر. 

وذهب إلى هذا الاتجاه جمع» وقرّب أصحاب هذا الاتجاه مقالتهم بالقول: 

إن التوصيف ب"صاحب المعصوم (39)" قد يكون لمجرد التمييز وبيان 
الطبقة» كقول النجاشي في ترجمة الحصين بن المخارق: 

جدّه حبشي بن جنادة صاحب النبي (تَي»: وقول الشيخ في الفهرست في 
ترجمة أبي عبد الله الصفواني أنه من ولد صفوان بن مهران صاحب الصادق 
(390) وكثيراً ما يكون لبيان كون الرجل من ملازمي المعصوم (31) كقول 
الشيخ في الرجال: سليمان بن قيس الحلالي» صاحب أمير المؤمنين (لية). 

والملازمة لا تقتضي الجلالة ما لم تكن هناك قرينة تدلّ على ذلك؛ فقد 
وصف ابن إدريس في السرائر أبا عبد الله السياري بأنّه صاحب موسى (]قة) 
والرضا (320)» وحال الرّجل معروف. ووصف الشيخ حفص بن غياث في 
كتاب الرّجال بأنّه صاحب أبي عبد الله (391)» والرّجل من مشاهير قضاة 
العامّة. 


مصاحبة المعصوم (2 


من ملازمي الإمام (320)) وأمّا كونه جليل القدر أو ثقة وأنّه يعتمد على روايته 


فهذا مما لا يمكن البناء عليه إلا بقرينة". 

وقبل الدخول في بيان المختار نودٌ الإشارة إلى جملة أمور: 

الأمر الأول: 

أن أهل الرّجال تنوّعت مقاصدهم في استعمال لفظ "صاحب المعصوم 
(لقة)" أو "مصاحب للمعصوم (لية)" أو "م أصحاب المعصوم (34)" 
وذلك لتنوع المراد به» فعلى سبيل المثال: 

أطلقت هذه الألفاظ من قِبل الشيخ الطوسي (2) في رجاله وأراد منها 
بيان الطبقة والإشارة إلى المقطع الزماني الذي عاش فيه الراوي» ولكنه جعل 
المعيار زمن حياة الآئمّة (إ5). وبالتالي فإذا أراد على سبيل المثال الإشارة إلى 
أنْ الرّاوي الفلاني عاش في الفترة مثلاً ما بين ١٠١١‏ للهجرة إلى ١5١‏ للهجرة. 
وصفه بأنّه من أصحاب الإمام الصادق (380) وهكذا. 

بين| أطلق لفظ "مصاحب المعصوم (3420)" أو "صاحب المعصوم (3310)" 
من قبل أهل الرجال وأريد به الإشارة إلى وجود نحو من أنحاء المصاحبة 


والملازمة للإمام (4ة), ونا هذه الملازمة تختلف كّ م بحسب اختلااف 


)١(‏ أنظر: السيّد محمد رضا السيستاني: قبسات من علم الرجال: الجزء الأول: صفحة 
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بحوث في ألفاظ التّوثيق 


المواردء وهذا الاختلاف كا وكيفاً يمكن أن يُستشعر من القرائن المحيطة 
بالكلام وكل ذلك موكول إلى محله. 

وأطلق لفظ المصاحبة ثالثةً وأريد منه الإشارة إلى قسم خاص من أقسام 
المصاحبة والملازمة وهو المصاحبة الطويلة الأمد والعميقة الجذور والتأثر 
بالمعصوم (326): وهذا القسم من المصاحبة يبرز بشكل واضح في الأجلة من 
الأصحاب. 

الأمر الثاني: 

آَنْنا ذكرنا -غير مرّةِ- وفي أبحاث سابقة -كى) في مبحث الوكالة عن الأئمّة 
(80)- أن الأئمّة (/8) في مجمل حياتهم -إلا في فترات قليلة جداً- 
عاشوا ظروف خاصة من التقية والتضييق والمضايقة على كافة الأصعدة» ومن 
هنا فمن آثار هذا التضييق عدم إمكانية التحكم بالمحيط الخارجي من حوهم 
بالمقدار الذي يسمح لهم بانتقاء كل من حولم وكل من يدخل ويخرج عليهم 
ويكون ذو صلة بهم ومرافقة. 

وبالتالي فقد أفرزت هذه الظروف ظهور أشخاص كانوا -بشكل أو 
بآخر- مرافقين وملازمين ولو لفترة معينة للأئمّة (85) بنحو من أنحاء 
الملازمة مع عدم اتصافهم بالوثاقة أو العدالة أو الجلالة ونحو ذلكء. وهذا 


واضح لكل من تتبّع سيرة الأتمّة (254). 


أن الصحبة والمصاحبة للمعصوم (31) بالمعنى الذي طرحه الشيخ 
الطومى () وأضرابه فلا دلالة له -لا من قريب ولا من بعيد- على معنى 
الوثاقة في الحديث والرواية واعتبار المرويات» وهذا النمط من المصاحبة وارد 


في الأعم الأغلب من ألفاظ الصحبة عند أهل الرجال. 

كانا: 

أن المصاحبة بمعنى إرادة الملازمة مع المعصوم (39) ولو لفترة من 
الفترات» فمن الواضح أمْها لا تدلّ على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 
وهذا النمط من الصحبة أيضاً ليس بقليل الاستعال عند أهل الرّجال 
والتراجم» وتشخيص موارده موكول إلى محلّه في الأبحاث المفصلة. 

وثالثاً: 

وما النمط الثالث من المصاحبة وهي الإشارة إلى ذلك القسم الخاص فهو 
عادة ما يكون مقترناً بقرينة تدلّ على الجلالة والوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات» ونعني بالنمط الثالث من المصاحبة هو النمط القائم على الملازمة 
طويلة الأمد عميقة الجذور والمنتجة للتأثّر بالمعصوم (320)» مضافاً إلى ظهوره 


في موارد قليلة كا في المرتبة الأولى من الأصحاب. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ولكنّ السؤال ني مثل هذه الموارد هو: 

هل الدال على الوثاقة في الحديث والرواية المصاحبة أم القرينة؟ 

والجواب: 

الظاهر أئّها نفس المصاحبة وتُؤيد بالقرينة» ولكنها موارد نادرة جداً وعادةً 
ها توق ساك قراف اكه ونين ودر نجه مولا الأفتحامن ندل عل الواقة 
في الحديث واعتبار المرويات. 

وبذلك يتم الحديث عن مختارنا في دلالة الصحبة للمعصوم (340) على 
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مقدمة: 

وقع في توصيف وترجمة جملة من الرواة جملة من العبائر منها كونه صاحب 
أصل أو كتابء ومن هنا ذهب أعلام الرجال للبحث في إمكانية دلالة هذه 
العبارة على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات لصاحب الكتاب أو صاحب 
الأصل من عدمها. 

وقبل الدخول ني البحث لابدٌ من تحقيق وتنقيح محل الكلام: 

ونعني بمحل الكلام معنى اللأصل والكتاب والنسبة بينهما. 

المعروف والمشهور أنْ الكتاب أعم من الأصل كما أشار إلى هذا المعنى جمع 
منهم المازندراني في منتهى المقال"» وكذا الأميني في أعيان الشيعة”» وكذلك 
غيرهم”. 

ومن هنا فلاب من تسليط الضوء على هذه الأعمية والأخصية» وما هي 
الخصائص والسّمات التي جعلت من الأصل أخص من الكتاب» أو جعلت 


من الكتاب أعم من الأصل. 


(0) هار الازسدران تعن المنال: الو الأول ملهة اج 
(8) أنظر؟ الأفية ١‏ أقبان الشعة اندر الاك صقي 11 
)انقو المتهاق تق الرسية "ف سلسلة رسكل ووانة اتقديكة القرء التاق حنيدة 
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بحوث في ألفاظ التّوثيق 


السّمة الأولى: 

وهي السَّمة التي طرحها المشهور في المقام وأشار إليها جمع كالمحقق آغا 
بزرك الطهراني (2) في الذريعة"» وكذلك أشار إليها آخرون". وحاصل هذه 
السّمةَ هو: 

أن الأصل تعبير عن الكتاب الروائي المجموع رواياته من الإمام المعصوم 
(390) مباشرة أو عن من سمع الإمام (390) مباشرة» ومقتضى ذلك انفراد 
الأصل بعدم وجود لمحتواه وما يضمّه من روايات في غيره من الكتب» فهو 
بذلك يعد من الأصولء وهو متناغم مع المعنى اللغوي لكلمة أصل ىا هو 
واضح. 

ومن الطبيعي أن يمتاز الأصل بهذه السّمة بانعدام أو قلّة الوسائط 
واقتضيارها غل بواسظة واتحذق..وهذا يشكس" إكابا ,عن المحتوى م 
الروايات من جهة قلّة احتمال الخطأ والنسيان والتصحيف والتبديل ونحو 
ذلك من مناشئ الخلل في الحديث والتي تعرضنا لها مفصلاً في مباحثنا 


الرّجالية”» والتي عادةً ما تنشأ ويزداد احتهال طروها على الروايات مع زيادة 


(0) أنظزه اغاازك الطيراق: النؤيعة الخزء العامة 1 
(0) أنظر: السيّد محمد بحر العلوم: الفوائد الرجالية: الجزء الثاني: صفحة 717 وكذلك: 
النراقي: عوائد الأيام: صفحة 591 -095. 


(؟) أنظر: عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الثانية: صفحة ١4١‏ وما بعدها. 
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واسلة السن: 

ومن الطبيعي أن تكون هذه السّمة منشأ لاهتمام أعلام الحديث والفقه ببذه 
الأصول الروائية ومحاولة إدراج أسماءها والبحث والتحقيق فيها وإعطائها 
رعايةَ خاصة مقارنة بالمؤلفات الأخرى» وهذا يظهر بوضوح في كلمات جمع من 
الأعلام كالشيخ الطومي (25)» حيث أشار في مقدمة فهرسته إلى أنّه: 1 

ما بعد. فإِن لا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث 
عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من تصانيف ورووه من الآأصول» 
ول أجد أحداً استوى ذلك ولا ذكر أكثره» بل كل منه كان غرضه أن يذكر ما 
اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتبء ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء 
جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله (82). فإِنّه عمل 
كتابين أحدهما ذكر فيه المصتفات والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على 
مبلغ ما وجد وقدر عليه. 

غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو (8) 
وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى 


م عنه0 7 , 


.87 7١ أنظر: الشيخ الطومي: فهرست كتب الشيعة وأصوطم: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


السّمة الثانية: 

وهي السّمة التي أشار إليها جمع كالبهبهاني (:2) في فوائده الرّجالية" 
وكذلك النراقي في عوائد الأيام”, وكذا المحقق التستري () في قاموس 
الرّجال”» وكذلك آخرون. 

وهذه السّمة الثانية يمكن أن يقال بأنهِ يكون موضوع الأصول هو الرواية 
عن المعصومين (0إ25) في قبال موضوع الكتاب الذي هو أعم من ذلكء كأن 
يكون لسرد الوقائع والآحداث أو الأخبار للأمم السابقة أو الآدبيات 
والأشعار وغيرهاء ويمكن أن تبعل كلمات الشيخ الطوسي (2) المتقدمة قريئة 
على ذلك. فإِنّه قال: عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف 
ورووه من اللأصول". 

السّمة الثالثة: 

أن لها مقطع تاريخي محدّد. وهو عصر الإمام الصادق (320) في الغالب 


والرواة عنه» والبعض القليل في عصر الإمام الباقر (320) والإمام الكاظم 


() لظن التبيات القوافن الوعاتة اع 
(؟) أنظر: النراقي: عوائد الأيام: صفحة 045. 
(©) أنظن؛ المحقق التستري: قاموس الرجال: الجزء الآول: صفحة 56. 


(5) أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة .8١‏ 


صاحب أصل أو كتاب 0-0000 كم 
(طقة)”. 

نعم) هناك إشكال أثاره غير واحد وحاصله: 

أنه لماذا كانت الأصول في غالبها عن الإمام الصادق (3210) وبعضها القليل 
عن الإمام الباقر (321) والإمام الكاظم (30), مع أن هناك مؤشّرات وشواهد 
على أن الأصول لم تتحدّد بحدٍ زماني معين بل انتشرت على طول عصور الأئمة 
(8) جميعاً. 

ومن تلك الشواهد: 

١‏ -ما ذكره الشيخ المفيد (35) من أنه: 

صنفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين علي (351 3) إلى عهد أبي محمّد الحسن 
العسكري (صلوات الله عليه) أربعاثة كتاب تسمّى الأصول". 

؟ -ما ذكره الشيخ الصدوق (ط) حيث قال: 

وهي الكتب التي تُعرف بالأصول مدوّنة متحفظة عند شيعة آل محمد 
(25) من قبل الغيبة بها ذكرنا من السنين". 


"ما ذكره النعماني في الغيبة في وصف كتاب سَليم بن قيس الذي هو من 


)١(‏ أنظر: السيّد محمد حسين الجلاي: الأصول. الأربعاثةة دائرة المعارف: الإسلامية 
الشيعية: الجزء الرابع: صفحة *1773-/7717. 
(؟) أنظر: ابن شه رآشوب: معالم العلماء: صفحة 84-78. 


(") أنظر: الشيخ الصدوق: كال الدين وتام النعمة: صفحة .١9‏ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


أصحاب الإمام علي (391) حيث قال: 

وليس بين جميع الشيعة من حمل العلم ورواه عن الأئمة ((25) خلاف في 
أن كتاب ليم بن قيس الملاليي أصل ومن أكبر الكتب الأصول التي رواها 
أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيت (824) وأقدمهاء لأنَ جميع ما اشتمل 
عليه هذا الأصل إِنّْا هو عن رسول الله (مَبْةُ) وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان 


الفارسي”". 
ويمكن الإجابة عن هذا القيل بالقول: 
أولاً: 


أنه لم يُشترط كون الأصل لابدّ أن يكون مروياً عن الإمام الصادق (20ة), 
بل الغالب كذلك وهذه الغلبة لا تنفي إمكانية رواية الآصل عن غير الإمام 
الصادق (32) ومن جميع الآئمة بلا استثناء. 

وَناناً: 

أن عادةً ما يطلق المتقدّمون تعبيرات مبنية على ضرب من التغليب 
والتعميم» ى] هو الحال في دعاوى الإجماع ودعاوى التوثيقات العامّة في الرواة 


في جزءٍ منها ونحو ذلك. 


() أنظرة التعاى:الغيية: صفينة ان 16 


صاحب أصل أو كتاب ) ١‏ “ 

وثالثاً: 

أنّنا أشرنا في مباحثنا الرجالية -غير مرّة" - أنه لا يمكن إنكار امتياز عصر 
الإمام الصادق (390) وتلامذته كنا وكيفاً من جهة الروايات» وهذا من 
الطبيعي أن يولد الداعي الأكبر لكتابة الأصول بالمعنى المتقدم بخلاف ما 
شهدته المراحل الزمنية التي عاش فيها الآئمة () قبل الإمام الصادق (3516) 
وبعده» وقد أشرنا هناك إلى جملة الظروف السياسية والاجتاعية التي مهدت 
لهذا التوسع الكمّي والكيفي فراجع 

ثم أنه يقع الكلام في دلالة امتلاك الأصل على الوثاقة في الحديث لصاحب 
الأصل في الحديث والرواية» ذُِرت في مقام الحديث عن دلالة امتلاك الراوي 
كتاب أو أصل على إفادته للوثاقة عدّة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: 

وهو الذي يظهر منه استظهاره لإمكانية دلالة امتلاك الراوي للكتاب أو 
الأصل على وثاقته في الحديث والرواية» وقد قرب بالقول: 

إذا كان ذلك الكتاب أو الأصل مورد تعويل الأصحاب واعتناءهم من 
دون قدح ولا تضعيف فيه ولا في مؤلفه ويكون ذلك قرينة عرفية كاشفة عن 
بز تخال: الولقن نيا :ؤتافقه نطرا إل زور الفتخضن. تالت 'الكنات 


)١(‏ أنظر: عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الأولى: صفحة 57 وما بعدها. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


والأصل من المعروفين في زمانه وأنْ الأصحاب مع شدة احتياطهم والتزامهم 
بقدح الوضاعين والدسّاسين والفاسقين من الرواة» بل وتضعيف من كان دأبه 
الرواية عن مثل هؤلاء إذا ل يرَ في كلماتهم أي قدح ولا تضعيف في صاحب 
الأصل أو الكتاب المعروف من الرواة» ومع ذلك ذكرهم لكتابه وأصله في 
فهارسهم بل روايتهم عنه يكشف ذلك عن حسن حال ذلك المؤلف بل وثاقته» 
وإلآ فلو كان فيه قدح وضعف لييّن ذلك ولذكر جرحه وقدحه ولو في كلمات 
بعض الأصحاب". 

والجواب عن ذلك واضح: 

فإنَ ذلك غير المدعى في المقام من دلالة نفس كون الراوي صاحب كتاب 
أو أصل على وثاقته في الحديث, وكون امتلاك الكتاب أو الأصل بنفسه إمارة 
على الوثاقة في الحديث من دون دخل شيء آخر أو قرينة أخرى» وهذا الاتجاه 
أو هذا الكلام يفترض وجود قرينة أخرى هي الدال على الوثاقة وهي المعروفية 
والمشهورية وعمل الأصحاب ومنشاأً الدلالة على الوثاقة في الحديث هذه 


القرينة» وهذا خارج عن محل الكلام كما هو واضح. 


- ١6١ أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة‎ )١ 


.6١ 


صاحب أصل أو كتاب 69 

مضافاً إلى ذلك: 

فإنّه لا ملازمة بين كون الراوي صاحب كتاب أو حتى صاحب أصل 
كوه مكهورا وعدلت الأصحات عل كتابه أو أضلة» وذلك لآله اليس كل 
أصل أو كتاب مشهورء ولا كل أصل أو كتاب معتمد عليه» والشاهد على ذلك 
جهالة جمع من اخذ عنهم الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وكانت كتبهم 
مصادر 000 قال في مقدمة كتابه أنه يعتمد على مصادر من 
كتب مشهورةٍ معروفةٍ» ولكن كان الواقع خلاف ذلك في جملة ليست بقليلة من 
مصادره حتى أنه لم يُترجَم لعدد غير قليل منهم بل كانوا مهملين" فهو أقرب 
إلى صيغة التغليب والتعميمء بل أَنْ بعض الأصول غير معتمدة كى) ذكر الشيخ 
الطوسي () في ترجمة إسحاق بن عمار من أن (أصله معتمد عليه)". 

وثالثاً: 

أن الاهتمام بالأصول وذكرها وفهرستها شيء والاعتماد عليها في مقام 
عملية الاستدلال شيء آخرء ولا ملازمة في البين بين الاثنين. 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة امتلاك كتاب على الوثاقة في الحديث 
)١(‏ ظهرت لنا هذه القناعات بعد تمامية شرح مشيخة من لايحضره الفقيه في أجزائها الستة 


والمطبوعة تحت عنوان (بحوث في مشيخة من لايحضره الفقيه) فراجع. 


(1) أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة 889. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


والرواية بخلاف امتلاك الأصل فإِنّه دال على وثاقة صاحب الأصل في الحديث 
والرواية» وذهب إلى هذا المذهب جمعٌ منهم صاحب روضة المتقين (:3)”". 
وكذلك صاحب خاتمة المستدرك””» وغيرهم”. 

ويرد عليه عين ما يرد على الاتجاه الأول. 

الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة امتلاك كتاب أو أصل على وثاقة الراوي في 
الحديث والرواية» وذهب إلى ذلك جمع منهم سيّد مشايخنا المحقق الخوئي 
(). وآخرون©. 

وقرّبوا مقالتهم بالقول: 

إن عدم دلالة امتلاك كتاب أو أصل على وثاقة الراوي في الحديث ظاهر إذ 


رُبَ مؤلفٍ كذَابٍ وضَاعء وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم”. 


(1) اللوتووضة لتقي اند الأول ع 5 

() أنظر: خاتمة المستدرك: الجزء الرابع: صفحة 701. 

)لطر ع 1 العقول» نرم لاو ل معة 1 ب لخر العاف س1 

(5) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة 75. 

(0) أنظر: علي أكبر الغفاري: دراسات في علم الدراية: صفحة ١59‏ وصفحة ١57‏ 
وغيرهم: 


1 أنظر: السيّد الخوثي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة 4/. 


صاحب أصل أو كتاب >6 


والمختار في المقام هو: 

أن امتلاك الراوي كتاب بصورة عامّة -أي كتاب بأي عنوان الكتاب-: 

فهو لا يدل بنفسه بوجه على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات وهذا 
واضح؛ وذلك 
أولا: 

لأنَ من بين أصحاب الكتب كدذّابين وضّاعينء مضافاً إلى تنوع مواضيع 
الكتب بالنحو الذي لا يرتبط بعض منها بالحديث والرواية. 

وثانا: 

أن الكتاب إذا لم يصل إلينا ولم نقم بالاطلاع على محتواه ومدى إمكانية 
الاعتماد عليه فلا يمكن الحكم بوثاقة صاحبه. 

وأمّا دلالة امتلاك الأصل على وثاقة صاحب الأصل في الحديث والرواية: 

فإنّه لايدل كذلك على وثاقة صاحب الأصل في الحديث والرواية. 

وذلك لعدّة أمور منها: 

الأمر الأول: 

آنه لى يكن الداعي عند أهل الرجال من ذكر أصحاب الأصول الإشارة إلى 
الاعتماد عليهم بقدر ما كان الإشارة إلى امتياز مؤلفاتهم عن الكتب العامّة 


ودخوطا ني دائرة الأصول وما تمتلكه تلك الأصول من سمات تقدّمت. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الأمر الثاني: 

أن صريح كلمات أعلام الرجال بعدم دلالة كون الراوي صاحب أصل 
على وثاقته في الحديث والرواية واضح. وذلك من خلال متابعة كلماتهم فانم 
يصفون الراوي كونه صاحب أصل ولكن مع ذلك لا يكتفون بذلك للدلالة 
على وثاقته في الحديث والرواية بل يضيفون له ما يدل على وثاقته ككونه ثقة أو 
نحو ذلكء كما أورد الشيخ الطومي (2) في ترجمة جميل بن درّاجٍ من أنْ له 
أصل وهو ثقة أخبرنا به إلى آخره...©. 

وقال في ترجمة علي بن رئاب الكوفي: 

أن له أضل كبن وهو ثقة جليل القدرة: 

وبعبارة أخرى: 

يمكن القول أنْ معنى الأصل لا يستنبطن الوثاقة في الحديث؛ وذلك لأن 
السّمة المميزة للأصل عن غيره من الكتب والمصنفات إِنَّْا هي صفة منهجية 
موضوعية آلية» أي كون موضوعه الرواية والمروي عنه الإمام المعصوم (3910) 
مباشرةً أو بواسطة واحدة مثلا بخلاف الكتب التي تتنوع موضوعاتها وتتنوع 


سلسلة رواتهاء وكذلك تتنوع أزمانها مقارنة بضيق دائرة تأليف الأصول 


.45 أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة‎ )١( 


(1) أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة .19١‏ 


صاحب أصل أو كتاب 0 “ 
الزمنية | تقدم. 

ومن الواضح أنْ كل هذه السمات في الأصول ليست مستبطنة لوثاقة 
صاحب الأصل واعتبار مروياته» بل هي مستبطنة لسمات خاصّة منهجية وفنية 
في الأصل تيّره عن الكتب والمصنفات الأخرى كالرسائل والمكاتيب ونحو 
ذلكء. فمن أجل ذلك يكون امتلاك الأصل بنفسه من دون قرينة وشاهد 
ومؤيد آخر لا يدل على وثاقة صاحب الأصل في الحديث. 

نعم» عادةً ما يرافق امتلاك الأصل قرائن أخرى كاعتاد الأصحاب عليه 
والنقل منه والتحديث به وهذه قرائن تضيف قيمةً احتالية جديدةً للقيمة 
الاحتالية الأساسية لامتلاك الأصل في محور بناء الاطمئنان بوثاقة صاحب 
الأصلء ولكن هذه القرائن خارجة عن محل الكلام من البحث في أصل 
امتلاك الأصل بنفسه ودلالته بنفسه على الوثاقة في الحديث ى| هو واضح.ء 
وعليه فيكون عدم دلالة امتلاك كتاب بنفسه أوضح في عدم دلالته على الوثاقة 

نعم يأتي كذلك دور القرائن والشواهد والمؤيدات الداعمة لترقية الكتاب 
وإيصاله إلى مرحلة يدل بها مع القرائن على الوثاقة في الحديث» وهذا شيء آخر 


غير محل الكلام كما صار واضحاً فانتبه. 


الآ 


0 
ب د :5209 .ى 


اللفظ السادس: 


كثرة الرواية عن المعصوم (0:) 


كثرة الرواية عن المعصوم (2 


مقدمة: 


ذكرنا في مباحثنا الرجالية أنَّ هناك ألفاظٌ سواء كانت للدلالة على التوثيق 
والتضعيف او لغيرها انّسمت بكثرة ورودها في حقٌ الرواة» وهذه الطائفة من 
الألفاظ هي التي صارت محل اهتمامنا في البحث؛ وذلك لكثرة الاستفادة منها 
في تنقيح أحوال الرجال في البحوث الاستدلالية» فكانت الكثرة والندرة في 
التطبيق هي المناط في انتخاب بعض الآلفاظ دون بعضها الآخر”. 

ومن هذه الألفاظ: التعبير ب"كثرة الرّواية عن المعصوم (]9ةِ)" والبحث 
في مدى وقابلية استفادة دلالته على وثاقة الرّاوي في الحديث والرواية واعتبار 
مروياته بمجرّد اتصافه بكثرة الرواية عنهم (85) من دون ضمٌ قرينة أخرى أو 
شاهد آخر كالشهرة وعمل الأصحاب واعتمادهم على الروايات ونحو ذلك 
من القرائن والشواهد والمؤيدات. 

وقد ورد الوصف بكثرة الرواية في حق جمع من الرواة منهم: 

١‏ -_الحسن بن علي اللؤلؤي. 

؟ل الس يخ عمد ون سزاعة: 

6د اللسودين موسي اتقدانه: 

4-احسي ةي خرزاد. 


.1١ أنظر: عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الثانية: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الحسن بن متيل. 

اتجيرة دوين 

٠‏ أحمد بن داود القمّى. 

4 -على بن أحمد الطبري. 

٠‏ عل بن عبد ال رحمن القناني. 
١-العباس‏ بن هاشم الناشري. 
_العباس بن عامر القصباني. 
١‏ فارس بن سليمان الأرجاني. 
محمد بن عيسى بن عبيك. 
4 غنيك البين نن أن استطاف» 
5د عينانن غن العطان 

١‏ محمد بن العباس البراز. 
محمد بن مام الأسكاني. 


6 محمد بن أحمد الكاتب. 


كثرة الرواية عن المعصوم (02 


٠-_محمد‏ بن إبراهيم النعماني”". 


١7-إبراهيم‏ بن نضر الكشي. 

ا حوره كيد الوواوع: 

ال أحدين ينين عاقن: 

65 جبرئيل بن أحمد الفريابي. 

1" - الحسين بن علي بن بابويه. 

عل بن محمد بن فيروزان القممى”". 

وكذا غيرهم من الرواة. 

نعم» تبقى الإشارة إلى أنْ مفهوم الكثرة والقلّة في الرواية لابدٌ أن تُحدّد 
ويُترجم بلغة الأرقام فمن الطبيعي أن يكون مفهوماً نسبياء وذكرنا في المباحث 
الرجالية بحلقته الثانية آنه يجب تقريب كثرة الرواية ومتوسطها بلغة الأرقام؛ 


0010 8 للاطلاع على مصدر ما تقدم: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: 
الفاح كوو و وق ل كه وكيد 1 ني ورب ريه ار دم 
ل كن 

(؟) أنظر للاطلاع على مصدر ما تقدم: الطومي: الرجال: صفحة /501, 051١‏ 2417 


. 4:55 5555١518516 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


حيث أن الغاية من الحديث عن الأرقام هو إعطاء تصوّر أولي إجمالي لما يمكن 
أن تصل إليه أعداد المرويات من راو واحدٍء حتى نفهم المدى الذي يمكن أن 
ينصرف إليه ذهننا حال سماع عبارة "كثير الرّواية" أو "متوسط الرواية" وعدم 
ترك الذهن حراً في تصور ما يمكن أن يصل إليه خياله من ناحية أعداد 
المرويات»؛ ما فتح الباب لغير واحد من ادعاء كون الراوي الفلاني كثير الرواية 
ولم يدعم ادعائه باستقراء واضح لعدد رواياته. 

وعليه فهذه التعبيرات كثيراً ما ترد في علم الرجال فكان لابدٌ من الوقوف 
عليها بلغة الأرقام» وعلى سبيل ال مثال لا الحصر نعطي لكم جملة من الرواة مع 
مقدار روايتهم بالأرقام مبتدئين بالأكثر ومن ثم الأقل فالآقل فالأقل: 

١‏ - علي بن إبراهيم بن هاشم القمّيء وقع في أسناد روايات ثيرة تبلغ 
مورداء وما رواه عن إبراهيم بن هاشم القمّي بلغ 715 مورداً. 

" -إبراهيم بن هاشم القمّي والد علي بن إبراهيم» وقع في أسانيد روايات 
ثيرة تبلغ 5415 مورداً. 

3٠‏ محمد بن يحيى» وقع في /0510 ا 

الحسين بن سعيد» وقع في 0077 مورداً. 

يعقوب بن شعيب الميثمي» قيل أنه روى عن الإمام الصادق 5٠٠٠‏ 
حديث. 


5 - أبو بصيرء وقع الرجل في أسانيد روايات تبلغ ا ؟. 


كثرة الرواية عن المعصوم (02 


- سهل بن زياد» وقع في أسناد روايات تبلغ 5 7٠‏ مورداً. 


ا( أحد يه عمل ير عد عيسىء وقع بهذا العنوان في أسانيد روايات بلغت 


كهاة :9" اعورودا. 
9 محمد بن مسلمء وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ 7715 مورداً. 
٠‏ -زرارة» وقد وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ ٠١95‏ مورداًء وما 
رواه عن الإمام الباقر (321) فقط يبلغ ١777‏ مورداً. 
١‏ الحسن بن محبوب» وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ ١514‏ مورداً. 
- صفوان بن يحيى» وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ ١١8١‏ مورداً. 
١‏ عبد الله بن سنان» وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ ١١557‏ مورداً. 
5 - سعد بن عبد الله» وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ ١١57‏ مورداً. 
65 محمد بن علي بن محبوب» وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ ١١١5‏ 
000 
7 حماد بن عي عيسى» وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ ”7 مور 
١‏ - حماد بن عثمان» وقع الرجل في أسناد روايات تبلغ 5 47 000 
- الفضل بن شاذان» وقع في أسناد روايات تبلغ 1/0 مورداً. 
4 أحمد بن أبي عبد الله وقع الرجل في أسناد روايات بلغت ٠‏ 
مورد» ووقع بعنوان أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ٠‏ 4 مورداًء وبعنوان أحمد بن 


محمد البرقى في زهاء !4 مورداً» وبعنوان أحمد بن محمد بن خالد في زهاء /7٠‏ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


نوه 

٠‏ عبد الرحمن بن الحجّاجء وقع في أسانيد بلغت 0٠١‏ مورداً. 

١‏ حميد بن زياد» وقع في أسانيد 4174 رواية. 

١‏ عاصم بن حميد» وقع في أسانيد ٠/٠١‏ مورداً. 

١‏ - عبد الله بن كير وقع في أسانيد تبلغ 47 ٠"‏ مورداً. 

5 عبد الرحمن بن أبي عبد الله وقع في ٠7”‏ مورداً. 

4 زرعة بن محمدء وقع في أسانيد ٠١1‏ مورداً. 

عبد الله بن مسكانة» وقع في أسانيد 71/4 مورداً. 

يونس بن عبد الرحمن» وقع في أسانيد “7717 مورداً. 

وهكذا البقية حيث أنه وقع عبد الله بن المغيرة في 70١‏ موردء والفضيل بن 
يسار في 54 ١‏ موردء وعبد الله بن جبلة في ١547‏ مورد. والعباس بن معروف 
وقع في أسناد 774 موردء وعبد الرحمن بن أبي النجران وقع في 7٠١‏ مورد. 
وحفص بن البختري في ١١1‏ مورد. وهكذا. 

والغاية من الإشارة إلى الأرقام هو إعطاء تصورٍ أولي في الذهن عن المدى 
والدائرة من ناحية الأعداد التي تدور فيها هذه المفاهيم النسبية وهو كثرة 
الرواية أو متوسط الرواية أو قليل الرواية» حتى يمكن بعد ذلك أن نتصور ما 


يمكن أن يندرج تحت عنوان كثير الرواية بلحاظ الأرقام أو متوسط الرواية أو 


كثرة الرواية عن المعصوم (2 


قليل الرواية ونحو ذلكء. حتتى نطمئن لانطباق العنوان على المعنون”". 

ثم أنه لابدٌ من الالتفات إلى أن هناك نمطين من كثرة الرّواية عن 
المعصومين ((25): 

النمط الأول: وهو كثرة الرواية عنهم (221) بلا واسطة. 

النمط الثاني: وهو كثرة الرواية عنهم ((25) مع الواسطة. 

وقد ظهرت في مقام دلالة كثرة الرواية على الوثاقة للراوي في الحديث 


واعتبار مروياته عدة اتجاهات: 


الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه القائل بدلالة كثرة الرواية مطلقاً عنهم (82) على وثاقة 
الراوي في الحديث سواءٌ أكان بالواسطة أو بلا واسطة» وذهب إلى هذا الاتجاه 
جمع منهم الشهيد الثاني () في المسالك» حيث صرّح في معرض كلامه عن 
حديث الحكم بن مسكين ما لفظه: 

كما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن» فأنا أعمل بروايته”. 

وكذا العلامة المجلسي (:52) في ترجمة علي بن الحسين السعدآبادي» حيث 
قال: 


5” ولمراجعة تفصيل ذلك راجع كتابنا: المباحث الرجالية في حلقته الثانية: صفحة‎ )١( 
حيث أن له ربط في المقام.‎ 


.751-77٠ أنظر: مقباس الحداية: الجزء الثاني: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


أن الظاهر أَنّهِ لكثرة الرواية عدّه جماعة له ولحديثه من الحسان". 

وكذا العلامة المامقاني () حيث قال: 

وبالجملة فيظهر من كثير من التراجم أنْ كثرة الرواية من أسباب المدح 
والقوة والقبول". 

وإلى ذلك ذهب المحدث النوري (2) كما في خاتمة مستدركه مصرحاً بأن 
ظاهر الجميع كون كثرة الرواية مدح عظيم من باب كشفها عن اهتمام الراوي 
بأمور الدين”. 

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على مقالتهم في المقام بجملة من الوجوه 
منها: 

الوجه الأوّل: 

ما ذكره المحدّث النوري في خاتمة مستدركه من أنه: 

أنْ ظاهر الجميع كثرة الرواية عنهم (224) مع الواسطة أو بدونها مدحاً 
عظيياً ىا عليه علماء الفن» فإئّهم عدّوها من أسبابه لكشفها غالباً عن اهتمامه 
بأمور الدين وسعيه في نشر آثار السادات الميامين وهذه فضيلة عظيمة توصل 
صاحبها إلى مقام عالٍ يكشف عنه التوقيع المبارك المهدوي (390) وهو أنّه: 
)١(‏ أنظر: مقباس الحداية: الجزء الثاني: صفحة .751-177٠+‏ 


(؟) أنظر: مقباس الحداية: الجزء الثاني: صفحة .751-177٠‏ 


(6©) أنظزة الحدتك الترريى: عاقة المستدرك: ادو الكاملن : صفح 4 9: 


كثرة الرواية عن المعصوم (2 


أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا إليه إلى رواة حديثها إلى آخره... وعن 
الصادق (320) أنّه: ما يمنعك من محمد بن مسلم فإنّه سمع من أبي وكان عنده 
وجيهاً". 

وقريب منه القول: 

أن كثرة روايات الراوي عن المعصومين (82) تدلّ على ملازمته لهم 
(25) والكاشفة عن شدة حبّه وارتباطه بهم (25)) وهذا لا محالة ينبا عن 


جلالة الراوي ووثاقته”". 

وللمناقشة في هذا الوجه مجالٌ واسمٌ وذلك لأمور: 

الأمر الأوّل: 

آنه من الواضح من خلال تتبع المسيرة التاريخية للحديث -كىم) تعرضنا له 
في مباحثنا الرجالية- أنه لا ملازمة بين كثرة الرواية وملازمة المعصومين 
(2)؛ والوجه في ذلك: 

أ- أمًا في عصر الأئمة (85): 

فقد كان للحديث مجالس عامّة ى) كانت لأمير المؤمنين (91ة) في القضاء 
ونحوه وكذلك للإمام الصادق (391) والإمام الرضا (320)؛ فكانت لهم 
)١(‏ أَنَظر؛ المحدث التور : نحامة مسنتدرك الوسائل «الخزء الخامش: صفيحة 6 7/ا. 


(1) أنظر إلى أنه قد استعرضه السيّد الفاني الأصفهاني في بحوث في فقه الرجال بقلم السيّد 


علي حسين مكّي العاملي: صفحة .15١‏ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


منتديات علمية ىا كانت عند الإمام الصادق (390), فبالإمكان أن تكون 
مصدراً لكثرة الرواية عن المعصوم (320) من دون أن يستلزم ذلك ملازمتهم 
لهم (80). 

نعم» لا يمكن إنكار الملازمة الشديدة لبعض الرواة كزرارة بن أعين 
وأضرابه وما نتج عنه من كثرة الرواية عن الآئمة (2854)» ولكن هذا لم يكن هو 
الظاهرة الأساسية والعامّة والمعتمدة في اغلب الرواة ولا الطريق الوحيد لأخذ 
الروايات عن المعصومين (285) حتى يمكن القول باستلزام كثرة الرواية 
للمصاحبة للمعصوم (320). 

مضافاً إلى ذلك: 

إِنّهِ في أحيان كثيرة يعتمد الراوي على من سمع من الإمام (391) لتدوين 
وجمع الأخبار ى) إذا كان بعيداً جغرافياً عن الأماكن التي يتواجد فيها الأئمة 
المعصومين (25): أو بعده عن الحواضر العلمية كبغداد والكوفة والمدينة وقم 
والري» ففي مثل هذه الأحوال لا شك في انفصال كثرة الرواية عن الملازمة 
للمعصومين (852). 

ب - وآمًا في عصر الغيبة : 

فالحال أوضح بكثير, فإنّه كذلك ظهرت لنا أسماء وشخصيات عرفت 
بكثرة الرواية عن الأئمة ((5) مع أمّْم لم يعاصروا الآئمة ((25)» وإن كانت 


آليات جديدة قد أستحدثت مكنتهم من الحصول على مجموعة كبيرة من 


كثرة الرواية عن المعصوم (02 


الروايات منها تأليف الأصول الروائية والكتب والفهارس والموسوعات 
الرواتية ونحو ذلك مما سهل على الرواة الاطلاع على هذه الروايات مع عدم 
وجود المعصومين (82). 


الأمر الثاني: 


تقدّم في مباحثنا الرجالية الإشارة إلى أن هناك جملة كبيرة من الدواعي 
للتوجه إلى رواية الحديث, منها الاهتمام بأمور الدين والسعي في نشر آثار 
الساذاك المنافية» ولكن هذا واد هرم الأسنابة ان تاك أسيات أخر 
كثيرة ودواعي مختلفة للاهتام بالحديث فصلنا الحديث عنها في مبحث العلل في 
الحديث من مباحثنا الرجالية» وذكرنا: 

* أنْ منها هو محاولة كسب الوجاهة الاجتتاعية. 

* ومنها محاولة الوضع والكذب في الحديث 

وغيرها الكثير» والكاشف عن كون الداعي هو الأول دون غيره إِنَّا هو 
صحّة الروايات» وهذا- أي صحّة الروايات- معلّق على وثاقة الراوي 
وحصول الاطمئنان بصحة صدور رواياته عن المعصومين (ْ), وبالتالي فلا 
يمكن جعل كثرة الرواية دليل على الوثاقة والاطمئنان, لأنّه مصادرة ويلزم منه 
الدورى] هو واضح. 

الآمر الثالث: 


أنه حتّى على تقدير ثبوت الملازمة للمعصومين (85) من خلال كثرة 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الرواية عنهم (/25) ولكن هذا لا يقتضي وثاقة الرواة عنهم (25)؛ كيف يدل 
على ذلك والتاريخ مليء بالشواهد والشخصيات التي لازمت المعصومين 
(2) بدء من النبي الأكرم (تَيَُ) وانتهاءً بآخرهم (224)» وكانوا من الفسق 
والانحراف بدرجة لا تخفى عن الجميع. 

الوجه الثاني: 

الاستدلال بجملة من الروايات التي أُدّعي دلالتها على ذلك منها: 

الرواية الأولى: 

ما ذكره الكشي في منزلة الرواة عن أهل البيت (25)» حيث قال: حمدويه 
بن نصير الكثي قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن 
سنان» عن حذيفة بن منصورء عن أب عبد الله (320) أنه قال: أعرفوا منازل 
الرجال مثا على قدر روايتهم عنا". 

ويمكن المناقشة في هذه الرواية من ناحية السند؛ وذلك لوقوع محمد بن 
سنان فيها والرجل لم يثبت له توثيق بناءً على المختار لديناء ولا يمكن الاعتماد 
على مروياته ولا العمل على مؤداها وتفصيل الكلام في محلّه وفاقاً لشيخنا 


00 أنظر: الشيخ الطوسى: اختيار معرفة الرجال: ا جزء الأول: صفحة :١١*‏ تحقيو 
الشيخ محمد الماجدي. 


كثرة الرواية عن المعصوم (2 


الأستاذ الفياض (مُدَّ ظلّه) وخلافاً لسيّدنا الأستاذ الحكيم (دامت افاداته)". 
وأمَا دلالةَ فمعنى "قدر روايتهم عنًا" يحتمل فيه احتمالين: 
الاحتمال الأول: 


أن يُراد منه أن منزلة الرجل تُعرف بقدر ما يخبر عنهم (254) من الروايات 
بغض النظر عن صحتها من عدمه فهي لا بشرطٍ من ناحية الصحة. 

الاحتمال الثاني: 

أن يراد منه أن منزلة الرجل تعرف بقدر ما يروي عن الأئمة (إ5ه) من 
الروايات الصحيحة. وبالتالي فكلم) زاد عدد الروايات الصحيحة عنهم (850) 
زادت مرتبة ومنزلة الراوي من الأئمة ((25)» والمستلزم بطبيعة الحال للوثاقة 
والاعتاد في الحديث. 

ومن الواضح أنْ الاحتمال الأول فاسد ولا يمكن الالتزام به فمن دون 
شرطية صحّة الرواية عن الآئمة (85) لا يمكن إعطاء قيمة احتتالية للرواية 
عنهم في مقام الصدور مما توجب رفع منزلة الراوي عنهم (/22). وإلآ لو كان 
الأمر كذلك لكانت أعلى المراتب عندهم (828) لبعض الكذابين والمنافقين 
والوضاعين الذين أخبروا عنهم روايات كاذبة أو ضعيفة أو غير ثابتة الصدور. 
)١(‏ أنظر: السيّد محمد سعيد الحكيم: مصباح المنهاج ‏ الطهارة: الجزء الأول: صفحة 


89» والمجلسى: بحار الأنوار: الجزء الأول: صفحة :٠١5‏ باب ”.» وكذلك: الكلينى: 
الكافي: الجزء الأول: صفحة .60١‏ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


والمتعين هو الاحتمال الثاني» وعندئذ فتكون معرفة منزلة الراوي إِنَّا هو 
عن طريق الرواية الموثوق بصدورها عن الآئمة (250)» وهذا يستلزم وثاقة 
الراوي في مرتبة سابقة والوثوق بصدور مروياتهم عنهم (85). وهذا لا ينفع 
في الاستدلال على المدّعى من أن كثرة الرواية عن الأئمة (0) تصلح أن 
تكون بنفسها دليلاً على وثاقة الراوي في الحديث واعتبار مروياته. 

مضافاً إلى ذلك: 

فإنّه يمكن أن يُقال أنْ المراد منهم الرواة المباشرين عنهم (82) بقرينة 
ورود عبارة "روايتهم عنا" فلاحظ. 

الرواية الثانية: 

ما رواه الكشي في منزلة الرواة عند أهل البيت (25): 

محمد بن سعيد الكثي بن يزيد وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري 
قالا: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي يرفعه قال: قال 
الصادق (391): أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عناء فنا لا 
نعد الفقيه منهم فقيهاً حتّى يكون محدّثاًء فقيل له: أويكون المؤمن محدّثاً؟ قال: 
يكون مفهّ) والمفهّم المحديغ1". 


)١(‏ أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الأول: صفحة 4 :٠١‏ تحقيق الشيخ محمد 


الماجدي. 


كثرة الرواية عن المعصوم (02 


ويمكن المناقشة في الرواية من ناحية السند: 

من خلال الخدش الواضح فيها للرفع الوارد فيها | هو واضح.ء وبالتالي 
فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستدلال. 

وأمًا المناقشة من ناحية الدلالة: 


فنجد أن الرواية عرّفت المنزلة وعلوها بحسن الرواية عنهم (25) ى) ورد 
بالقول: "بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا". ومن الواضح أن حسن الرواية 
يستلزم بالضرورة أن يكون الراوي ثقةَ مطابقاً للنص وضابطأً له ودقيقاً فيه ولا 
كدت ولا وين ولذيفيى: لآ تدان المتعارف اول بس عن الكداديق 
والوضاعين ونحو ذلك من الشرائط والقيود» وهذا معناه لابدّيّة إحراز الوثاقة 
في الراوي في مرتبةٍ سابقة على قبول مروياته؛ وبالتالي معرفة منزلته من الآئمة 
(80). 

وثانيا: 

يمكن أن يُقال أنْ المراد منهم الرواة المباشرين عنهم (82) بقرينة قوله: 


0 5 " 


)١(‏ أنظر إلى أنه أشار إلى هذا الوجه: الشيخ مسلم الداوري: أصول علم الرجال بقلم 
الشيخ محمد علي المعلم: الجزء الثاني: صفحة 5 777. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الرواية الثالثة: 

ما رواه الكثي في اختيار معرفة الرجال في باب منزلة الرواة عند أهل 
البيت (22) حيث قال: 

إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي قال: حذّثنا أحمد بن إدريس القمّي 
المعلم قال: حذثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران قال: حدّثني سليمان 
الخطابي قال: حدثني محمد بن محمدء عن بعض رجاله. عن محمد بن حمران 
العجلي» عن علي بن حنظلة» عن أب عبد الله (391) حيث قال: أعرفوا منازل 
الناس مثا على قدر روايتهم عنا". 

ويمكن الخدش في هذه الرّواية سنداً ودلالة أَمّا سنداً فمن جهة الإرسال 
الواضح فيها؛ وذلك لأن محمد بن محمد يرويها عن بعض رجاله وهو إرسال 
واضحء مضافاً إلى ذلك فسند الرواية يضم بين طيّاته مجموعة من الرّواة 
المهملين» بل أغلب رجال السند من المجاهيل كسليان الخطابي فَإنّهِ وإن روى 
عن محمد بن محمد ويروي عنه أحمد بن محمد بن يحبى» ولكن لم يرد في حقه 
توثيق ولا يُطمئن إلى صدور مروياته عن الأئمة (5), وكذا الحال في محمد 


:٠١9 - ٠١5 أنظر: الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 
تحقيق الشيخ محمد الماجدي.‎ 


كثرة الرواية عن المعصوم (2 


الرجال؛ مضافاً إلى غير هؤلاء ممن وقع في سند هذه الرواية» وعليه فالرواية 


ضعيفة من ناحية السند. 

وما من ناحية الدلالة فيمكن الخدش في دلالتها على المدعى بأمور: 

الأمر الأول: 

ما تقدّم من أنْ الرواية التي تكون منشأ وسبباً لمعرفة المنزلة عند الأئمة 
(254) إِنَّا هي الرواية الصحيحة المدققة والموثوق بصدورها عنهم (2) لا 
كل رواية تنسب إليهم, وبالتالي فمثل هذه الرواية المعتمدة تحتاج في مرتبة 
سابقة إلى وثاقة الراوي والاطمئنان بصدور الرواية عنهم (25) في مرتبة 
سابقة حتّى تكون لديها القدرة على إعطاء مؤشر واضح عن منزلة الراوي 
عندهم (250)) وعندئذ فلا يمكن الاستعانة بنفس عملية رواية الرواية لمعرفة 
المنزلة من دون تحقيق وذلك لأنه مصادرة واضحة ويلزم منها الدور. 

الأموالتان: 

يمكن أن يُقال أن المراد من "روايتهم عنّا" خصوص الرواة المباشرين عن 
الأئمة ((8)» وبالتالي فتنحصر بالرواة المباشرين وتختص بهم ولا تشمل غير 
المباشرين الذين يمثلون الأعم الأغلب من الرواة وممن وقع في أسناد الروايات 
وطرق الكتب والمجاميع الروائية. 

ثم أنْ هناك أجوبة عامّة على الرواية الثلاث المتقدمة منها: 

أنه من المحتمل جداً أن يكون المراد بالأحاديث المتقدمة إعطاء ضابط 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


لمعرفة الرجال بالنظر إلى الفقه وتدبر الروايات لا لمجرد الرواية» وهذا نحو 
ضابطة موضوعية عقلائية» ويؤيد هذا الاحتال ما رواه الكشي نفسه في 
مرفوعة المحمدي عن الإمام الصادق (326) من أَنّه: 

أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عناء فإنّا لا نعد الفقيه 
منهم فقيهاً حتّى يكون محدثاء فقيل له: أويكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهّ) 
والمفهم المحدث”". 

إن قوله (341): "فيها بقدر ما يحسنون" ظاهرة في إرادة التفقه والتدبر, 
ولذا عقبه با هو مترتب على هذه العبارة وهو قوله: "فإنًا لا نعد الفقيه إلى 
آخره...". فإِنّه لولا الحمل المذكور لما كان لهذا التفريع والترتيب مناسبة ى) لا 
يخفى على المتأمّل. 

ويؤيد الاحتال المتقدّم أيضاً ما في مكاتبة أبو الحسن بن ماهويه عن أبي 
ا حسن الثالث (2546) في سوال عمّن يأخذ معالم دينه» فأجابه (391): فأصمدا 
في دينكما على كل من في حبنا وكل كبير التقدم في أمرناء فإئهم كافوكم إن شاء 


0 
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اللّه. 
حيث نجد أن الإمام (320) لم يستدل بكثرة الرواية لتحصيل الكفاية» بل 
نجده أرجعها إلى كل كبير التقدم في أمرهم. وهذا هو الفقيه المارس والناظر 


1) انظ الطوني عكار نع له الرجانة ناك تفي الرؤابة والتذيف د 


كثرة الرواية عن المعصوم (2 


فالنتشحة: أنّ هذا الو حه غر تام. 
يجة: أن هذا الوجه غير تام 


الوجه الثالث: 

أن كثرة الرواية وتعددها كا وكيفاً تدلّ على إيداع الأئمة (4) أسرار 
الشريعة وأحوالهها إلى الراوي» وهذا يدل على التزام الرواة بأمر الدين الحنيف. 
وإلآلما كانت للرواية عنهم وخصوصاً مع نقلها وتدوينها وجه يكاد يعقل”. 

والجواب عن هذا الوجه واضح: 

فإنّه لا ملازمة بين كثرة الرواية وتعددها كنا وكيفاً وبين إيداع أسرار 
الشريعة للراويء فإن هذا إِنَّا يُتصور فيا إذا كانت الروايات تحمل أسرار 
الشريعة حقيقة» وليس ذلك سمة لجميع الروايات المطروحة في الكتب 
والأصول. 

مضافاً إلى أن ذلك إِنَّا يختص بالصحيح من الرواياتٍ الموثوق بصدورها 
عن المعصوم (91ة)» فهي التي تكون كاشفة عن أسرار الشريعة وهذا يستلزم 


وثاقة الراوي والوثوق بصدورها في مرتبة سابقة لا أّها تدلّ على وثاقة الراوي 


)١(‏ أنظر: السيّد الفاني الأصفهاني: بحوث في فقه الرجال بقلم السيّد علي حسين مكّي 
العانا :م 151 : 
(0) أنظر إلى أنه استعرض هذا الوجه السيّد الفاني الأصفهاني في بحوث في علم الرجال: 


.١51١ صفحة‎ 
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الوجه الرابع: 
الاستناد إلى ما ذكره الشيخ الطوسي (ال) في ترجمة محمد بن عبد الله بن 


الللب الشييان حيث قال: كثير الرواية إلا أَنّه د ضعّفه قوم". 


عرد 

أن هذا التعبير يدل على أن كثرة الرواية تقتضي وثاقة كثير الرواية» ومن 
أج[ .ذلك معي ثنى الشيخ الطومي () من التوثيق يق من جهة تضعيف قوم له 
وعليه فيّفَهَم من هذا التعبير أَنّهِ لولا أنه مفترض الوثاقة لما ذْكِر تضعيفه من قبل 
قوم. 

والجواب عن ذلك: 


أن غاية ما يدل عليه هذا التعبير هو استععال هذا التعبير إِنَّا يُراد منه 
الإشارة إلى توثيق الموصوف بكثرة الرواية من قبل أعلام الرجالء وبالتالي 
فيكون من استعمال اللفظ وإرادة معنى معيّن منه» وهذا المعنى هو المرتكز في 
ذهن القائل واللافظ لذلك التعبير» وبالتالي فهو يعبر عن وجهة نظر ذلك 
المعبّر» ومن هنا تجدهم يعدون كا عن الشيخ الطومي (5) في ترجمة إسماعيل 


. 5517 أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة‎ )١( 


كثرة الرواية عن المعصوم (02 


بن شعيب العريثي أنه قليل الحديث إلا أنه كان ثقة سالم فيم| يرويه". 
وهذا شيء وفهم الوثاقة من كثرة الرواية بنفسها شيء آخر والذي هو محل 
الكلام. 


الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة كثرة الرواية بنفسها على وثاقة الراوي في 
الحديث والرواية مطلقاء وذهب إلى ذلك جمع منهم سيّد مشايخنا المحقق 
الخوئي (25) كى) يظهر في معجم رجاله”. وكذا السيّد الفاني الأصفهاني 
(5)": وكذلك آخرون8. 

وعمدة مستندهم في المقام هو: 
أولا: 

عدم دلالة أدلة الاتجاه الأول التي أقاموها لاثبات مدعاهم على دلالة كثرة 
الرواية على الوثاقة في الحديث. 

وثانا؛ 


ضعف الروايات العن استدل مها للاتجاه الأول بد لاله ئ) تقدم. 


.517 أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة‎ )١( 
./0-1/ (؟) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ 
.١57 أنظر: الفاني الأصفهاني: بحوث في فقه الرجال: صفحة‎ )"( 


(5) أنظر: الشيخ آصف محسني: بحوث في علم الرجال: صفحة 271 وغيره. 
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وثالثاً: 

استظهار عدم الملازمة بين كثرة الرواية والوثاقة في الحديث. 

ورابعاً: 

أن تمامية الاتجاه الأول يلزم منه الدور والمصادرة كما تقدّم. 

الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه القائل بدلالة كثرة الرواية على وثاقة الراوي شريطة إيراثها 
للاشتهار بين الأصحابء بتقريب: 

أن كثرة الرواية إذا كانت بحيث بلغ راويها لذلك إلى حدّ الاشتهار بين 
الأصحاب بذكرهم لرواياته في جوامعهم الروائية واستدلال الفقهاء المتقدمين 
بها في فتاواهم» فيكون ذلك قرينة كاشفة عن وثاقته إذا لم يكن في كلمات هؤلاء 
الأصحاب أثر يدل على قدحه وتضعيفه. وأمًا تضعيف المتأخرين ومتأخري 
المتأخرين فلا يعبأ به. 

ولكن يمكن الخدش في هذا الاتجاه بالقول: 

أن تقيبد واشتراط دلالة كثرة الرواية على وثاقة الراوي في الحديث 
بالاشتهار والاعتماد على تلك الروايات من قبل الأصحاب من خلال الجوامع 
الروائية واستدلال الفقهاء المتقدمين بها في فتاواهم يدل في نهاية المطاف على أن 
الدلالة هذه نابعة من هذا القيد والشرطء أي كونها حينئذ مصداقاً للروايات 


المتهوؤة واللتمول غلبياق انعدلال التقدمين وتخوذرك: 


كثرة الرواية عن المعصوم (2 


وهذا بنفسه قريئة وإمارة ووجه يستعان به مستقلاً للدلالة على وثاقة 
الراوي» وحينئذ يكون هذا خارج عن محل البحث والكلام, والذي هو 
مفروض فيه أن يكون الحديث عن دلالة كثرة الرواية بنفسها -من دون ضم 
إمارة أو قرينة أخرى - ودلالتها على وثاقة الراوي» فلاحظ. 

فالنتيحة النهائية : 

أن كثرة رواية الراوي عن المعصوم (32) سواءٌ أكان من دون واسطة أو 
مع الواسطة فلا يصلح أن يكون بنفسه إمارة ووجهاً على وثاقة الراوي في 
الحديث واعتبار الرواية. 

نعم لا إشكال ولا شبهة بأنْ كثرة الرواية عموماً مؤشّر واضح على أن 
الراوي يمكن أن تكون فيه جملة من القرائن والشواهد والمؤيدات يمكن أن 
تلتقط من كتب السبر والتراجم والرجال ويمكن أن تدعم وثاقته في الحديث 
واعتبار مروياته» فلذلك لابدٌ أن يدقق في حاله وترجمته من أجل الظفر بتلك 
القرائن والشواهد والمؤيدات وجعلها متمّماً لكثرة الرواية في بناء الاطمئنان 


ووثاقة الراوي الموصوف بكثير الرواية. 


اللفظ السابع: 


شيخوخة الإجحازة 


دواد انها 


تعرضنا سابقاً في كتابنا المباحث الرجالية"' لطرق تحمل الرواية وذكرنا فيها 
أن الإجازة باعتبارها نمط من أنناط وطرق تحمل الرواية التي كانت معتمدة 
عند الأصحاب في نقل الروايات من طبقة إلى طبقة أخرى ومن جيل إلى آخر. 

وقد أختلف في معناها على أكثر من قول: 

القول الأول: 


أن معناها الإذن بالرواية أو الحديثء وبالتالي فيكون معنى "أجزت له 


روايته" أي أذنت له. و"أجزت له رواية مسموعاتي" أي أذنت له في التحدث 
بها. 

القول الثاني: 

أنْ معناها أن يطلب الراوي نقل رواية الشيخ فيجيزه الشيخ» أو يأذن له 
ابتداءَ بالرواية فيقول: 

أجزت له أن يروي رواياتي أو مسموعاتي وكل ما رويته أو كتابي الفلاني أو 
جميع كتب ونظير ذلك مما يفيد المضمون. 

وبعبارة أخرى: 


أن المعنى المشهور عند أهل الرجال والدراية للإجازة هو أذن الشيخ 


)١(‏ أنظر: الشيخ عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الأولى: صفحة 5/ا. 
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ل من استلزامه للسماع من عدمه؛ وذلك 
أن السماع قد يتحقق ق إذا كان نمط أخذ الروايات هو السماع من الشيخ مباشرة 
أو القراءة على الشيخ ماكرةك قو العم الشحون ابكار الرواية عنه 
لخصوص ما سمع منه الروايات. 

وكان هذا النمط من الإجازة شائعاً منذ الأوائل والقدماء وذلك لقلة 
الكتب وصغر حجمها حتّى أنْ بعض الكتب المجازة لم تكن تتجاوز عشرات 
الروايات» وقد يكون من خلال دفع الشيخ كتاب له إلى تلميذه فيقوم 
باستنساخه ومن ثم يجيزه في في رواية ذلك الكتاب عنه» وحينئذ فهو يدخل في 
دائرة الإجازة وإن لم يكن عن طريق السماع. 

وقد شاع هذا النمط من الإجازة في عصور تأليف الأصول الروائية 
والكتب الكبيرة والمجاميع الروائية؛ وذلك لكبر حجم الكتاب الروائي حينئذ 
وكثرة العناوين المجازة فصارت الكتب أي المجاميع الروائية تضم المئات بل 
الآلاف من الروايات» ومن الطبيعي أن تتنوع صور الإجازات بين الشفوي 
منها والكتبي. 

وأمّا من ناحية الكم ف فمن الواضح أَنّنا لا نتكلّم في إعطاء ! جازة في رواية أو 
روايتين أو روايات معدودة قليلة» بل من المؤكد أن الأمر كان أكثر من ذلك 
كبَأء فالنتيجة: أن محل الكلام في هذا البحث ما حررناه من شيخوخة الإجازة 
بالنحو المتقدم. 


شيخوخة الإجازة 6 


نعمء لابدّ من التمبيز بين محل الكلام وبين البحث في الحاجة إلى إثبات 


وثافة مشايخ الإجازة بتقريب: 


أن هناك بحث في أنْ مشايخ الإجازة هل يحتاجون إلى إثبات وثاقتهم؟ أم 
أئهم مستغنون عن التوثيق من جهة وضوح وثاقتهم؛ وذلك لأنَ نفس عملية 
الاستجازة من المستجيز تقتضي وثاقة المجيز وإلا لو لم يكن المجيز ثقة لما 
استجاز منه المستجيز. 

والحديث في هذا البحث يختلف باختلاف صوره: 

ففي الصورة الأولى منها أن يجيز شيخ الإجازة كتاب نفسه. وفيه حالات: 

الحالة الأولى: 

أن تكون روايات كتابه كلّها أو بعضها مختصة به. بمعنى لا تتطابق مع 
أحاديث كتاب آخر معتبر. 

الحالة الثانية: 

أن تكون روايات كتابه كلها متضايفة ومتطابقة مع كتاب معتبر آخر. 

الصورة الثانية: أن يجيز شيخ الإجازة كتاب غيره. وهنا حالات: 

الحالة الأولى: 

أن يبيز كتاباً لغيره مقطوع النسبة لمصنفه. كما في إجازة الكاني مثلاً وسائر 
الكتب الأربعة ونظائره. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الحالة الثانية: 

أن يجيز كتاباً لغيره غير مقطوع النسبة لمصنفه. وسيأتي التعرض لبيان 
المختار في هذه الصور والحالات بعد الانتهاء من بيان المختار في المبحث 
الأصلي فانتظر. 

والداعي لتضمين البحث في هذا العنوان لأبحاثنا هو ما أشرنا إليه سابقاً 
من أنْ اختيار وانتقاء عناوين الأبحاث في ألفاظ التوثيق والتضعيف إِنّْا كان 
يستند على كثرة وقوع وشيوع استعمال اللفظ في الدلالة على الوثاقة والضعف 
في تراجم الرجال ووروده عند أهل الرجال والدراية والرواية في كتبهم 
وموسوعاتهم التي تختص بترجمة أحوال الرواة وخصوصياتهم. 

والبحث في هذا العنوان يقتضي البحث في إمكانية ثبوت توثيق عام معنون 
بعنوان مشيخة الإجازة» وهو عنوان شامل لمصاديق وأفراد متعددين لهم أثر 
كبير في المجاميع الروائية ويظهرون بوضوح في مرحلة تدوين الأصول 
والمجاميع الروائية وما بعدها أي القرن الثاني والثالث والرابع وحتى الخامس 
المجري ومشايخ أصحاب الكتب الأربعة كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق 
والشيخ المفيد والنجائي والطوسي وأضرابهم (قدّست أسرارهم). 

فعلى سبيل المثال: 

-أحزي غسدية اممو ين الوليك. 


؟ - إبراهيم بن هاشم القمّي. 


ث شيخوخة الإجازة 


انيرم عنكية مين العطان: 


: - أحمد بن عبد الواحد البزّاز المعروف بابن عبدون وبابن الحاشر. 
علي بن محمد بن الزبير القرشي. 
أبو الحسين بن أبي جيد القمّي. 

عل بن الحسين السعدابادي. 

الحسين بن أحمد بن إدريس. 

9 عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري. 

٠‏ -_محمد بن موسى بن المتوكل. 

وغيرهم الكثيرون. 

ثم أنه قد برزت عذة اتجاهات في دلالة مشيخة الإجازة بنفسها على وثاقة 
شيخ الإجازة في الحديث من عدمهاء ويمكن سردها من خلال القول: 

الاتجاه الأول: 


ع 


وهو الاتجاه القائل بدلالة مشيخة الإجازة ب| هي مشيخة إجازة اق 
بنفسها ‏ على الوثاقة في الحديث لمشايخ الإجازة أي شريطة إثبات مشيختهم 
للإجازة بطريق صحيح معتبرء بل أنْ شيخوخة الإجازة من أقوى إمارات 
الوثاقة وقد ذهب إلى ذلك جمع منهم الشهيد الثاني ( عاب 4) في الدراية"» وكذلك 


(0) أنظ ره الشهيد العاق "الدراية صفح 35 
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في الرعاية"» وكذا ابنه صاحب المعالم (5) في منتقى الجمان". وكذا الوحيد 
البهبهاني (2) في فوائده”» وكذلك السيّد بحر العلوم () في فوائده*» وإلى 
ذلك ذهب الشيخ البهائي (عال) في مشرق الشمسين*» وهو صريح المحدث 
البحراني (:2) بكون مشيخة الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة”*, وإلى 
ذلك ذهب صاحب مصباح الفقيه (:2 وهو ظاهر كلام الأردبيل )0 
وكذا العلامة المجلسبي (2) في ملاذ الأخيار*» وكذا المحدث النوري في خاتمة 


مستدركه”"» كذلك البروجردي (عايةُ) في طرائف المقال"» وكذا المازندراني 


)١(‏ أنظر: الشهيد الثاني: الرعاية: صفحة ؟14١:‏ تحقيق البقال. 

(؟) أنظر: ابن الشهيد الثاني: منتقى اللبمان: الحزء الأول: الفائدة التاسعة: صفحة 9". 
() أنظر: فوائد الوحيد البهبهاني المطبوعة في خاتمة رجال الخاقاني: الفائدة الثالثة: صفحة 
5 

(5) أنظر أنه نقله عنه السيّد الصدر في نبهاية الدراية: صفحة .5٠١‏ 

(8) انقو اليل القن وله متارق الشصير سيك ا 

(5) أنظر: معراج الكمال: صفحة 55 ومنتهى المقال: الجزء الأول: صفحة 85 وفوائد 
الوحيد البهبهاني في خاتمة رجال الخاقان: صفحة 56 . 

(0) أنظر: آغا رضا الهمداني: مصباح الفقيه: الجزء الثاني: الجزء الأول: صفحة 17. 

(8) أنظر: الأردبيلي: جامع الرواة: الجزء الثاني: صفحة 41/١‏ وصفحة 075. 

(9) أنظر: المجلسي: ملاذ الأخيار: الجزء الأول: صفحة 41 7. 

69]) انظ #عاقة تعد رك الإشاكل؟ اله الغالة: سفيحة 911263 


ثُ شيخوخة الإجازة 


في منتهى المقال". وكذا الكثي في توضيح المقال”. وكذا القمّي في جامع 


الشتات57 وال ذلك ذهب آخرون. 


عمدة الأدلة على مقالة أصحاب الاتجاه الأول: 

الوجه الأول: 

ما يُستفاد من كلمات أصحاب هذا الاتجاه ىا في كلام الشهيد الثاني (55) 
وكذلك الشيخ البهائي (22) وآخرون وحاصله: 

أمّا الشهيد الثاني (:2) وولده فقد ذكر أنه تعرف العدالة المعتبرة في الراوي 
بتتضصيضن غذلين غلبي أو بالأسغافة بأن تكههر عدالته : بين أهل النقل أو 
غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب 
الكليني () وما بعده إلى زماننا هذاء لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ 
المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا بيثة على عدالته» وذلك لما اشتهر في كل 
عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة» وإِنّما يتوقف على التزكية 
غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك. ككثير من سبق على هؤلاء وهم 


.19/1١ أنظر: البروجردي: طرائف المقال: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 
506 أنظن نين امالك اتقو الأول م‎ )9( 
.501-17٠١ أنظر: الكشي: توضيح المقال: صفحة‎ )( 
.007-0٠0١ أنظر: القمّي: جامع الشتات: صفحة‎ )4( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالباً"» بل أنْ عادة المصئفين عدم توثيق 
الشيوخ”". 

بين) يقول الميرداماد أنّه: 

وما يجب أن يُعلّم ولا يجوز أن يُذَمّل عنه أن مشيخة المشايخ الذين هم 
كالأساطين والأركان أمرهم أجل من الاحتياج إلى تزكية مزكِ وتوثيق موّق". 

ويقول الشيخ البهائي أنه: 

قد يدخل في بعض أسانيد الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح 
والتعديل بمدح ولا قدحء غير أن أعاظم علاتنا المتقدمين (قدّس الله 
أرواحهم) قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرواية عنه وأعيان مشايخنا المتآخرين 
(طاب ثراهم) قد حكموا بصحة روايات هو في سندهاء والظاهر أن هذا القدر 
كافٍ بحصول الظن بعدالته©. 

ثمّ ذكر أن من ذلك أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد» وأحمد بن محمد بن 
يحيى العطارء والحسن بن ا حسين بن أبان» وأبي الحسن علي بن أب جيد» وقال: 
فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظَنّ بحسن حاهم وعدالتهم» وقد 


.191-197 أنظر: الشهيد الثاني: الدراية: صفحة 54» والرعاية: صفحة‎ )١( 
.56 أنظر: استقصاء الاعتبار: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 

() أنظر: الرواشح السماوية: صفحة .55١‏ 

(4) أنظر: مشرق الشمسين: صفحة 5/ا7. 


شيخوخة الإجازة ©22 
عددت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب في الصحيح جرياً على منوال 
مشايخنا المتأخرين» ونرجو من الله أن تكون اعتقادنا فيهم مطابق للواقع”. 

وخلاصة هذا الوجه هو: 

أن شيخوخة الإجازة تلازم الضبط والورع والاعتماد على المرويات وما 
ذلك إلا عبارة عن وثاقتهم أو عدالتهم. 

والجواب عن ذلك: 

أن ظاهر -بل واضح- كلمات أصحاب هذا الاتجاه خصوصاً الشهيد 
الثاني (:) والبهائي (82) اثبات وثاقة المشايخ الأعلام ولم يرد في كلامهم 


إشارة أو تخصيص لأصحاب مشايخ مشيخة الإجازة بالخصوصء وعليه 
فالدليل يكون أعم من المذعى. 

مضافاً إلى أن ظاهر كلمات الشهيد الثاني () هو الإشارة إلى مرحلة 
الشيخ الكليني (:2) وما بعدها. 

ولكن لا يمكن حمل ذلك على إرادة الأعم من السابق واللاحق على الشيخ 
الكليني» ولكن لعلّه الإشارة إلى كون البداية من الشيخ الكليني من جهة ما 
ذكرناه سابقاًء من أنْ مشيخة الإجازة ظهرت بوضوح في فترة المجاميع الروائية 


و 
١0‏ انظر: مشرق الشمسين: صفحة 5/ا7. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


روايات هذه المجاميع الروائية إلى الاستعانة بمشايخ الإجازة لاحتياج مثل هذه 
المؤلفات إلى أعداد كبيرة من الروايات. 

نعمء تبقى كلماتهم (قَدِّست أسرارهم) في هذا المجال مفتقرة إلى الدليل من 
المتقدمين» وذلك لأن أصحاب هذا الاتجاه كلهم من المتأخرين بل متأخري 
المتآخرين ]| هو واضح. 

وعليه: فالنتيجة أنه لا يمكن الركون إلى هذا الوجه. 

الوجه الثاني: 

ما يظهر من كلمات جمع من المتقدمين كالشيخ الطومي (25) والنجاثي 
(عاله) وغيرهم من أنْم كانوا يتحرزون في الرواية عن الضعيف كما كان دأب 
النجاشي في عدم الرواية عمّن يُعْمَرْ به أو يُتَهّم بشيءء كما أن هذه هي طريقة 
غيره من المشايخ. 

نعم» يمكن أن يُقال بأنْه لماذا أغفل الرجاليون ذكر مشايخ الإجازة ولم 
ينصّوا على وثاقتهم؟ 

والجواب كما عن صاحب المنتقى (25): 

أنْ الرجاليين لم يكونوا في صدد ذكر كل واحدء بل كانوا في مقام ذكر 
المصنفين» فلعل إغفال ذكر أحد مشايخ الاجازة بسبب أنْهم لم يكونوا من جملة 


ثُ شيخوخة الإجازة 


المصنفين وليس لهم كتب ليُذكروا بهاء لا أن ذلك نابعٌ من عدم الاعتناء بهم”". 
ويمكن المناقشة في هذا الوجه من عدّة جهات: 
الجهة الأولى: 
وهي التي ذكرها سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (52) وهي جهة الجواب 
الحل وحاصله: 


أنْ مشايخ الإجازة باذا يمتازون عن غيرهم من سائر الرواة؟ وهل هم إلا 
كغيرهم من الرواة؟ ومسألة تحمل الرواية لها أناط متعددة منها الإجازة التي 
فائدتها تصحيح الأسناد إلى المجيز والحكاية عنه ومعاملته معاملة الراوي. 

وعليه فلا يكون للمجيز امتياز على نفس الراويء وإذا كانت الرواية عن 
شخص لا تعتبر توثيقاً فكذلك الإجازة» فبالتالي مشيخة الإجازة لا تستلزم 


أن هذه المناقشة تبتني على تفسير شيخوخة الإجازة بغير ما يظهر من 


)١(‏ أنظرة محقق الان: المع الأول: صفحة 8 »4 : الفافذة الداسعة: الظبعة الأولى 
لجاعة المدرسين. 


(؟) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: صفحة 17-"17: الطبعة الخامسة. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


بيان ذلك: 

أن الراك ل كان ةا كوقرضه الاعانه الحدفدة جره الساذة 
والاستجازة ولو بنقل رواية أو روايات قليلة من غير الأجلاء فإِنّه ترد هذه 
المناقشة» وأما لو قلنا بأنْ مرادهم من اشتهر من مشايخ الإجازات بأخذ 
الحديث واستجازة أعاظم الأصحاب وأجلاء المحدّثين والفقهاء منه وإكثار 
روايتهم عنه ما استفاض النقل عنه في كتب الحديث المشهورة والمعتبرة وشاع 
الاعتناء بشأنه والاعتراف بجلالته والخضوع في قبال عظمته وورعه فلا ترد 
هذه المناقشة بأي وجه". 

ولكن الإجابة عن هذا الاعتراض ممكنة بالقولٍ: 

آنه لا شبهة في أنه ليس المراد من شيخوخة الإجازة الاستجازة في نقل 
رواية أو اثنين أو ثلاث أو روايات قليلة فمثل هذا لايصدق عليه عنوان(شيخ 
إجازة»» وإلآ لو كان الأمر كذلك لكانت أعداد مشايخ الإجازة مئات بل 
آلاف. بل المنظور أكثر من ذلك كا ولكن شريطة أن يكون جهة البحث في 
دلالة نفس شيخوخة الإجازة على الوثاقة لشيخ الإجازة» بينها نجد أن 


المعترض قد أخذ البحث إلى تجميع قرائن لاثبات وثاقة المشهورين والأعاظم 


- 147 أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة‎ )١ 
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شيخوخة الإجازة 0 


من مشايخ الإجازة من خلال قرائن وشواهد ومؤيدات خارجة عن جهة 


شيخوخة الإجازة بنفسهاء وبالتالي فمن الواضح بأن هذا خروج عن محل 
الكلام. 

الجهة الثانية: 

وهو جواب نقضي وحاصله: 

أن النجاثي قد ضعّف بعض مشايخ الإجازة كالحسن بن محمد بن يحيى”" 
وكذلك الحسين بن حمدان الخُصيبي أو الخّضيني”” وهما تمن أجاز التلعكبري”. 

وقد أعترض عليه بالقولٍ: 

أن الشيخين المذكورين ليسا من المشتهرين باستجازة أعاظم الأصحاب 
وأجلاء المحدثين والفقهاء منهم ولا تمن أجاز في نقل الكتب المشهورة المعوّل 
عليها ولا من شاع الاعتناء بشأنهم, ولم يحصل فيها سائر الأوصاف التي ذكرها 
الأصحاب في مشايخ الإجازات المستغنية عن التوثيق". 


)١(‏ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: الجزء الأول: صفحة 187: الطبعة 
الأولى المحققة. 

(1) أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيع: صفحة 189. 

(؟) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة /. 


(5) أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة 154. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


والجواب عن ذلك: 

أن محل الكلام إِنَّا هو خصوص شيخوخة الإجازة بنفسها كعنوان مستقل 
والبحث في مدى إماريتها على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات» والمعترض 
أعطى مع هذا العنوان مدخلية للقرائن والشواهد والمؤيّدات والتي معها 
يستغني شيخ الإجازة عن التوثيق» والاعتراض مبني على عدم توفر هذه 
القرائن والشواهد والمؤيّدات في هذين الشيخين. 

وعليه فالاشتباه من المعترض واضح جداًء والفكرة الأساسية هي أنه لا 
تكون هناك قرائن وشواهد ومؤيّدات تدلّ على وثاقة مشايخ الإجازة غير نفس 
شيخوخة الإجازة لا غيرء فتأمّل. 

الحهة الثالثة: 

وهي نقضية أيضاً وحاصلها: 

أنْ مشايخ الإجازة لم يكونوا أجل قدراً وأرفع مقاماً من أصحاب الإجماع 
وأمثاههم ممّن غرفوا بصدق الحديث والوثاقة» والحال أن أصحاب الإجماع 
وأمثالهم ذكروا بالتوثيق من قبل المشايخ للجرح والتعديل؛ مع أتّهم أشهر من 
مشايخ الإجازة» وعليه فكيف يتعرضون لتوثيق أصحاب الإجماع ولا 


يتعرضون لتوثيق مشايخ الإجازة؟ وهل هذا إلا من جهة عدم إحراز 


ثُ شيخوخة الإجازة 
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وثاقتهه"؟ 

إلا أنه قد أعترض عليه بالقولٍ: 

وفيه: أنّنا نمنع تحقق اشتهار الوثاقة والجلالة وشياع الاعتناء والاعتماد في 
جميع أصحاب الإجماع بمثل ما تحقق في أجلاء مشايخ الإجازات مع ما ذْكِر هم 
من الأوصاف والمخصوصيات في كلام مثل الشهيد (25) والشيخ البهائي (35) 
وغيرهما. 

هذا مضافاً إلى ما أجاب به صاحب المعالم () من أنه يمكن أن يكون 
الوجه في ترك الرجاليون لذكر مشايخ الإجازة ولم ينصوا على وثاقتهم من جهة 
أن الرجاليين لم يكونوا بصدد ذكر حال كل شخص روى عن المعصوم (/38) 
بل كانوا في مقام ذكر المصنفين» فلعل إغفال ذكر المشايخ بسبب أُئّهم لم يكونوا 
من جملة المصنفين لا لعدم الاعتناء بهم أو عدم إحراز وثاقتهم". 
ولكن يمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بالقولٍ: 
أَنْ المعيار الذي طرحه سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (قدّس سرٌّه الشريف) 


ِنّ)ا هو المعروفية بصدق الحديث والوثاقة ومصداقهم الأبرز كان أصحاب 


.7/7 أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 
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بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الإجماع» وبالتالي فعلى جميع التقادير لا تتعدذى مكانة مشايخ الإجازة بل لا 
تداني أصلاً مكانة أصحاب الإجماع وأضرابهم» وكيف كانت أحوال من هم 
أعلى مرتبة محل التحقيق جرحاً وتعديلاً ولم يجر هذا الأمر على الأدنى مرتبة. 

نعم» يوجد إشكال عام على الكلمات المستشهد بها في هذا الوجه - 
وخصوصاً كلمات الشهيد الثاني (2) وغيره -من جهة أنْ الوارد في كلماتهم 
عنوان الرواة لا عنوان مشايخ الإجازة ى] هو محل الكلام» فلاحظ. 

الوجه الثالث: 

ما أشار إليه المحدث النوري (82) في خاتمة مستدركه وحاصله: 

أن الملاحظ لسيرة الشيخ الطومي (5) بل وأضرابهم من أهل المجاميع 
الروائية من سبقه زماناً أثئّهم يفرقون بين رجال السند بعد الكتب والأصول 
التي يأخذون منهاء فيشكلون عليها بالتضعيف والنقد ونحو ذلكء بينما كانت 
سيرتهم منعقدة على عدم التعرّض للرجال الواقعين بينهم وبين هذه الكتب 
والأصول والمجاميع الروائية» وذلك من جهة كونهم مشايخ إجازة ومشيخة 
الإجازة بنفسها من إمارات الوثاقة كا عليه جمع من المحققين". 


.816 أنظر: المحدث النوري: خخاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الثالث: صفحة‎ )١( 


ثُ شيخوخة الإجازة 


ويمكن الإجابة عن ذلك بالقول: 


ّنا ذكرنا -غير مرّةِ في مباحثنا الرجالية- أنْ سيرة المتقدّمين كانت منعقدةً 
المعصومين (228) لا على العمل بمسلك الوثاقة الذي يقتضى تحصيل وثاقة 
رجا ل:سلسلة السند للروايات» وهذا الوجه يمك أن يكن صعفيحا إذا غلمنا 
أن الأعلام من المتقدمين كانوا يعملون على طبق مسلك الوثاقة» وهذا لا 
يمكن تحصيله بل الظاهر هو العكس. 

وناناً: 

يكن أن تقال .أن المقدييق: كانوا كملوةة نويات الكنى :روا لأصدول 
والمجاميع الروائية إذا كانت هذه الكتب معلومة النسبة إلى أصحابهاء كما كانت 
سيرتهم على انتقاء الكتب المشهورة معلومة النسبة لأصحابها -ى| هو صريح 
مقدمات الكتب الأربعة وغيرها- حتّى لا يقعون في مشكلة تنقيح أحوال 
الرواة الواقعين في طرقهم إلى تلك الكتب. فإذا كان الأمر كذلك فعندئذ لا 
يمكن استكشاف وثاقة الرواة الواقعين بين هؤلاء الأعلام وأصحاب الكتب 
ى) هو واضح. 

وثالثاً: 


تمل كذلك أن يكون لهؤلاء الأعلام عدّة طرق لنفس الكتاب أو الأصل 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


أو المجمع الروائي» بعض منها صحيح وبعض منها ليس بصحيح. فعندئذ لا 
حاجة إلى تنقيح أحوال الرواة الواقعين بينهم وبين أصحاب تلك الكتب 
والأصول الروائية. 

ورابعاً: 

النقض على هذا الوجه من خلال القول: 

أن الشيخ () قد قام بتضعيف بعض الرواة الذين وقعوا فى طريقه إلى 
أصحاب الكتب التي أخذ منها رواياته» على سبيل ال مثال: محمد بن جعفر بن 
بْطّة وغيره. 

الوجه الرّابع : 

ما أشار إليه الكاظمي (:8) في عدّته وحاصله: 

آنه ما كان العلماء وحملة الأخبار -لا سيّا الأجلاء ومن يتحاشى في الرواية 
عن غير الثقات فضلاً عن الاستجازة-» ما كانوا ليطلبوا الإجازة في روايتها إلا 
من شيخ الطائفة وفقيهها ومحذثها وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه”. 

وبعبارة أخرى: 

أن الأعلام الأجلاء لا يروون إلا عن ثقة» فروايتهم عن الراوي دليل على 


وثاقتهم والاستجازة لها مقام أعلى من مجرد الرواية» فتدلٌ الاستجازة من شيخ 


)ا نظر» المكة الكافي هد الكاطي ا 


شيخوخة الإجازة 6 


الإجازة من قبل هؤلاء الأعلام على وثاقة شيخ الإجازة. 

والجواب عن ذلك واضح: 

إن الحديث في محل الكلام إِنّ) هو عن دلالة مشيخة الإجازة بنفسها على 
وثاقة شيخ الإجازة وكونما إمارة على تلك الوثاقة واعتبار المرويات» وهذا 
الوجه مبني على كبرى كلّية تندرج في التوثيقات العامّة حاصلها: 

أن رواية الثقة عن شخص يدل على وثاقة ذلك الشخص المروي عنه. 


مضافاً إلى ذلك فإنّهِ حتّى على تقدير تمامية هذا الوجه فَإنّه قد وقع الخلاف 


بين الأعلام في دلالة رواية الثقة على وثاقة المروي عنه. 

الوجه الخامس: 

وهو الوجه الذي صرّح به غير مرّةِ الوحيد البهبهاني (55) في غير موردٍ 
وحاصله: 

أنْ المستجيز لا يخلو حاله من صورتين: 

الصورة الأولى: 

أن لا يكون ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء 
وغير الموتفين» فهنا لا تكون للاستجازة دلالة على وثاقة المستجاز منه - أي 
شيخ الإجازة-. 

الصورة الثانية: 

أن يكون المستجيز من يطعن على الرّجال في روايتهم عن المجاهيل 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


والضعفاء وغير الموتقيق«قدلالة اتعجازته يقد عل وثاقة ا ممتجاز منه-أى 
شيخ الإجازة في غاية الظهور”". 

والجواب عن ذلك: 

أن هذا الوجه يتمٌّ لو قلنا بأنَ الاستجازة مشروطة بوثاقة المستجاز منه ‏ أي 
شيخ الإجازة » فعندئذ لكانت الإجازة حينئذ كاشفةً عن وثاقة المستجاز منه. 
ولكن من الواضح أنه لم ينص أهل الرجال وأعلام الجرح والتعديل على مثل 
هذا الاشتراط» فبالتالي لا دلالة للاستجازة على وثاقة المستجاز منه ‏ أي شيخ 
الإجازة-. 

الوجه السادس: 

ما ذكره الكلباسي ني رسائله الرجالية وحاصله: 

أنْ مقتضى التحقيق أَنّه لا إشكال فى أنْ الظاهر عدالة شيخ الإجازة لو 
كان مرجعاً للمحدثين في الإجازة والاستجازة» حيث أن الظاهر أن رجوع 
المحدثين إليه في الإجازة واشتهاره بينهم بالاستجازة منه كان من جهة 
اعتمادهم على عدالته» وإن فرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواتراً عند 
بعضهم وكانت الاستجازة من جهة اتصال السند» فكأن في المستجيزين جماعة 


)١(‏ أنظر: الوحيد البهبهاني: الفوائد الرجالية: صفحة 45 وهي المطبوعة في نهاية كتاب 
رجال الخاقاني» وكذلك أنظر: تعليقته على منهج المقال: صفحة 50. 


ثُ شيخوخة الإجازة 


من المعتمدين وإن لم نعرفهم بأعياهم» فكانت استجازاتهم من جهة الاعتماد 
على المجيز قطعاًء فالظاهر في هذه الصورة أن الاشتهار بالإجازة كان من جهة 


استجازتهم من جهة الاعتاد فيتأتى لنا الظن بالوثاقة وفيه الكفاية”. 


وبعبارةٍ أخرى: 

في هذا الوجه يراد التفريق بين شيخ الإجازة المعروف والمشهور بالإجازة 
فالاستجازة منه تدلّ على وثاقته» وبين شيخ الإجازة غير المعروف فلا تدل 
الاستجازة منه على وثاقته. 

ولنا في المقام كلام في الجواب عن ذلك وحاصله: 

أنه يمكن أن تجاب عن ذلك بعين الجواب في عدّة وجوه تقدّمت وحاصله: 

أن محل الكلام إِنَّا هو في دلالة نفس شيخوخة الإجازة على وثاقة شيخ 
الإجازة من دون ضم قريئنة أخرى لما كالشهرة وعدم الطعن واعتماد 
الأصحاب وكونه مرجعاً في الاستجازة ونحو ذلك من القرائن والشواهد 
والمؤيدات. 

بيننا صاحب هذا الوجه قد جعل المعيار في وثاقة شيخ الإجازة مضافاً إلى 


شيخوخته للإجازة جعل شهرته ومعروفيته وعدم القدح فيه ونحو ذلك من 


1) انو عنين الككلناسي::الرسياتن السعالية لقره القالك فح 0 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


القرائن والشواهد والمؤيّدات ومن الواضح أن مثل هذا يعد خروجاً عن محل 
الج فاذحظ, 

فالنتيحة: 

أنه لم ينم لدينا وجةٌ يدل على وثاقة شيخ الإجازة بمجرد كونه شيخ إجازة. 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة شيخوخة الإجازة على وثاقة شيخ الإجازة 
في الحديث والرواية» وذهب إلى هذا الاتجاه جمع منهم سيّد مشايخنا المحقق 
الخوئي (2)". وكذلك شيخنا الأستاذ الفياض (مُدَ ظلّه)”, وكذا المحقق 
الذاماف (620)4 وكذ| كد أساتيذنا الشهيد العيدر (58)©: وإل ذلك ذفن 
ارون 

الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه القائل بالتفصيل» وقد اختلفت تفصيلات أصحاب هذا 


./ 1/7 أنظر: السيّد الخوتي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 

(؟) أنظر ما أثبتناه عنه مراراً في تقريراتنا الفقهية لدروسه المسماة بالمباحث الفقهية في عدة 
مجلدات فراجع. 

(60) أنظر؛ المحقق الداماد: كتات الصلاة: الجزء الأول: صفحة 8. 

(5) أنظر: الشهيد الصدر: مباحث الأصول: الجزء الرابع: صفحة 5 00. 

(0) أنظر: الشيخ آصف محسني: بحوث في علم الرجال: صفحة 77 وغيره. 


شيخوخة الإجازة 69 


الاتجاه على أنحاءٍ متعدّدة, منها: 

النحو الأول: 

التفصيل بين شيخ الإجازة المشهور وشيخ الإجازة غير المشهورء فقالوا 
بدلالة شيخوخة الإجازة على وثاقة شيخ الإجازة في المشهور دون غير 
المشهور". 

والجواب عن ذلك تقدّم مراراً وقلنا: 

أن الكلام -كل الكلام- في المقام إِنَّ) هو عن دلالة مشيخة الإجازة بنفسها 


على وثاقة شيخ الإجازة في الحديث والرواية» وهذا يتطلب عدم ضم قرينة أو 
الاستعانة بم له مدخلية في إثبات وثاقة شيخ الإجازة غير شيخوخته للإجازة» 
وعليه فالاستعانة بمثل ذلك هو خروج عن محل البحث. 

النحو الثاني: 

التفصيل بين شيخ الإجازة الذي يجيز روايات الكتب الروائية الكبرى 
وبين الذي يجيز رواية الكتب الروائية الصغيرة» فيدلٌ على الوثاقة في الأول دون 
الثاني. 

والجواب عن ذلك: 

آنه لا مدخلية لكبر وصغر الكتاب المروي والمجاز بروايته» هذا من جانب» 


.158 أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ومن جانب آخر إذا كان المنظور ني هذا التفصيل إعطاء المجال لمدخلية قرائن 
أخرى لما القدرة على إثبات وثاقة شيخ الإجازة كالشهرة ونحو ذلك» فيرد 
عليه ما ذكرناه غير مرَّةِ من أن هذا خروج عن محل البحث. 

النحو الثالث: 

زهو التحدو الذئ: أختان بإليه انيد عضن الصيدن (40) من أن.خرد 
شيخوخة الإجازة نحو من أنحاء المدح لشيخ الإجازة ولكنها دون الوثاقة» 
فإذا استفاضت الإجازة عنه والنقل منه والاعتناء بشأنه وصل إلى مرحلة 
الدلالة على وثاقة شيخ الإجازة". 

النحو الرّابع : 

ما أشار إليه السيّد الفاني الأصفهاني (:57) في بحوثه الرجالية وحاصله: 

أن الصحيح هو التفصيل بين نوعين من مشايخ الإجازة: 

أ تارةً يكون مجرد مخير لحزء يسير من الروايات أو الكتاب أو لكتاب 
واحد مثلاً مع مجهولية حاله تماماً ما خلى ذلك. 

ب - وتارةً يكون الشيخ من خلال إجازته تمن صدق عليه أنه ناشر لتعاليم 
أهل البيت (25) لكثرة حواشيه على الكتب والروايات عن الثقات والأجلاء 
وغيرهم. ففي النوع الأول لا نلتزم بوثاقة شيخه كذلك بين] نلتزمه مها في المقام 


رق الظرع ال حي الصدرة اي درا سيد م 


ومن هنا قبلنا وعملنا بروايات سهل بن زياد والوجه فيه: 
ّنا لا تتعقل أن يكون الرجل ناشراً لأحاديث أهل البيت (850) وصاحب 
مكتبة إسلامية لبث الوعي الديني وتنشيط معالم الإسلام وأن يكون في المقابل 


كذّاباً أو وضاعاَء وهذه الملازمة تُدرك بسهولة لو لوحظ الحاضر وما فيه إذ أنه 
خير دليل على الماضي خصوصاً في مثل هذه الموارد". 

والجواب منا عن ذلك واضح وهو: 

آَنْنا في المقام نبحث عن دلالة مشيخة الإجازة بنفسها على الوثاقة» وفي 
المقام يفترض () طرو عنوانٍ آخر جديد وهو عنوان الناشر لتعاليم أهل 
البيت ( حي 2 ). وطروق هذا العثوان وأمقاله إن يعد قرينة بعديدة لا :وحالتها 
بنفسها في إثبات وثاقة من ينطبق عليه العنوان إذا كانت حاملةً لعنوانٍ معين» 
فالنتيجة أنه لا وجه لهذا التفصيل. 

والمختار في المقام: 

أن شيخوخة الإجازة بنفسها لا تفيد وثاقة شيخ الإجازة في الحديث 
واعتبار مروياته فضلاً عن عدالته وجلالة قدره وعظم منزلته» بل أن مشيخة 


الإجازة كانت نمط من أنماط وطريق من طرق تحمّل الرواية أوجدتها ظروف 


.١1594-1١80/8 أنظر: السيّد الفاني الأصفهاني: بحوث في فقه الرجال: صفحة‎ )١( 


تموت في الفا الكوديق 


تاريخية متعينة متمثلة ى]) ذكرنا بدخول مرحلة زادت فيها عدد الروايات 
وظهرت الكتب والأصول ولمجاميع الروائية واستلزم نقلها إلى الأجيال 
القادمة استحداث آلية فكانت هي شيخوخة الإجازة» فقد يبادر شيخ الإجازة 
إلى البحث عن من يمكن أن يتحمّل مروياته لينقلها إلى من بعده» أو قد يبادر 
طالب العلم والحديث إلى البحث عن شيخ ولف من الروايات يستطيع 
أن يتحمّلها ويقوم بنقلها إلى الأجيال القادمة. 

ومن الواضح أنْ مثل هذه العملية لا دلالة فيها على وثاقة شيخ الإجازة. 
بل غاية ما يمكن أن يُقال أن سيرة العقلاء والعلماء والمحصلين في مثل هكذا 
موارد هو عدم الاستجازة من اشتهر بالكذب والدسٌ والوضع والضعف» 
ولكن هذا شيء والوثاقة في الحديث والرواية وما يستلزمها من مقدمات من 
ضبطٍ واتقان ودقة وإطلاع على الحديث والأسانيد والمتون شيء آخر ىا هو 
واضح.ء ومع ذلك تبقى شيخوخة الاجازة قرينة تحمل قيمة احتالية معينة 
تحتاج الى من يعضد ويقوي هذه القيمة في محور بناء الاطمئنان بحال الراوي 
حتى تصل بنا إلى الاطمئنان بالوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 

نعم» لابدٌ من الإشارة إلى تفصيل في المقام وهو: 

أن وثاقة شيخ الإجازة قد تُشترط وقد لا تُشترط في صور: 

الصورة الأولى: 

أن يجيز شيخ الإجازة كتاب نفسه للمستجيز وتكون نسبة الكتاب إلى شيخ 


ثُ شيخوخة الإجازة 


الإجازة معلومة مشهورة: فعندئذ لا نحتاج إلى وثاقة المجيز والراوي للكتاب» 
وذلك لمعلومية انتساب الكتاب ومحتواه لصاحبه. 

الصورة الثانية: 

أن يجيز المجيز للمستجيز رواية كتاب غيره وهنا حاللات: 

الحالة الأولى: 


أن يكون الكتاب معلوم الانتساب إلى صاحبه. وهنا لا نحتاج لوثاقة 
المجيز؛ وذلك لعدم مدخليتها في ثبوت وتصحيح روايات الكتات ولسن :لا 
دور في عملية الاستناد إلى روايات ذلك الكتاب في عملية الاستدلال ونحوه. 
وذلك للعلم بثبوت نسبة الكتاب ورواياته إلى صاحبه. 

الحالة الثانية: 

أن تسحاتنة لتحي رؤارة كتابت لعن الح وكان الكتاني تبت واحدة 
ولا توجد منه نسخ متعدّدةٌ مختلفة الطرق» ولكن لا يُعلم نسبة هذا الكتاب 
لصاحبه ‏ أي غير المجيز ‏ إل عن طريق هذا المجيز من خلال هذه الإجازة» 
ففي مثل هذه ال حالة نحتاج إلى العلم بوثاقة المجيز؛ وذلك لتوقف عملية 
الاستناد إلى الكتاب ومحتواه على ثبوت وثاقة المجيز والعلم بنسبة هذا الكتاب 
ومحتواه إلى صاحبه. 

الصورة الثالثة: 

أن يجيز المجيز للمستجيز كتاب لغيره وكان الكتاب متعدّد النسخ ومختلف 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الطرق وأصل نسبة هذا الكتاب معلوم ومشهور لصاحبه ومؤلفه» ولكن 
الشك طرأ على النسخة التي أجازها من جهة مطابقتها لنسخة الأصل 
ومنسوبة إلى صاحب الكتاب كذلكء ففي مثل هذه الصورة أيضاً نحتاج إلى 
ثبوت وثاقة شيخ الإجازة حتى يمكن لنا القول باعتبار هذه النسخة. 

الصورة الرّابعة: 

أن يجيز المجيز ‏ أي شيخ الإجازة ‏ الذي يظهر من فهارس الأصحاب أنه 
لم يكن صاحب كتاب لكي لا يحتمل كون أحاديثه مقتبسة من كتابه» فهو يجيز 
كتاباً لأبيه أو جدّه أو من يكون قريباً عليه بحيث تشهد القرائن أَنّه كان لديه 
نسخ الكتاب التي أجازها بخطوط مؤلفيها أو نحو ذلكء فعندئذ لا حاجة إلى 
البحث عن ثبوت وثاقة شيخ الإجازة هذا؛ وذلك لعدم إضرار ثبوت وثاقته 
من عدمها ني الاعتتاد على الكتاب والروايات المروية عن طريقه» بل يكون 
دوره حينئذ دوراً شرفياً بحتاً لا دوراً حقبقياً؛ وذلك لأنْ الظروف قد فرضت 
دخوله في سلسلة السند والرواية بتلك الكتب والأحاديث من دون مدخلية 
واضحة له في الأسانيد والمتون. 

ومن هنا: 

فإذا كانت مثل هذه القرائن والشواهد والمؤيّدات متوفرةٌ فيمكن القول بأنْ 
دور شيخ الإجازة حينئذ دوراً شرفياً بحتاً ويشبه ما نجده في الأعصار المتأخرة 
من صور الإجازات التيمنية التبركية العامّة التي الغاية منها الحفاظ على سلسلة 


شيخوخة الإجازة )22 
السند وعدم انقطاعها. 

ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطّار عن أبيهماء وما رواه أحمد بن عبد الله عن 
جذه أحمد بن أب عبد الله البرقي» وكذلك ما رواه الحسين بن الحسن بن أبان 
لابن الوليد من كتب الحسين بن سعيد حيث كانت معه تلك الكتب بخط 
الحسين بن سعيد كما حكاه الشيخ (5)" عن ابن الوليد» ولهذه الصورة أمثلة 
كثيرةٌ موجودة في كتب الرجال. 

ومن أطال النظر في سير الرواة يجد عدة أمثلة لهذا النمط من مشايخ 
الاجازة » بل ويتعرف على طبيعة الظروف التي أدت الى تصديه لتحمل الرواية 
والتحديث بروايات أو كتب أو أصول معينة» كأن يكون صاحب الكتاب أو 


المرويات أبيه أو جده أو أخيه أو ممن أوصى له بالكتب أو صادف أن زاره في 
بيته ومات عنده فأوصاه المصنف بالتحديث بكتبه ومروياته» ولكل واحد من 


هذه الحاللات امثلته الموجودة قْ كتب الرجال فللاحظ. 


.19١ أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة‎ )١( 


كون الرجل من مشايخ النجاشي 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 6 


مقدمة: 

يعتبر الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الأسدي 
الكوفني (المولود سنة 7277 للهجرة) و(المتوفى سنة 55٠‏ للهجرة) من أعلام 
أهل الرجال بل وشيخهم, وعولت الطائفة على جرحه وتعديله فيها استعرضه 
من رواة في كتابه المعروف ب(فهرست أساء مصنفي الشيعة) أو (رجال 
النجائي)؛ وجذّه الأعلى النجاشي؛ وهو والي الأهواز كتب إلى أبي عبد الله 
(341) يسأله مسائل» فكتب إليه (20ةِ) رسالة عرفت بالرسالة الأهوازية التي 
نقلها السيّد محي الدين في أربعينه والشهيد الثاني (:2) في كشف الريبة مسنداً 
إليه”". 

وكان الرّجل يتمتع بالدقة والضبط والاتقان حتّى أن البعض يقدّمه على 
الغير وحتّى على الشيخ الطومي () حال التعارض من باب دقته وضبطه 
واتزانه في تقييمه لأحوال الرواة» وذكرنا في مباحثنا الرجالية أن النجاشي كان 
زميل في الدراسة مع الشيخ الطوسي (55)» وبالتالبي فيمكن أن يشترك معه في 
جملةٍ من المشايخ وما لهذا الاشتراك من أثر تحدّئنا عليه سابقاً وخصوصاً في 


مسألة نظرية تعويض الأسانيد لتصحيحها كا تقدّم. 


)١(‏ أنظر إلى أنه رواها الشيخ الأنصاري عند البحث عن الولاية في المكاسب: صفحة 


٠١‏ : طبعة تبريز. 
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وكذلك زمالته مع ابن الغضائري في درسه مع والد الحسين بن عبيد الله 
الغضائري. وكذلك زمالتهها| عند ابن عبدون (المتوفى 577 للهجرة)» حيث 
مت قراءة عدد من الكتب لابن فضال عليه مع النجاشي”. 

وأمّا أهمية البحث فهي نابعة نما تقدمت الإشارة إليه من اشتراك النجاثي 
مع الشيخ الطومي (22) في جملة من المشايخ» ومن المعروف أن الشيخ الطومي 
(5) له مشيخة في كتابيه #هذيب الأحكام وكتاب الاستبصار» والتي كانت 
طريقه إلى أصحاب الكتب والأصول الروائية التي أخذ منهاء وقد وفقنا الله في 
بحث هذه المشيخة مفصلاً وطُّبِعت مستقلاً في كتاب بحوث في مشيختي 
#بذيب الأحكام والاستبصار. 

وكان هناك مجموعة من مشايخه لم يتم لهم توثيق صريح مما يمنع عن الأخذ 
بالكتب والروايات التي وردت عن طريقهم وهي روايات كثيرة» ويمكن أن 
يشكل تهامية القول بوثاقة مشايخ النّجاشي طريقاً لتوثيق جملة من مشايخ 
الطوسي وذلك لاشتراكها في بعض المشايخ» فتغيت وثاقتهم وتصحح 
الرّوايات من طرقهم وهذا ذو أثر كبير في عملية تصحيح الروايات بالطرق 
الدلمية اعون عليها: 


.08 أنظر: عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الثانية: صفحة‎ )١( 
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مضافاً إلى ذلك: 

فقد تعرضنا في مباحثنا الرّجالية إلى نظرية التعويض» وذكرنا هناك أمَها 
قائمة على عملية تعويض أسانيد بنمطٍ معينٍ وفي ضمن ضوابط معينة وتمامية 
وثاقة مشايخ النجاشي يمكن أن يكون منشأ للاستفادة من الأسانيد في عملية 
تعويض الأسانيد والتي لا تأثير كبير في تصحيح جملة من أسانيد الروايات 
والطرق إلى الكتب والأصول الروائية. 

نعم» لابدٌ من الالتفات إلى أنْ المراد ب"مشايخ النجاشي" من يروي عنهم 
بلا واسطة, والمراد من البحث الانتهاء إلى وثاقة جميع مشايخ النجاشي إلا من 
خرج بالدليل وثبت ضعفه بالدليل. 

ثم أنه قد أختلف في تعداد مشايخ النجاشي بين من ذهب إلى كونهم حس 
وستون شيخاً وإن لم يستبعد التداخل والتكرار”» وبين من أوصلهم إلى 7" 
شيا يعد ذف التكرازيو اليل عر 


وسيأق في آخر ال لبحث تنقيح هذه الجهة إن شاء الله فانتظر. 


)١(‏ أنظر: الشيخ مسلم الداوري: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: الجزء الثاني: 
فة اه ا 

(1) أنظر: المحدث النوري: خائمة مستدرك الوسائل: الجزء الثالث: صفحة 187-/161: 
الفائدة الثالثة في ذكر مشايخ النجاشي» وكذلك أنظر: الشيخ السبحاني: كليات في علم 


النصال مهد وات 
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ثم أنه قد وقع الخلاف والاختلاف بين الأعلام في دلالة التعبير ب"شيخ 
النجاشي" أو "من شيوخ النجائي" على وثاقة ذلك الشيخ في الحديث والرواية 
من عدمه. وظهر في مقام الإجابة عن هذا التسائل أكثر من اتجاه: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه القائل بوثاقة جميع مشايخ النجاثي, ومن ذهب إلى هذا الاتجاه 
السيّد بحر العلوم (:52) في رجاله”. وكذا ثيب القول بذلك إلى الشيخ البهائي 
(2ة). 

والظاهر من كلمات الشيخ البهائي (52) ذهابه إلى وثاقة مشايخ النجاشي؛ 
فقد ذكر في مشرق الشمسين ما نصه: 

وسنده أعلى من سند المفيد؛ وذلك لأنّه يروي عن محمد بن الحسن بن 
الوليد بغير واسطة وهو من مشايخ النجاثي أيضاًء فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ 
الأصحاب كنا نحن نظن بحسن حاهم وعدالتهم» وقد عددت حديثهم في 
الحبل المتين وفي هذا الكتاب”. 

وكذا هو مختار سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (2)*» وإلى ذلك أيضاً ذهب 


.١575-١50 أنظر: بحر العلوم: رجال بحر العلوم: الجزء الرابع: صفحة‎ )١( 

(1) أنظر: المامقاني: تنقيح المقال: الجزء الأول: صفحة /0. 

() أنظر: الشيخ البهائي: مشرق الشمسين واكسير السعادتين العاملي: صفحة /71. 
(5) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة .01-0٠‏ 
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التمووق, 

وقد استند أصحاب هذا الاتجاه في دعواهم على عدّة وجوو منها: 

الوجه الأول: 

ما يستفاد من كلمات النجاشي (88) بنفسه من قيام سيرته على التحرّز 
وتجنب الرواية عن غير الثقات أو عن من هم من ورد فيهم طعن من جهة 
الرواية أو غيرهماء وبالتالي فمقتضى هذه الكلمات أنه لا يروي إلا عن ثقةِ وقد 
صدرت هذه الكلمات منه في موارد عدة منها: 

النص الأوّل: 

ما ذكره في أثناء ترحمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش بن 
إبراهيم بن أيوب الجوهري؛ حيث قال ما نصّه: 

كان سمع الحديث فأكثر» واضطرب في آخر عمره» وكان جذه وأبوه من 
وجوه أهل بغداد أيام آل حماد والقاضي أبي عمروء وذكر مصنفاته ثم قال: 
رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً ورأيت 


شيوخنا يضعّفونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته وكان من أهل العلم والأدب 


)١(‏ أنظر منهم: التبريزي في أسس الحدود والتعزيرات: صفحة 27١١‏ والسبحاني في 
كليات في علم الرجال: صفحة 5465», والداوري في أصول علم الرجال بين النظرية 
والتطبيق: الجزء الثاني: صفحة 2.777 والأيراوني في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: 


صفحة 2.11/8 وآخرون. 
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القوي وطيّب الشعر وحسن الخط يل وسامحه ومات سنة 5٠١‏ للهجرة". 

ومقتضى هذا النص أن النجاشي (#) لا يروي عن الضعيف بقرينة عدم 
روايته عن أحمد بن محمد بن عيّاش الجوهري هذا. 

النص الثاني: 

وهو النص الذي ذكره في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله 
البهلول» حيث قال في وصفه: 

كان سافر في طلب الحديث عمره» أصله كوفي» وكان في أول أمره ثبتاً ثم 
خلطء ورأيت جل أصحابنا يغزونه ويضعّفونه» ثمّ قام بسرد مصنفاته إلى أن 
قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراًء ثمّ توقفت عن الرواية عنه إلا 
بواسطة بيني وبينه". 

وهنا نريد الإشارة إلى أمور: 

الأمر الأوّل: 

أنه لى يكن المعيار كثرة طلب الحديث أو كثرة روايته ونحو ذلكء. بل كان 
المعيار لديهم ني الاعتماد على الأقل عند النجاشي عدم الطعن وعدم الغمز 
والتضعيف للراوي والاطمئنان بصحة صدور مروياته عن المعصومين (25). 


.701/ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 80: رقم‎ )١( 


.1١09 أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 745: رقم‎ )١( 
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الأمر الثاني: 

أنْ سيرتهم كانت قائمة على التحرّز عن الرواية عن الضعفاء مباشرةً بل 
كانوا يستعينون في مثل هكذا موارد بالرواية بالواسطة الثقة المعتمد حتّى تكون 
بينهم وبين الراوي الضعيف. ولعلّه من باب جعل العهدة على الواسطة الثقة 
المعتمدة» أو من باب إمكانية إطلاع الواسطة على ما يصلح أن يكون قرينة 
ومؤيّداً وشاهداً على صحة صدور المرويات عن المعصومين (221) أو غير 


ذلك. 


ومقتضى هذا النص هو الإشارة إلى توقف النجاشي عن النقل عمّن غوز 
فيه وضُعّف مع أنَّه سافر في طلب الحديث وهذا معناه عدم روايته إل عن 
الثقة. 

النص الثالث: وهو النص الذي ذكره النجاشي في ترجمة إسحاق بن الحسن 
بن بكران أبو الحسين العقرائي الترّار» حيث قال عنه: كثير السماع» ضعيف في 
مذهبه. رأيته بالكوفة وهو مجاورء وكان يروي كتاب الكليني عنه» وكان في هذا 
الوقت علواً فلم أسمع منه شيئاً". 


(1) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 5/!: رقم 174. 
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وهنا لابدٌ من الإشارة إلى عدّة أمور منها: 

الأمر الأوّل: 

أن النجاشي لم يرو عن الرجل من جهة ضعفيٍ في مذهبه. وهذا يؤكّد عدم 
روايته عن الضعفاء من جهات عدة كالحديث أو المذهب ونحو ذلك. 

الأمر الثاني: 

أن الرجل يدّعي روايته للكافي عن الكلينيء بيندا نحن نتحدّث عن زمن 
النجاشي (المولود سنة 7776 و(المتوفى 55٠‏ للهجرة)» ومن الطبيعي أن يكون 
سن تحمّله للحديث والترجمة وورده في الحياة العلمية لا تقل عن سنة 6٠٠١‏ 
للهجرة وما بعدهاء والكليني (80) (توقي سنة 74" للهجرة)» وهذا معناه أن 
الفارق حوالي ٠١‏ عاماً وأكثر» ورواية العقرائي مباشرةً عن الكليني ولقائه مع 
النجاشي يستلزم طول عمره ولعلّه عَمَّر وفاق المئة عام أو ما يدور حول ذلك 
وهذا ممكن. 

وبالعودة إلى دلالة هذه النصوص على المعى منها فنقول: 

أشكل على المدّعى من دلالة هذه النصوص على وثاقة مشايخ النجاشي 
وأنّه لا يروي إلا عن ثقةٍ با حاصله: 

أن الظاهر من كلمات النجاثي في هذه الموارد وإن كان أَنّه لا يروي عن 
ضعيف وعمّن غمز فيه أصحابنا وضعّفوه بلا واسطة. ولكن لا دلالة في كلامه 


هذا على أنه لا يروي عمّن لم يثبت ضعفه ولا وثاقته» فإذاً لا يمكن الحكم 
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وبعبارة أخرى: 

أنْ ظاهر عبارة النجاشي -في غير مورد من الموارد المتقدمة- أَنّه لا يروي 
عن المشايخ الذين ضعّفهم الأصحابء ولكن لا دلالة في ذلك على عدم روايته 
عن مجهولي الحال وهم الذين لم يثبت طعنٌ فيهم. وبالتالي فغاية ما يمكن أن 
تثبته هذه العبارات عدم ثبوت ضعف مشايخ النجاشي عند الأصحاب, وهذا 
شيء والمطلوب من الأدلة التي سيقت في المقام إثباته وثاقة مشايخ النجاثي 
وهو شيء آخر كما هو واضح. 

وبعبارة ثالثة: 

أن غاية ما تدل عليه هذه العبائر عدم رواية النجاشي عن من ثبت ضعفه 
وغمز فيه الأصحاب سواء من جهة الرواية أو العقيدة والمذهب ونحو ذلك 
ومن ضعّفوه ولو ثبت ضعفه عنده فقط» ولكن من الواضح أن هذا لا يمكن 
أن ينفي احتمال كون مشايخه في دائرة المجاهيل» والوجه في ذلك؛ أَنّنا ذكرنا غير 
مرّةٍ في مباحثنا الرجالية تقريب الوثاقة بكونها أمر وجودي يحتاج إلى دالٍ يدل 
عليها وليس في هذه النصوص دلالة على ذلك. 

نعم» يمكن أن يُدعى دلالتها على عدم ثبوت ضعف من روى عنهم 
النجاشي مباشرةً بنظر النجاشي نفسه. ومن الواضح أن هذا أقل من المدعى 
بكثير ولا ملازمة بين الأمرين حتى يقال بثبوته بالملازمة» وهذا إشكال عامٌ 
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على هذه الرّوايات أشار إليه جمع". 

إلا أنه قد أجيب عن هذا الإشكال بعدّة أجوبة صدرت بصورة عامّةٍ تمن 
ثبتت عنده مشيخة النجاشي ودلالتها المباشرة على وثاقة ذلك الشيخ منها: 

الجواب الأول: 

ماذكره سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (:22) وحاصله: 

أن هذا الإشكال لا يتمٌّ؛ وذلك لأن الظاهر من قوله: "رأيت جل 
اننا تمن إن الرتاة انك سيا لد وف الل ا ل 
يروي عن الضعيف بلا واسطة» فكل من روى عنه فهو ليس بضعيف فيكون 
ثقة لا حال. 

وبعبارة أخرى: 

أن فرع عدم روايته عن شخص برؤيته أن شيوخه يضعّفونه» ومعنى ذلك 
أن عدم روايته عنه مترتب على ضعفه لا على تضعيفه من الشيوخ ولعلّ هذا 


ظاهر”. 


(1) أنظر ممن لاحظنا إشارتهم إلى هذا الإشكال: 

الشيخ الداوري في أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: الجزء الثاني: صفحة 2778 
وكذلك: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة 2١٠59-1١0/‏ 
والسيّد القمّي في مباني منهاج الصالحين: الجزء السادس: صفحة 187» وآخرون. 

(1) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة .01-0٠‏ 
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ويمكن الجواب عن هذا الوجه بالقول: 
آنه لا تلازم بين عدم الضعف والوثاقة» فالوثاقة أمر وجودي تحتاج إلى 


دالٍ يدل عليهاء وأمّا عدم الضعف فهو أمر عدمي ومعناه عدم ثبوت تضعيف». 
وبالتالي فعدم الضعف ليس وثاقة؛ وذلك لاحتياج الراوي غير الموصوف 
بالضعف إلى دالٍ آخر يدل على وثاقته. وكأنّ) القائل يستعين بأصالة الوثاقة في 
كل راو إمامي لم يثبت ضعفه. 

وبعبارة أخرى: 

أن غاية ما يمكن استفادته من كلمات النجاشي عدم روايته عمن ثبت 
ضعفه لديه» وأمًا أنه أي النجاشي ‏ لا يروي إلأعمّن ثبتت وثاقته عنده فهذا 
المقدار من الدلالة لا يوجد في كلمات النجاشي, مع أنْ هذا المقدار المفقود هو 
الدّعى في المقام. 

الوجه الثاني: 

وهو أنه يستفاد من كلمات النجاثئي وتصريحه بأنه لا يروي عن المشايخ 
الذين ذُكِر في حقّهم نوع تهمة أو غمز فإنّهِ ينجنّب الرواية عنهم وفي هذا دلالة 
على ورعه وحيطته في الرواية وتحرزه عن الرواية عمن تدش فيه بأيسر خدش» 
والشاهد على هذا ما ذكره النجاشي نفسه في إسحاق العقرائي كى| تقذم, فإنْه 
كان يروي آنذاك كتاب الكافي بوسائط قليلة وهو امبر عنه بعلو الإسناد على 


أرجح القولين» ولا كان ذلك موجباً للاتهام تجنب الرواية عنه. هذا من جهة. 
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ومن جهة أخرى: 

أن مشايخ النجاشي كما يظهر كان دأبهم على ذلك يعني أَمْهم لا يروون عن 
الضعيف. فشِدّة الاحتياط والتورع منهم في الرواية تلازم وثاقتهم» وقد مرٌ أن 
النجاشي قد تعجّب من محمد بن أب بكر بن همّام بن سهيل الكاتب الإسكافي 
وأحمد بن محمد بن سليمان بن أبي غالب الزراري وهو من مشايخه. لأثها رويا 
عن جعفر بن محمد بن مالك وهو ضعيف. 

كما أنّ النجحاشى قد ذكر عن شيخه الحسين بن عبيد الله أنه قال: 

عن عبيد الله بن أبي زيد الأنباري أنه ورد بغداد واجتهدت أن يمكنني 
أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم يفعلوا ذلك”؛ وذلك لأمّْهم يتهمونه بالغلو 
والارتفاع» فإذا كانت هذه سيرة مشايخه فكيف يُتصوّر في حقه أن يروي عن 
غير الثقة"»؟ 

والجواب عن ذلك: 

أن غاية ما يدل عليه هذا الوجه هو عدم رواية النجاشي عمّن يثبت ضعفه 
لديه. ولكن دعوة أنه يدلّ كذلك على أنه لا يروي إلا عن ثقة فلا دلالة لهذا 
الوجه على هذا المقدار. 
)١(‏ أنظر: رجال النجاشي: الجزء الثاني: صفحة 57: الطبعة الأولى المحققة. 


() أنظرة الشيخ الذاوري:'آضول عل الرجال بين النظرية والتطبيق: لخر الغا؛ 


.7575٠ صفحة‎ 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 


الوجه الثالث: 


ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن جنيد الإسكافي أبو علي» حيث 
قال: 

وجة في أصحابناء ثقةٌ» جليل القدرء صئّف فأكثر ونحن ذاكرون لا 
ميك التهونييق النق :كرف دنه سكف يعدن لوعن لكر لقان 
عنده مال للصاحب (26 3) وسيف أيضاء وأنّه وصّى به إلى جاريته فهلك ذلك» 
له كتاب #بذيب الشيعة لأحكام الشريعة وكتب هذه الكتب وقام بتعدادها 
وهي كثيرة» إلى أن قال: وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنه كان يقول 
بالقياس» وأخبرونا جميعاً بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته”. 

نعم أشار الشيخ الطوسي () في ترجمته إلى عدّة معانٍ حيث قال: كان 
جيد التصنيف حسنه. إلا أنّه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم 
يعوّل عليها منها كتاب #بذيب الشيعة لأحكام الشريعة وهو كبير نحو من 
عشرين مجلد”". 

وقُربت دلالة النص على وثاقة ة مشايخ النجاشي بالقول: 


أن حل الشاهد هو قول النجاشى: "'وسمعت شيوخنا الثقات"'2, فهذه 


.1١ 40 أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 80 88-1/!: رقم‎ )١( 
:10١ رقم‎ :7١9 أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوطم: صفحة‎ )0( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الجملة يمكن الاستدلال بها على المُدّعى» وبالتالي يُحكم بوثاقة جميع مشايخ 
النجاثي. فإِنْ لفظ "شيوخ" جمعٌ أضيف إل القمير ولف "ثقاتك" ضلقة له 
وهذا التركيب دان على العموم والجملة تامّة ة الدلالة على المراد» وأنّْ القول بأنْ 
المراد من العبارة أكثر مشايخه لا جميعهم فهذا خلال الظاهر. 

نعم» إذا كانت العبارة "من شيوخنا الثقات" أو كانت العبارة "شيوخنا 
من الثقات' ' لكانت ظاهرةٌ في التبعيضء ولكن "شيو خنا الثقات' ' ظاهرة في أن 
الوصف للجميع لا أنه قيد احترازي» وله نظير في البحث حول كتاب كامل 
الزيارات وذكرنا أن المراد هناك هم المشايخ. 

والحاصل أن العبارة تامّة والاستدلال ما لا إشكال فيه ولا سيّا أن مشايخ 


النجاثى معروفون وعددهم محصور وقد ذكرهم السيّد الأستاذ الخوئي (32) 


ويمكن المناقشة في هذا الوجه بم) حاصله: 

أولاً: 

أن النضّ مجمل في دلالته على اُدَعى ولا يمكن دعوى ظهوره في إرادة 
و ثيق جميع مشايخ النجاشي» فكم أَنّهِ يمكن أن تحمل العبارة على إرادة التوثيق 


)١(‏ أنظر: الشيخ الداوري: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: الجزء الثاني: 


.555-551١ صفحة‎ 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 


لكل فبوخه :فكدزك يمكن أن مل غل إرادة الخمل عن عحصيوضين'الشفات 
ونام يديل لا بس الماع : 


وكانا: 

أن حمل قول النجاشي: "سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه" على أنه كان 
يقول بالقياس على دلالته على وثاقة جميع مشايخه من أن الجمع المضاف يدل 
على العموم ولفظ "الثقات" صفة له فيدلٌ على المقصود؛ فهذا بعيد عن 
الصواب جداًء فإِنَ ظاهر القيد كونه للاحتراز وحمله على أَنّه للتوضيح يحتاج 
إلى القرينة وهي مفقودة". 

وثالثاً: 

أن أساس النظرية مبني على دعوى وثاقة جميع مشايخ النجاشي المباشرين 
5 7 00 5 5 
من عبارة "شيوخنا الثقات" هو الإشارة إلى مشايخه المباشرين الذين يروي 
عنهم بلا واسطة. 

إلآ أن الطاس غفلذاف ذلكبيو أن التحاقي ةناقت كنا" قاذ فين 


فقط شيوخه المباشرين الذين يروي عنهم بلا واسطة بل يريد الأعم من 


/19 أنظر: السيّد محمد رضاا لسيستاني: قبسات من علم الرجال: الجزء الثان: صفحة‎ )١( 


ةا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


المباشرين وغير المباشرين» والقرينة على ذلك هو ما ذكره النجاشي في ترجمة 
جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور. حيث قال: 

مولى أساء بنت خارجة بن حصن الفزاريء كوقّء أبو عبد الله. كان 
ضعيفاً في الحديث, قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاًء ويروي 
عن المجاهيل» وسمعت من قال: كان أيضاً فاسد المذهب والرواية» ولا أدري 
كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن هام وشيخنا الجليل الثقة أبو 
غالب الزراري (رحمهم الله)". 

ومن الواضح أَنْ النجائي وصف أبو علي بن همّام بأنّهِ "شيخنا الثقة 
النبيل" وهمّام هذا هو محمد بن همّام البغدادي أبو علي وذكر أنه مات سنة 07 
للهجرة”» وقيل أنه توفي سنة 75؟ هجرياً". 

وكذلك عبّر النجائي عن أبو غالب الزراري ب"شيخنا الثقة الجليل" وأبو 
غالب هذا مولود سنة 55 للهجرة ومات سنة 777 للهجرة ىا نص عليه 
النجاشي نفسه*» وبالتالي فلا يمكن أن يكونا هذين الرجلين من مشايخ 


النجاثي المباشرين الذين يروي عنهم بلا واسطة؛ وذلك لأن النجاشي بنفسه 


.8117 رقم‎ :١77 أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )١ 
.١ أنظر: الميرزا الفتاح الشهيدي: هداية الطالب إلى أسرار المكاسب: صفحة‎ )1( 
.8 هامش رقم‎ : 4١9 (؟) أنظر: موسوعة ابن إدريس: السرائر: الجزء الثاني: صفحة‎ 


(4) أنظر: النجاشي: فهرست أسياء مصنفي الشيعة: صفحة 85: رقم .7١١‏ 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي ©2222 


قد وَلِد سنة ٠177‏ للهجرة ومات سنة 55٠‏ للهجرة كا تقدّم في غير مورد. 
ومنه يُعلم: 


0 ذاه 2000 ل الل 7 3 5 
أن تعبير النجائي عن شخص بكونه "شيخنا" أو مجموعة بكونهم 


"شيوخنا" فلا يريد من ذلك خصوص مشايخه المباشرين الذين يروي عنهم 
بلا واسطة, بل يريد الأعم تمن يروي عنهم بلا واسطة أو بالواسطة. 

وهذا هو المفتاح في المختار في توجيه كلام ابن قولويه (82) في بحث 
التوثيق العام الخاص بكل من وقع في أسناد كامل الزيارات كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» وعليه فتعبيراته التي أستفيد منها حملها على خصوص مشايخه 
المباشرين قريبة من هذه التعبيرات. 

فالنتيحة: 

أن دلالة هذا النضصّ على وثاقة جميع مشايخ النجاشي المباشرين غير تامّة. 

الوجه الرّابع : 

ما ذكره النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن عيسى بن سابور أبو عبد الله 
الكوني مولى أسماء بنت خارجة بن حصن الفزاري» حيث كان ضعيفاً في 
الحديث. قال أحمد بن الحسين: 

كان يضع الحديث وضعاًء ويروي عن المجاهيل» وسمعت من قال: كان 
أيضاً فاسد المذهب والرواية» ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو 


علي بن همّام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري (رحمهم الله) وليس هذا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


موضع ذكره". 

وقرّب المستدل به دلالتها على وثاقة جميع مشايخ النجاشي المباشرين 
بالقول: أن تعجب النجاشي من رواية شيخيه عن هذا الرجل قرينة على أنّهِ م 
يكن يجوّز لنفسه الرواية عن غير الثقة في الحديث والاعتتماد في النقل عن 
اموق العف 

ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه بالقول: 

أن غاية ما يدل عليه هذا النص هو عدم رواية النجاشي عن من كان بهذا 
المستوى من الضعف والانحراف. أو قل بأي مستوى من الضعف 
والانحرافء ولكن هذا لا يلازم أنه لا يروي إل عن من ثبتت عنده وثاقته ى) 
هو واضح. 

الوجه الخامس: 

ما أشار إليه المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل من الاستدلال 
بالنص الوارد من النجاشي في ترجمة عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن 
نصر الأنباري من أنّه: 

شيخ من أصحابناء يُكنى أبا طالب, ثقة في الحديث عالم به» كان قدياً من 


.811 رقم‎ :١77 أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )١ 


() أنظر: الشيخ السبحاني: كليات في علم الرجال: صفحة 597. 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 


الواقفة» قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: قال أبو غالب الزراري: كنت 


أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفاً ختلطاً بالواقفة» ثمّ عاد إلى الإمامة وجفاه 
أصحابناء وكان حسن العبادة والخشوعء وكان أبو القاسم بن سهل الواسطي 
العلال يقول: ماارايك وجل كان أتسن غيادة ولا أنين زعادة :ولا أنظقة تون 
ولا أكثر تحلياً من أبي طالبء وكان يتخوّف من عامّة واسط أن يشهدوا صلاته 
ويعرفوا عمله فينفردوا في الخرائب والكنائس والبيع فإذا عثروا به وجد على 
أجمل حال من الصلاة والدعاء» وكان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع» 
له كناب أضيف إليه يست كات الضفوف كال القن ين عبية الله:“قدم أبو 
طالب بغداد واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم يفعلوا 
ذلك». ومات أبو طالب بواسط سنة ست وحمسين وثلاثائة". 

ودلّ ذلك على امتناع علماء ذلك الوقت -ومنهم النجاثي- عن الرواية 
عن الضعفاء"» وبذلك يثبت روايتهم عن الثقات فقط وهو المطلوب. 

ويمكن المناقشة في هذا الوجه بما حاصله: 

أولا: 


أنه لا دلالة في هذا النص على أنْ عبد الله بن زيد لا يروي إلا عن الثقات» 


.511/ أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة “777: رقم‎ )١ 
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بحوث في ألفاظ التّوثيق 


بل غايته أنه كان في نفسه ثقة» وأمًا أنه ملترم بأن لا يروي إلا عن الثقة فلا 
يوجد ما يدل عليه. 

وَتاقا: 

أنه حتّى على تقدير دلالتها على عدم روايته إلآ عن الثقة فلا يستلزم ذلك 
عدم رواية النجاشي إلأعن الثقة» وهذا واضح. 

الوجه السادس: وحاصله: 

أنْ النصوص التي ذكرها النجاشي في ترجمة محمد بن عبيد الله بن الحسن 
الجوهري وفي ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله البهلول وفي ترجمة 
جعفر بن محمد بن مالك يُستفاد منها أن النجاشي يوثّق جميع مشايخه ولا يروي 
إلاعن من ونّقه» وقد يُشكل عليه بأن غاية ما يُستفاد من عبارة النجاشي تحرزه 
عن الضُعفاء الذين رأى الأصحاب يضعفونه دون من هو مجهول الحال لديه. 

ويمكن دفع ذلك بم يلٍ: 

أ أن تحرز النجاشي من الرواية عن من ضُعّف ليس لأمر تعبدي؛ بل لعدم 
حجيّة رواية الضعيف وواضح أن المجهول كالضعيفء ولذا يعطفون 
المجاهيل على الضعفاء في لزوم التحرّز عن روايتهم. 

ب - أن النجاشي بعد معاشرته لمشايخه لا تُحتمل بقاء حالهم مجهولة لديه. 
فيدور الأمر بين كونهم ضعافاً عنده وهو باطل وبين أن يكونوا ثثقات وهو 


المطلوبء. وببركة هذا الطريق يمكن توثيق بعض مشايخ الإجازة الذين 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 


وصلت بعض الأصول إلى الشيخ الطوسي بواسطتهم كأحمد بن عبدون وأ 
الحسين بن أبي جيدء فَإمّما من مشايخ الطوسي وم يونّقها بالخصوص. إلا أنه 
باعتبار كونه| من مشايخ النجاشي أيضاً فيمكن توثيقهم|ا من خلال ذلك". 
ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه: 
أنَا أولا: 


فلم| ذكرناه غير مرّةٍ في مباحثنا الرجالية من أنْ الأعلام من أهل الرجال 


يفرقون بين الضعيف والمهمل ولا يضعونهم في مرتبة واحدة وهذا واضح 
بالوجدان» فلا يمكن مساواة الضعيف بمجهول الحال؛ وذلك لأنْ الضعف 
هو ثبوت الجرح والخدش فيه من ناحية الحديث والرواية» وبالتالي لا يمكن 
الاستناد إلى مروياته في عملية الاستدلال ونحوها. 

ينانا إل التكدة هون الرو] بلاتعده وزلاك لا عو المعتوفه ته عن 
الرواية عن الضعفاء حبّى عُدَتَ سمةٌ من سمات عدم مقبولية الرواة عن من 
يروي عن الضعفاء» بل كانت الرواية عن الضعفاء سبباً لإبعاد بعض 
الأصحاب من الحواضر العلمية» وهذا كلّه مؤشر واضح على عدم تقبلهم 
لفكزة الروانة والاقان من الروانة عن ١‏ المعنات برذ للف ايقل امه دين 


)١(‏ أنظر: الشيخ باقر الإيرواني: دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: القسم الثاني: 
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فيمن يروي عنهم. 

وأا المهمل بفإثه أفضل بعالا مق الضعيف بلا شبهةاغاية الآمر أن أهل, 
الرجال لم يتعرضوا لترجمته» ومن هنا فلا يمكن القبول بدعوى المساواة بين 
الضعيف والمهمل. 

وتانا: 

آَنْنا ذكرنا في مباحثنا الرجالية” أنه تنوعت طرق تحمّل الرواية بين أكثر من 
ثانية طرق واختلف الأعلام في اعتبار البعض وعدم اعتبار البعض الآخر 
منهاء ويظهر من تتبع سيرة المتقدمين في سلوكهم لهذه الطرق المختلفة لتحمّل 
الحديث تنوع طرقهم في الأخذ كنا وكيفاً بمعنى أن المحرّث والمهتم بالروايات 
قد يجوب الأقطار والأمصار من أجل الظرف بروايات جديدة لكتابه أو 
موسوعته الروائية. 

وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون لهم مشايخ وأساتذة ومن الطبيعي أن 
تختلف المدة التي يقضوها عند كل شيخ وأستاذ» حتّى أنْ بعض طرق تحمّل 
الرواية ل تفرض على المحصل للروايات البقاء والتلمذة عند شيخه ولا لبعض 
الوقتء بل لعل الأمر يتم بجلسةٍ واحدةٍ أو إجازةٍ واحدة أو زيارةٍ واحدةٍ تدوم 
لساعات أو يوم أو أكثر أو موسم حج أو موسم زيارة ونحو ذلك كى| هو 
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)١(‏ أنظر: الشيخ عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الأولى: صفحة 1/4 وما بعدها. 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 


الظاهر مما ذكره النجاثى نفسه في ترجمة محمد بن مروان الأنباري حيث قال: أن 


له كتاب نوادر أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان القزويني» ورد علينا زائراً قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا محمد بن أحمد 
بن يحبى الأشعري عنه بكتابه'". 

وكذلك ما هو المعروف عن الشيخ الكليني (:2) من تجواله في عدّة مدن 
وحواضر علمية حتّى ورد بغداد ودمشق وغيرها كا ذكر أهل التاريخ» ومن 
الطبيعي أَنّهِ لم يبن فترة طويلة جداً في كل مكانٍ يأخذ منه الروايات. 

نعم» هذا لا ينفي جلوسهم تحت منابر بعض مشايخهم فترةً طويلة 
واختصاصهم بهم في وقتٍ طويل بحيث يمكنهم هذا الوقت الطويل من 
الاطلاع على أحوالهم ووثاقتهم وخصوصياتهم» ولكن هذا الكلام إِنَّ) يتم في 
بعض المشايخ دون البعض الآخر. 

فالنتيحة: أنْ هذا الوجه غير تام. 

فتحصّل مما تقدم: ْ 

أن أدلة الاتجاه الأول القائل بوثاقة جميع مشايخ النجاشي الذين يروي عنهم 
بلا واسطة غير تامّة. 


.41٠ أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 40 ": رقم‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الانجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بعدم ثبوت توثيق عام لجميع مشايخ النجاشثي الذين 
يروي عنهم بلا واسطة» وإلى ذلك ذهب جمع منهم شيخنا الأستاذ الفياض (مُدَ 
ظلّه)””. وكذا السيّد القمّى () في مباني منهاج الصالحين”, وكذلك 
آخرون”.وإن استثنى حالة حصول الاطمئنان بذلك بالفحص في كلاته أكثر 
ما نقله السيّد بحر العلوم. 

وعمدة دليل هذا الاتجاه هو إيطال أدلة الاتجاه الآأول. 

والمختار في المقام هو الاتجاه الثاني: 

وهو عدم دلالة شيخوخة النجاثي على وثاقة الشيخ» بل غاية ما يستفاد 
من مجموع كلماته في المقام عدم روايته عن من طحن فيه وغمز به الأصحاب 
دون الأكثر من ذلك» وهذا شيءٌ وعدم روايته إلا عن الثقات ى) هو المدعى 
شيء آخر. 


وأمَا نفس شيخوخة النجاشي فهي بلا شبهة تبقى قرينة تحمل قيمة احتمالية 


)١(‏ أنظر ما أثبتناه منه في مباحثنا الفقهية صلاة المسافر وغيرها. 

() أنظر: السيّد القمّي: مباني منهاج الصالحين: الجزء السادس: صفحة 187 . 

(©) أنظر: السيّد الحائري: القضاء في الفقه الإسلامي: صفحة 0١‏ وغيرهاء والسيّد محمد 
رضا السيستاني: قبسات من علم الرجال: الجزء الثاني: صفحة 894 .40٠‏ والسيفي 


المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة 2١649‏ وغيرهم. 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 


معينة ولكن بنفسها لا تصل بنا إلى الوثوق والاطمتنان بوثاقة الراوي واعتبار 


مروياته بل تحتاج إلى متمم ومعضد يعضد هذه الشيخوخة بحيث يمكن ها أن 


تنخرط في محور بناء الاطمئنان بوثاقة الراوي واعتبار مروياته. 

خاتمة: 

في إحصاء مشايخ النجاشي المباشرين الذين يروي عنهم بلا واسطة: 

اختلفت أنظار المتتبعين لمشايخ النجاشي في استقراء أعدادهم» فقد ذهب 
البعض منهم'" ونقلاً عن غيره” إلى أئّْهم واحد وثلاثون شيخا وكان قد سقط 
منه واحد”"» وبالتالي فيكون المجموع اثنان وثلاثون شيخاً. 

وفي قبال ذلك ذهب البعض الآخر” إلى كونهم خمسة وستون شيخاً وإن 
اتحاد المسمّى» وسنحاول استقراء أسماء المشايخ حتى مع التداخل والاتحاد 
والمسمّى تاركين تشخيص وتحقيق شيخوخة كل واحد منهم للنجاثي إلى محل 


وروده في الأبحاث الأخرىء وإلا فإِنّنا نرى أن الدخول في تحقيق شيخوخة كل 


)١(‏ أنظر: السبحاني: كليات في علم الرجال: صفحة 1957-/59؟. 

(؟) أنظر: المحدث النوري: خاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الثالث: صفحة 151/187 . 
60 ارال ات هر آم عي السو تم بدن كس 

(4) أنظر: الداوري: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: الزء الثاني: صفحة 47 ؟ 
-750. 
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واحد يخرجنا عن الغاية من هذه الأبحاث. 

مضافاً إلى ذلك فإنَّنا سنحاول سرد الأساء بحسب الترتيب الأبجدي 
لتسهيل الرجوع إليها في حال الحاجة: 

١‏ -أبو الحسن بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان. 

١‏ -أبو الحسن التميمي محمد بن جعفر التميمي. 

أبو الحسن النحويء وهو محمد بن جعفر التميمي. 

5 - أبو الحسين النصيبي وهو محمد بن عثان وقد يُسمى القاضي أبو 
الحسيين عمد بن عفان بن الحسن التصيى: 

-أبو الحسين بن محمد بن أبي سعيد. 

5 - أبو عبد الله الجعفي القاضي. 

- أبو عبد الله الخمري أو الحسين بن الخمري. 

أبو عبد الله بن شاذان وهو محمد بن علي بن شاذان. 

4 - أبو عبد الله النحوي. 

٠‏ -_أبو عبد الله القزويني وهو محمد بن علي بن شاذان القزويني» الذي 
أكثر رواياته عن أحمد بن محمد بن تحيى العطار. 

١-أبو‏ الفرج القنائي وهو محمد بن علي الكاتب. 

7 أبو الفرج الكاتب وهو محمد بن علي الكاتب. 


١‏ ابن الصلت الأهوازي وهو أحمد بن محمد الأهوازي. 
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ابن نوح وهو احمد بن علي بن نوح. 


6 -إبراهيم بن مخلد بن جعفر القاضي أبو إسحاق. 

7 أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري. 

١١‏ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّاز أبو عبد الله وهو أحمد بن عبدون. 

أحمد بن علي الأشعري. 

49 أحمد بن علي بن طاهر. 

٠‏ _أحمد بن علي بن العباس بن نوح. 

١‏ أحمد بن علي بن نوح أبو العباس بن نوح السيرافي» صرّح أنه شيخه 
وأستاذه واستفاد منه. 

57 أحمد بن محمد الأهوازي وهوابن الصلت الأهوازي. 

*الاء أخديق مم ين غمران أبوالحسن بن الخدي ويسمى أبو اسن 
أحمد بن محمد بن عمران بن موسى بن الجرّاح. 

8 أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت الأهوازي؛ وكذلك يسمّى أحمد 
بن محمد بن موسى الأهوازي المعروف بابن الصلتء وهو من مشايخ الشيخ 
الطوسي كذلك. 

احنجه عمق االضشق. 

7 أحمد بن هارون وهو أحمد بن محمد بن هارون. 


5 و 1 5 57 ع 
- أسعد بن إبراهيم بن كليب ال حراني وهو أبو الحسن ويسمّى أسعد بن 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


إبزاهيم بق كليت السلمن اجتران: 


8 الحسن بن أحمد بن إبراهيم. 

4 الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الفحّام أبو محمد. 
اسن فخ هددية: 

"١‏ -_الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية وهو الحسين بن موسى. 
"١‏ الحسين بن أحمد هدية. 


33 الحسين بن الختمري الكوفي أبو عبد الله وهو أبو عبد الله بن الكمري 


5 السين بن عبيد الله بن أبي غالب الرّازي. 

5" الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري أبو عبد الله وهو من 
أجلاء شيوخ الشيخ الطومي. 

55 الحسين بن عبيد الله القزويني. 

33337 الحسين بن محمد بن هدية. 

الحسين بن موسى وهو الحسين بن أحمد بن موسى. 

ل دا 

+٠‏ -سلامة بن دكا أبو الخير الموصلي. 


١‏ - العباس بن عمرو المعروف بابن مروان الكلوذاني ويسمّى أبو الحسن 


العباس بن عمرو بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي مروان الكلوذاني 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 


المعروف بابن المروان الذي أكثر رواياته عن علي بن بابويه. 


الدهقان. 
“53 عبد السلام بن الحسين الأديب. 
4 ؛ - عبد السلام بن الحسين بن محمد بن عبد الله البصري أبو أحمد. 
0 عبد الواحد بن مهدي أبو عمر. 
5 علي بن أحمد بن العباس النجاشي والده. 
/؟ على بن أحمد بن أبي جيد. 
8 علي بن أحمد بن طاهر أبو الحسين القمّي. 
4 علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد. 
علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعري القمّي أبو الحسين. 
١‏ علي بن أحمد القمّي. 
5 - علي بن شبل بن أسد ويُسمّى أبو القاسم والملقب بالوكيل وهو من 
57 علي بن محمد بن يوسف أبو الحسن القاضي النحوي. 
4 - محمد بن جعفر الآديب النحوي. 
0 محمد بن جعفر التميمي أبو الحسن التميمي. 


7 محمد بن جعفر المؤدّب النحوي. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


/اه ‏ محمد بن جعفر النجار. 

- محمد بن جعفر النحوي أبو الحسن النحوي. 

4 محمد بن عثمان بن الحسن القاضي أبو الحسن وأبو الحسين النصيبي. 
محمد بن علي أبو عبد الله بن شاذان. 

الاتاعان وها ا حدس التتجن امقر 

7 محمد بن علي بن شاذان أبو عبد الله وهو أبو عبد الله بن شاذان. 

5 محمد بن علي الكاتب أبو الفرج القنائي أو القناتي وأبو الفرج الكاتب 
الذي وثّقه في الكتاب وأثنى عليه. 


4 - محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد وهو المراد بقوله: "شيخنا أبو 


عبد اللّه ّ 


57 -أبو الحسين أحمد بن محمد بن على الكوني الكاتب الذي روى عنه 


السيّد المرتضى (25). 


717 أبو جعفر أو أبو الحسين محمد بن هارون التلعكبري. 

- عثان بن حاتم بن منتاب التغلبي. 

4 أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله الأعجبي أو الأعجلي. 
١‏ أبو أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد بن عبد الله البصري. 


لداعل بد عيدين عبد الله لمعف والذى يروف غالبا عه أعدايه 


كون الرّجل من مشايخ النجاشي 0 


محمد بن عقدة الحافظ. 


وبذلك يتم الحديث عن مشايخ النجاشي. 


روى عن الثقات ورووا عنه الثقات 


دود انها 


روى عن الثقات ورووا عنه الثقات ) ل ز 


م 


مقدمة: 

من جملة التعابير الواردة في إفادة المدح والوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات التعبير في الكتب الرّجالية بكون الرّجل تمن روى عن الثقات ورووا 
عنه الثقات”". 

وأهمية هذا التعبير نابع من وروده في وصف جمع من المشايخ كجعفر بن 
بشير”» وكذلك محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني”. 

تحرير محل الكلام: 

أهمية هذا التعبير ينبع من أنه في حال تمامية دلالته ‏ أي التعبير بروى عن 
الثقات ورووا عنه ‏ على الوثاقة في الحديث واعتبار مرويات من وَصِف به 
فمعنى ذلك أن كل من روى عنه ذلك الشخص - أي مشايخه - فهم ثقات في 
الحديث معتبري الرواية» وفي قبال ذلك فكل من روى عن ذلك الشخص من 
المتأخرين عليه ومن طبقة تلامذته فهم من الثقات أيضاً. 

بل أكثر من ذلك؛ فقد ذهب البعض إلى تصحيح مرسلات من وَصِف بهذا 
الوصف وذلك لأنّه لا يروي إلا عن ثقةٍ» وعليه فتكون الواسطة المحذوفة 
والتعوولة لواف 
)١(‏ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة .١19‏ 


(9) لقاو اناق «اتورمك ادا مض القنيكةالصفية ا 


1ن الظرة الضعاف «قياركت أن الاسعلقىالسيجة تع ع 


تموت في الفا التوديق 


ومن الطبيعي أن لازم تمامية دلالة هذا التعبير على الوثاقة في الحديث 
دخول جمع غفير من المشايخ والرواة في دائرة الوثاقة» ومن الواضح أن لهذا 
مدخلية كبيرة في توسعة دائرة الثقات من الرواة والمعتمد على مروياتهم في 
عملية الاستدلال ونحوه. 

الكلام في الاتجاهات الأساسية في المسألة: 

اختلف الأعلام في استظهار دلالة التعبير ب"روى عن الثقات ورووا عنه" 
على الدلالة على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات وظهر اتجاهان أساسيان 
وهما: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه القائل بدلالة هذا التعبير على الوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات في كلا الجانبين» أي في جانب من روى عنهم وفي جانب من رووا 
عنةه. 

وممّن ذهب إلى هذا الاتجاه جمعٌ منهم السيّد الطباطبائي (22) صاحب 
الرياض في غير مورد”, وقرّب ذلك مختاره في المقام بالقول: 


إن السند في بعضها ‏ أي في بعض الروايات ‏ صحيح إلى جعفر بن بشير» 


(5) انظرك المت هل الطباطاف راقن الماك ف شطت ذتقارر لق الوقاة اللو 6 


صفحة :١97”‏ وكذلك جزء :١5‏ صفحة /7501. 


روى عن الثقات ورووا عنه الثقات 02 


والإرسال بعده لعلّه غير ضارٌ؛ وذلك لقول النجاشي فيه أنّه روى عن الثقات 


ورووا عنه» وهذا كافٍ في مدحه ولا يكون ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن 
الضعفاء وإلا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح كا لا يخفى”. 

ولابد في الإشارة هنا إلى أمرين: 

الأمر الأول: 

أن أضحات :هذا الاتحاه كا رتبواعل 'ثبوت الوثاقة فر هذا التغبيرواعتياز 
المرويات» كذلك رأوا أنه لازم هذا التوثيق تصحيح مراسيل كل من وُضِف 
أنه روى عن الثقات ورووا عنه الثقات» كا هو ظاهر السيّد الطباطبائي (35) 
في المقام. 

وهذا أمر مهم للإشارة إلى دائرة الاستفادة على تقدير تمامية دلالة هذا 
التعبير على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 

الآمر الثاني: 

أن التعليل الذي ذكره السيّد الطباطبائي (:) غير تام والوجه في ذلك: أن 
كلامه (:2) مبني على عدم التفريق بين مقامين من الرواية عن الثقات: 

المقام الأول: 


مجحرد الرواية عن الثقات ولو كان لمرّة واحدة أو عذة مرّاتِء ومثل هذا 


. 191 صفحة‎ :١5 أنظر: السيّد علي الطباطبائي: رياض المسائل: جزء‎ )١( 
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النحو من الرواية يمكن أن يجري عليه كلامه (:2)» ولعلّه لا يستوجب المدح 
ولا يكون موجباً لتمييز جعفر بن بشير وأمثاله الموصوفين بهذا الوصف عن 
غيرهم من الثقات وذلك لثبوته بحق كثيرين بل حتّى يمكن أن يتيسر هذا 
المعنى في بعض الضعفاء أو المجاهيل. 

المقام الثاني: 

كثرة الرواية عن الثقات وكثرة رواية الثقات عنه» ومثل هذا النمط من 
الرواية لا شبهة في أنه من الأمور الممدوحة المرغوبة التي لا تتوفر في كل راوء 
وهي سمة من السّمات العالية في الرواة يستحق معها المدح والثناء» وهذا يمكن 
رؤيته في التضعيف كذلكء فإن رواية الراوي عن شخصٍ أو شخصين من 
الضعفاء عادةً ما يقع في عالم الرواية والحديث. وأمًا الإكثار من الرواية عن 
الضعفاء والمجاهيل فحينئذ يتحول هذا النمط من الرواية إلى مصدر ذم وقدح 
في حقٌ مثل هذا الراويء ومثاله الواضح محمد بن خالد البرقي وما حصلت له 
من ملابسات معلومة نتيجة كثرة روايته عن الضعفاء. 

ومن ذهب إلى هذا الاتجاه سيّدنا الأستاذ السيّد محمد سعيد الحكيم دامت 


افاداته2©» وكذلك المحّث الء: ف خاتمة مستدركه حرث عد اله 
ِ و رى لق ر 7 لتعبير 


.5 5٠ أنظر: السيّد الحكيم: مصباح المنهاج: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 


روى عن الثقات ورووا عنه الثقات ) 33 ١‏ 


ب"روى عن الثقات ورووا عنه" من إمارات الوثاقة"» وكذلك الشيخ مهدي 
الكجوري في فوائده الرجالية”» وأيضاً أبو الهدى الكلباسي في ساء المقال”, 
وكذلك الشيخ النازي في مستدركات علم الرّجال*» وكذلك آخرون. 

والفكرة الأساسية لهذا الاتجاه تقوم على استفادة الحصر في كلا الطرفين من 
عبارة "روى عن الثقات ورووا عنه"» ومقتضى ذلك الحصر وثاقة كل من 
روى عنه الشخص الموصوف بهذا الوصفء وكذلك وثاقة كل من روى عن 
هذا الشخصء وكذلك وثاقة الواسطة المبهمة في مراسيلهم. 

ولكن من الواضح أنه لا يمكن المساعدة على استظهار الحصر في هذا 
التعبير من كلا الطرفين وذلك لأمور: 

الأمر الأول: 

آنه لا يستفاد من هذا التعبير الحصر في كلا الطرفين» أي في طرف من 
يروي عنهم وطرف من يروي عنه؛ وذلك لأنْ غاية ما تدل عليه هذه العبارة 
ِنّ) هو ثبوت روايته عن الثقات بل كثرتها في الجملة» وثبوت رواية الثقات عنه 
في الجملة لا بالجملة. 


. 10 أنظر: المحدث النوري: خاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة‎ )١( 

(1) أنظر: الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي: الفوائد الرجالية: صفحة .1١5‏ 

() أنظر: أبو الحدى الكلباسي: سماء المقال في علم الرجال: الجزء الأول: صفحة 517 . 
(5) أنظر: الشيخ علي النمازي: مستدركات علم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة 75. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ولكن هذا شيء والمطلوب من دلالة الرواية أو التعبير محل الكلام شيء 
آخرء فالمطلوب هو دلالته على نفي روايتهم عن غير الثقات ونفي رواية غير 
الثقات عنهم وهذا ما لا تفي به دلالة هذه العبارة» فلهذا لا دلالة في العبارة 
على الحصر في الثقات من كلا الطرفين. 

الأمر الثاني: أن هذا النمط من ألفاظ التوثيق يمتاز بميزة خاصّة وهي أَنْ له 
طرفين طرف يتحكم به الراوي وطرف آخر لا يتحكم به الراوي» وهذا 
بخلاف المتعارف في الرواة من تقيبمهم ني دائرة لهم القدرة على التحكم بها 
وهي دائرة مروياتهم عن الآخرين من مشايخهم. ولكن في هذا التعبير هناك 
دائرتان: 

الدائرة الأولى: 

وهي دائرة من يروي عنهم هذا الشخص ومن الواضح أنْ هذه الدائرة 
تقع تحت سيطرة الراوي. 

الدائرة الثانية: 

وهي دائرة من روى عن هذا الشخص ومن الواضح أنْ هذه الدائرة لا 
تقع تحت سيطرة الراوي. 

وبناءَ على ذلك فكيف يمكن للراوي التحكم في من يروي عنه؟ 

فهذا مستحيل لأنّه لا يقع تحت سيطرته خصوصاً في حال التحديث في 
المجالس بصورة عامّة وفي المنتديات العلمية والمحاضر العلمية» بل حتى لو 


روى عن الثقات ورووا عنه الثقات (ئ© 
أفترض حصر الأمر بإعطاء الإجازة للثقات فقط» فلا يمكن له أن يمنع من 
انحرافهم بعد ذلك أو رواية الوضًاعون والكذّابون عنه بعد وفاته» فكيف 
يمكن مع مثل هذه الأمور المنظورة في هذا التعبير؟ 

ومن هنا فلازم القول بدلالة هذا التعبير على الحصر من جهة من روى عنه 
القول با لا يمكن الالتزام به بل لا يمكن توفره حتّى للأئمة المعصومين (84) 
بل حتّى مقام النبي الأكرم (َهُ) في حياتهم وبعد مماتهمء ألا ترى أنْ النبي 
الأكرم (مبُْ) قال علناً: أنه قد كثر عل الكذّابون والوضاعون. وكذلك الحال 
في الأئمة الأطهار (250) حال حياتهم كا تعرّضنا لذلك مفصلاً في مباحثنا 
الرجالية فراجع". 

الأمر الثالث: 

أن الملاحظ تاريخياً تأخر ظهور مثل هذا الاتجاه كثير» فقد ظهر بحسب 
تتبعنا عند متأخري المتأخرين كالسيّد الطباطبائي (#*) صاحب الرياض 
(المتوق نه 39 للمضرة) “تترياء:وكدلله ولعي ميعورك الوسائل 
(التوق نية 39 للهجزة) ومن تأخر عنه): 

بيدا الناظر في كلمات المتقدمين كالشيخ الطوسي () (المتوق سنة 67٠١‏ 


للهجرة) وأضرابه يجد أئْهم لم يفهموا هذا الحصر في هذه العبارة من كلا 


)١(‏ أنظر: عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الثانية: صفحة 74 وما بعدها. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الطرفين» بل حتى في الدائرة الآولى الواقعة في ضمن سيطرة الراوي نفسه لم 
يفهموا هذا المعنى من الحصر كا في رواية جعفر بن بشير الواردة في تهذيب 
الأحكام”. 

وكان جعفر بن بشير قد روى عمّن رواه عن أب عبد الله (390)» فطرحه 
الشيخ الطومي لإرساله» وهذا يدل على عدم استظهاره للحصر في دلالة 
التعبير ب"'روى عن الثقات وروواعنه" الوارد في جعفر بن بشير» وإلآ فلو كان 
يرى الحصر لما طرح الرواية للإرسال ]ا هو واضح. 

الأمر الرابع: 

النقض على هذا التوثيق العام في جملة من الموارد» فإنْ جعفر بن بشير وهو 
أحد من ورد في حقهم هذا التعبير يروي عن الثقات ورووا عنه الثقات وروى 
عن جمع من ضعّفهم النجاشي بنفسه ومنهم المفضّل بن عمر وداود الرقي 
وعبد الله بن محمد الجعفي, كا أن هناك جمع ممن رووا عن جعفر بن بشير 
ضعّفهم النجاشي نفسه كمحمد بن علي”” وهو أبو سمينة» وكذلك سهل بن 
زياد”» وكذلك سلمة بن الخطّاب©. 


)١(‏ أنظر: الشيخ الطوسي: تبذيب الأحكام: الجزء الأول: صفحة ١97‏ و0717 و054. 
)١(‏ أنظر: المحاسن: الجزء الثاني: صفحة 447 و 087. 
(") أنظر: الكليني: الكافي: الجزء السادس: صفحة 014. 


4) الكرك ان فلوو عاننالزيازات مف 


روى عن الثقات ورووا عنه الثقات ) 1 ( 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة التعبير ب"روى عن الثقات ورووا عنه 
الثقات" على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات لكل من روى عنه الموصوف 
بهذا الوصف ووثاقة كل من روى عن الموصوف بهذا الوصف. وممّن ذهب إلى 
هذا الاتجاه شيخنا الأستاذ الفياض (دامت إفاداته)”"'» وكذلك ذهب إلى هذا 
المذهب سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (:2)"» وكذلك آخرون. 

وعمدة دليلهم في المقام هو عدم تمامية تقريبات الاتجاه الأول. 

والمختار في المقام هو الاتجاه الثاني وهو عدم دلالة التعبير ب"'روى عن 
الثقات ورووا عنه" على الوثاقة لكل من روى عنه الموصوف بهذا الوضصف 
وكل من روى عمّن وُصِف بهذا الوصف ولا على حجية مراسيلهم المبنية على 
وثاقة الواسطة المجهولة. 

تنبيه مهم: 

لاب من الالتفات إلى أننا نفرّق بين عدم دلالة التعبير بالقول(روى عن 
الثقات ورووا عنه الثتقات ) ودلالته على الحصر وبالتالي عدم رواية الملوصوف 


ببذا الوص ]الأ عو كقة ببعية أسغادة اضر م هذا التعينةوبين فوت أن 


3 انظما اتنضاء خنة فى عن هورد اق اتقزيزاتنا الفقيية”المناة المزاخت الفقيية ضاذة 
النافن وغرهاء 
(؟) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الثامن: صفحة 19. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


من وصف بهذا الوصف -كجعفر بن بشير ومحمد بن إسماعيل بن ميمون 
الزعفراني- وغيرهم هم فعلاً لايروون إلا عن ثقة من خلال الاستعانة بنظرية 
الاحتالء وبالتالي فم| نريد ان نثبته في هذا البحث هو : 

أن جعفر بن بشير ومحمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني ومن وصف 
بهذا الوصف (روى عن الثقات ورووا عنه الثقات) لم يثبت أنهم لا يروون إلا 
عن الثقات من خلال عدم استفادة الحصر في هذا التعبير . 

ولكن يبقى احتمال ثبوت أن كل من يروي عنه جعفر بن بشير ومحمد بن 
إسماعيل بن ميمون الزعفراني هم من الثقات بمعية الاستناد إلى نظرية 
الاحتمال» ولكن البحث بمعية نظرية الاحتمال نوكله إلى بحث مفصل -إن 
شاء الله تعالى- في ضمن أبحاث التوثيقات العامة» والفرق واضح. 


وبهذا يتم الحديث في هذا اللفظ. 


التعبير عن الراوي ب"أسند عنه" أو "أسند عنه" 


دواد انها 


التعبير عن الراوي ب“أسند عنه" أو "أسند عنه" 60 


مقدمة: 

كان المعيار الأَوَّلي في التعرض لألفاظ التوثيق هو كثرة استععمال اللفظ في 
كلمات أهل الرجال وتراجم الرواة» مضافاً إلى الخلاف في دلالتها على الوثاقة 
في الحديث. وإلا فالألفاظ الظاهرة أو النص في الوثاقة أو الألفاظ التي قلّما 
تستعمل في تراجم الرواة فلا حاجة إلى التعرض لا لأنّه لا موضوع للبحث 
على النحو الأول لفرض وضوح الدلالة على الوثاقة وعدم الفائدة الكثيرة من 
البحث على النحو الثاني وذلك لاختصاصها براوٍ أو عدّة رواةٍ ولعلّهم يقعون 
في بعض الأبحاث دون البعض. وعليه فيترك البحث فيها إلى محل الابتلاء بها. 

وأا التعبير محل الكلام فيمتلك تلك الخصوصيتين وهما كثرة استعماله في 
تراجم الرواة والخلاف في دلالته على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات ومن 
هنا اخترنا الحديث فيه. 

ثمّ أن هناك جممٌ تمن ذهب لاله روي "مووي ل ل تا 
على وثاقة الراوي في الحديث واعتبار مروياته منهم العلامة المجلسي الأوّل 
(عالةُ)» فقد ذكر أن المراد بهذه الجملة هو كون الشخص ممّن روى عنه الشيوخ 
واعتمدوا عليه فهو بمنزلة التوثيق". 


وإلى ذلك ذهب المحدّث النوري (82) في خاتمة مستدركه من جهة كون 


.7١ أنظر: التعليقة على منهج المقال: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


المراد بها هو كون الشخص ممّن ذكره ابن عقدة في رجاله والذي كان موضوعاً 
لذكر ثقات أصحاب الإمام الصادق (391) وهم أربعة آلاف رجل”"» وغيرهم 
من أهل الفن. 

ثم أنه وقع الخلاف بين الأعلام في تعداد المرّات التي ذَكِر فيها هذا التعبين 
وعليه فظهرت في المقام أقوال متعددة نذكرهم من الأقل إلى الأكثر: 

القول الأول: 

وهو الذي ذهب إليه سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (55) والقائل أَنْ عددهم 
- أي من وَصِف بهذا الوصف _ قليلون وهم مائة ونيّقاً وستين شخصاً". 

القول الثاني: 

ما ذهب إليه السيّد حسن الصدر (2) في نباية الدراية من أن تعداد من 
وَصِفوا بهذا الوصف إِنَّا هم خمس وثلاثاثة لا غير'". 

القول الثالث: 

وهو الذي ذهب إليه السيّد محمد رضا الجلالي من أن مجموع من وُضِف 


(1) أنظرة المحدت التورى: حاقة مستدرك الوسائل:الخرء الخامن: صفيحة 6لا. 
(0) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة .٠١١‏ 
( الظره الد كن يو ادر حا الدرانة مفكدة ا 


التعبير عن الراوى ب'أسند عنه' أو "أسند عنه" 


بهذا الوصف في كتاب رجال الطوسي” المطبوع إِنَّا هم )4١(‏ شخصاً منهم 
شخص واحد من أصحاب الإمام الباقر (320) والإمام الصادق (320)) ومنهم 


” شخص من أصحاب الإمام الصادق (390), واثنان منهم من أصحاب 
الإمام الكاظم (310). وسبعة منهم من أصحاب الإمام الرضا (340), 
وشخص واحد منهم من أصحاب الإمام الحادي ا 

القول الرابع: 

أن عددهم 44 شخصاً ى) استقرأه البعض". 

وعلى جميع الأقوال فإِنْ الظاهر هو كثرة ورود هذا التعبير في كلمات أهل 
الرجال وكفاه ‏ أي كثرة هذا الورود ‏ داعياً نحو تحقيق دلالته على الوثاقة في 
الحديث واعتبار المرويات من عدمه. 

مضافاً إلى ذلك فإنّهِ قد ذهب جمع من الأعلام إلى عدم دلالة هذا التعبير 
على الوثاقة في الحديث ومنهم شيخنا الأستاذ الفياض (مُدَ ظلّه)*» وكذلك 


)١(‏ أنظر إل أنه ستأتي الإشارة إلى أنَّ عمدة الحديث يدور خول مأ ورد من هذا الوصف 
في كتاب رجال الطوسي فانتظر. 

(0) أنظر: السيّد محمد رضا الجحلالي: مجلة ترائنا: العدد ": الصفحة 5 .٠١6-١1١‏ 

() أنظر: الشيخ محمود درياب: مجلة الفكر الإسلامي: العدد «- 4: الصفحة ١55‏ - 
ا 


(4) أنظر ما أثبتناه عنه في المباني الرجالية وهو كتاب مخطوط. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وذهب جمع ثالث إلى عدم ظهور معنى صحيح هذه الجملة ىا صرّح 
بذلك الشيخ أبو المعالي الكلباسي"» وكذلك سيّد مشايخنا المحقق الخوئي 
)0 

وقبل الدخول في استعراض أدلة القائلين بدلالة هذا التعبير على الوثاقة في 
الحديث لابد من تحرير محل الكلام» وذلك لوقوع الخلاف والاختلاف في 
التعبير ب"أسد عنه" أو "أسند عنه"» فقد استظهر جم قرائتها بصيغة المبني 
للمعلوم وق "انس ين عنه" وها معان متعدّدة سيأتي التعرّض لا إن 
شاء الله تعالى. 

بيدا ذهب البعض الآخر إلى قراتتها بصيغة المبني للمجهول وهو قوطم: 
سكن هن" ممق الدقن روف عن هذا زوك 

وذهب فريق ثالث إلى عدم ظهور معنى صحيح هذه ال حملة وأن قائلها 
أعلم بمراده. 

أمَا الكلام في القراءة على النحو المبني للمعلوم: 

وهو اسن" بالفتح أو "د عنه'"'» فلهذه القراءة احتمالاات متعددة 


)١(‏ أنظرة الكلباسئ: الرسائل الرجالية: الخزء الدالت: صفحة 5/ا#. 
(0) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة .١١١‏ 


التعبير عن الراوي ب“أسند عنه" أو "أسند عنه" 69 


استظهرها جمع من أهل الفن منها: 

الاحتمال الأول: 

ما ذكره جمعٌ منهم المحقق الشيخ حسن وكذلك الفاضل الشيخ عبد النبي 
في الحاوي”". 

وحاصل هذا الاحتمال هو: 

أن الشخص يكون قد سمع الرواية من الإمام (90ةْ) مباشرةً» فيكون 
المعنى أن الراوي أسند الحديث مباشرةً عن الإمام (320)؛ وعليه فيكون الراوي 
هو القائم بالإسناد والضمير ' اعنه " يرجع إلى الإمام (طليّة 2ة). 

وواضح أنْ مقتضى هذا الاحتمال عدم الدخول في دائرة المدح فضلاً عن 
التوثيق؛ وذلك لأن غانة ها تيذل غلب قعل "اميك ينه" حيمل هو وواية 
ا ا 
ذلك. ومن الواضح بأنْ هذا المعنى لا يؤدّي إلى الدلالة على الوثاقة في الحديث 
واعتبار المرويات. 

إلا أنّ هذا الاحتمال غير محتمل في نفسه؛ والوجه في ذلك: 

أنغاية قا وزة مق هذا التعيو كاهو ( "دون :4 ) مورة عل أكثر 


تقدير» بين] هذه السّمة -وهي سمة الرواية عن الإمام (علية 4ة) مباشرةً ومن دون 


.1117/ أنظر: علي أكبر الغفاري: دراسات في علم الدراية: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


واسطة- هي سمة متوفرة عند أضعاف هذا العدد. وبالتاللي فلا وجه 
لتخصيص هؤلاء الأربعمائة -على أكثر تقدير - بهذا الوصف دون غيرهم. 

الاحتمال الثاني: 

وهو الاحتمال الذي ذهب إليه جمعٌ منهم المحدث النوري (22) في خاتمة 
فمخدركه: وكذلك المازتدزاق “فق معين: المقال©؛ :وكذلك البروجردئ فى 
طرائف المقال”» وكذلك السيّد حسن الصدر () في غباية الدراية, 
وآخرون. 

وحاصله: 

أنه قد كان لإبن عقدة الزيدي (المتوفى 77 للهجرة) كتاب ترجم فيه 
لأصحاب الإمام الصادق (320): ومن ثم جاء الشيخ الطوسي الذي هو 
صاحب هذا التعبير -كى| أسلفنا- ونظر في الأحاديث التي أخرجها ابن عقدة 
في كتابه في ترجمة من روى عن الإمام الصادق (90) ومن هناء فإذا وجد 
الحديث مسنداً من ابن غعقدة عن ذلك الرجل قال في ذيل ترجمته: "أسند عنه"» 


بمعنى أنْ ابن عقدة أسند عنه» أي عن صاحب الترجمة» ومن هنا فعندئذ يُعلّم 


.9/16 أنظرة المحدث التورئ: عتاقة ميشدرك الوسائل: المتزء اتقاستن : صتقيحة‎ )١( 
11/5 أنظر؛ المازتدراق: متنهى المقال: الخوء الأول: صفتحة‎ )6( 
.080 (؟) أنظر: البروجردي: طرائف المقال: الجزء الثاني: صفحة‎ 


0 كر ال يه ادر ان تدرا سد ا 


التعبير عن الراوى ب'أسند عنه' أو "أسند عنه" 


أن ابن عقدة الزيدي يروي عن ذلك الرجل بإسئاد متصل. 
وأمّا في حال مالم يجد الشيخ الطومي الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في 


الرعة سيتدا كك ذا وعدة ترساة فكلا أن مرافوها أو كبو قوف وفسو للك هه 


أنماط عدم الإسناد في الروايات» فحينئذ لا يقول شيئاً من ذلك". 

وبناءً على هذا أستفيد الدلالة على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات 
حينئذ بتقريب: 

أنه قد قيل أَنْ ابن عقدة قد خصص كتابه لذكر الثقات من أصحاب الإمام 
الصادق (320) -ى] أشرنا إلى ذلك في المباحث الرجالية-» ومن هنا فكل رجل 
مذكور في رجال الشيخ الطوسي وذكِر في حقّه أنه أسند عنه فهذا معناه أنه من 
ذكره ابن عُقدة في كتابه» وبضميمة وثاقة جميع من ذَكِر في كتاب ابن عقدة 
فيد بيكون التعيير ب"أستده غنه؟" والاً عَلَ: الوثاقة#فعسكد: يكون: الفعل 
"أسئد" .والفاعل. "ابن عقدة الزيذي" والضمير "غنه" يعو إلى الراوي 
المترجم له في كتاب ابن عقدة» بمعنى أنْ ابن عقدة في كتابه أسند عن هذا 
الراوي وروى عنه أو ذكر له طريقاً. 

ولكن يواجه هذا الاحتمال مشكلةً وهي: 


نه تقدّم أنْ من ترجم هم ابن عقدة في كتابه من أصحاب الإمام الصادق 


(1) الظره لبيك حم ادر كراية دراي فقي اه » كفرف فيل 


تنموك في الفا الكوديق 


(390) أربعة آلاف. كما أشار إلى ذلك العلامة الحلي (عالُ)؛ مضافاً إلى إشارة 
العلامة الحلي أن ابن عقدة قد أخرج في كتابه لكلّ واحد منهم رواية» وعليه 
فلازم ذلك ورود التعبير في حق أربعة آلاف أو لا أقله أضعاف كثيرة عا هو 
موجود فعلاً؛ وذلك لتوقر المناط في التعبير ب"أسند عنه" في كل امرجم لهم في 
كتاب ابن عقدة» وبالتالي فلا وجه لاختصاصه بعشر أو نصف الععشر من 
امرجم له في الكتاب. 

الاحتمال الثالث: 

وهو الاحتمال الذي أشار إليه سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (25) في 
معجمه" وأَنّه هذا هو الظاهر في نفسه» وحاصل ما ذكره (25) أنّه: 

أن معنى التعبير ب"أسند عنه" هو رواية الراوي عن الإمام الصادق (3910) 
مع الواسطة» وذكر في مقام تقريبه أَنّه قد قيل أنَّ معنى التعبير "أسند عنه" أنّها 
صيغة المعلوم معناها أَنّه روى عن الإمام الصادق (341) مع الواسطة» وهذا 
المعنى هو الظاهر في نفسه وهو الذي تعارف استعاله فيه فيتقال: روى الشيخ 
الصدوق بإسناده عن حريز مثلآ» ويراد به أنه روى عنه مع الواسطة» وقد يؤيّد 
ذلك بقول الشيخ في غياث ابن إبراهيم أسند عنه» وروى عن أب الحسن 


(390)» فإنَ ظاهر هذا الكلام أنه لم يرو عن أبي عبد الله (390) وإنَّا أسند عنه 


.49 أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 


التعبير عن الراوى ب'أسند عنه' أو "أسند عنه" 


أي روى عنه مع الواسطة”". 

وبناءً على هذا الاحتال فلا دلالة للتعبير ب"أسند عنه" على الوثاقة في 
الحديث واعتبار المرويات من جهة عدم دلالة الرواية بالواسطة عن الإمام 
(20ة) على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات ى] هو واضح. 

إلا أنه قد يُشكل عليه من عدَّة وجوه: 

الوجه الأول: 

أنه لو صم ذلك لم يكن وجهاً -حينئذ- لذكر الرجل في أصحاب الإمام 
الصادق (:32). فإنْ المفروض أنه م يرو عنه إل مع الواسطة» بل لابدّ من ذكره 
حيتئذ في من لم يرو عن واحد منهم (25) أو في (أصحاب من روى عنه بلا 
واسطة). 

الوجه الثاني: 

أن كثيراً من ذكرهم الشيخ الطومي () في أصحاب الإمام الصادق 
(90ةِ) وقال "أسند عنه" قد ذكرهم النجاثي» والشيخ الطومي نفسه في 
الفهرست وقال: أنه روى عن أبي عبد الله (340) مثلاً. 

الوجه الثالث: 


أن هذا ينافي ما ذكره الشيخ الطوسي () في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي 


.49 أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 


تنموك في الفا الكوديق 


ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن مسلم بن رباح» حيث قال: أسند عنه 
وروى عنهماء فإنّ الإسناد عنه إذا كان معناه أن روايته عن الإمام الصادق 
(1ية) مع الواسطة فكيف يجتمع هذا مع روايته عنه (20 ليةِ) بلا واسطة"؟! 

الاحتمال الرابع: 

وهو الاحتمال الذي ذهب إليه جمع كأبي الحدى الكلبابي”. وكذلك 
استعرضه في أبحاثه سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (:22)" وحاصله: 

أن معنى التعبير ب"أسند عنه" هو أنْ هذا الشخص لا يروي إلا عن الإمام 
الذي عاصره. ومن هنا فإذا كان ذلك الراوي الموصوف بهذا الوصف من 
أصحاب الإمام الصادق (20ة) فمعناه أنه ١‏ يرو إلا عن الإمام الصادق (341) 
دون غيره من الأئمة (22)*. 

ولكن يمكن المناقشة ة في هذا الاحتمال من عدّة جهات: 

الجهة الأولى: 

وهي أوضح الجهات» وهي عدم إفادة التعبير اسيك عنه" للحصر من 
جهة أسند عنه» فكم| يظهر منه إمكانية الرواية عن من أسند عنه كذلك يفيد 


.٠٠١ أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 
. 177 (؟) أنظر: أبو ا هدى الكلباسي: سماء المقال في علم الرجال: الجزء الثاني: صفحة‎ 
.٠٠١ (؟) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ 
. 177 أنظر: الكلبامي: سماء المقال في علم الرجال: الجزء الثاني: صفحة‎ )5( 


التعبير عن الراوي ب“أسند عنه" أو "أسند عنه" 22 


إمكانية الرواية عمّن لم يسند عنه لحَدٌ الآن» ويمكن أن يسند عنه في المستقبل أو 
في موارد أخرى. 

الجهة الثانية: 

النقض على دعوى تمامية هذا التوجيه في عدّة موارد. فعلى سبيل المثال: 

جاء في ترجمة غياث بن إبراهيم:أنّه أورد الشيخ الطوسي (25) في حقه 
الفغيير تن" اسيك عنه' ' عن الإمام الصادق (346), ولازم هذا التوجيه عدم 
روايته عن غير الإمام الصادق (80ة) من الآئمة المعصومين (25)» لكن نجد 
تصريح الشيخ الطومي (5) بعد ذلك بأن غياث بن إبراهيم روى عن أبي 
الحسن (22 3), وكذا الحال في جابر بن يزيد ومحمد بن إسحاق ومحمد بن 
مسلم"". 

فالنتيجة: أنْ هذا الاحتمال غير تام. 

الاحتمال الخامس: ْ 

وهو تفل الفعتي ب" أسدن عه اهل أن يكو «الراد بق هو الفولديان 
للشيخ الطومي () سندٌ متصل للراوي الموصوف بهذا التعبير وأنّه يروي به 
عنه فعندئذ يكون معناه أن الشيخ الطوسي (#) يريد أن يقول لنا بهذا التعبير 


و 
إذا أورده في ترجمة راو معين أنه إن أسند عن هذا الراوي من خلال سند متصل 


.٠١١ أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


لي إليه» وبناءً على هذا فلا يكون للتعبير ب"أسند عنه" دلالة على المدح أو 
التوثيق فضلاً عا هو أعلى منها كالعدالة وغيرها. 

ولكن يمكن المناقشة في هذا الاحتمال من خلال القول: 

أن المعروف من خلال مشيخة الشيخ الطوسي وكتابه الفهرست أن له 
(:2) طرقاً كثيرةَ إلى الكثير من أصحاب الأئمة (258) وهذا واضح لا غبار 
عليه» ومن له طريق إليهم من الكثرة بحيث يبلغون أكثر من خصّهم بالتعبير 
ب"أسند عنه" بل لعلّه أكثر من ضعفهم؛ ومن هنا فالتساؤل المنطقي أَنّهِ لماذا قام 
الشيخ الطوسي (5) بخص هؤلاء بالتعبير "أسند عنه" مع توفر المناط له في 
غيرهم على سبيل المثال: كليب بن معاوية الأسدي وحماد بن عثمان وغيرهما”؟ 

وعليه: فهذا الاحتمال غير ثابت أيضاً. 

الاحتمال السادس: 

وهو الاحتمال الذي ذهب إليه السيّد بحر العلوم () في فوائده الرجالية» 
وهذا الاحتمال يبتني على أنْ المراد منه ‏ أي من التعبير ب"أسند عنه" ‏ أَنْ هذا 
الراوي ليست لديه أي رواية كتبية عن الإمام (321) وأن جميع رواياته عنه 
شفوية» وقرّبه (:2) بالقول في ترجمة محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أَنّه: 

يشهد لكون الكتاب لمحمد عدم وضع ترجمه لأبيه عبد الحميد في رجال 


(1) أنظر: السيّد الجلالي: مجلة تراثنا: العدد الثالث: الصفحة .11١١ 1١9‏ 


التعبير عن الراوى ب'أسند عنه' أو "أسند عنه" 


النجاشي واستطرده عند ذكر إبنه كى| تقتضيه عادته في من ليس له كتاب. وكذا 
قول الشيخ في رجاله في باب أصحاب الإمام الصادق (320) أَنّه: عبد الحميد. 
أسند عنه؛ بناءً على أن المراد به تلقي الحديث من الراوي ساعاً مقايل الأخذ 
من الكتاب كما يشهد به تتبع موارد استعمال هذه العبارة والتي اختص بها 
الشيخ الطوسي في كتابه الرجال". 

فبناءً على هذا الاحتمال فلا مدخلية حينتذ للتعبير ب"أسند عنه" في الوثاقة 


في الحديث فضلاً عن الدلالة على ذلك. 

ولكن يمكن المناقشة في هذا الاحتمال بالقول: 

أنه إذا كان المناط في استحقاق التعبير ب"أسند عنه" كون جميع رواياته 
ا 3). فمع ذلك هذا المناط متوفر في 
أكثر من ضعف ما ورد , بحقهم التعبير ب"أسند عنهم' ' وهم أقل من أربعمئة 
راوء بل لعل الأمر يصل إلى أضعاف أو أضعاف الأضعاف خصوصاً مع ما هو 
واضح من اشتمال كتاب الشيخ الطومبي لأكثر من ستة آلاف شخصية روائية» 
وعليه فلاذا اختص التعبير بهذا العدد القليل نسبياً مقارنة بمن يتوفر فيهم هذا 
المناط ومقارنة بها بها ورد في أسمائهم في كتابه الرجالي؟ 

نعم» هناك مجموعة محاولات أخرى أطلعنا عليها ولكن لم نستظهر تماميتهاء 


.580 7/85 أنظر: السيّد بحر العلوم: الفوائد الرجالية: الجزء الثالث: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


فلذلك عزفنا عن استعراضها ومناقشتها حتى لا يطول البحث. 

فالنتيجة النهائية في المقام : 

أنه م يظهر أو لم نستظهر نحن احتمالاً من المحتملات المتقدمة بناءً على قراءة 
جملة "أسند عنه" بصيغة المبني للمعلوم. 

وأما بناءً على قراءة الجملة بصيغة الماضي المبني للمجهول: 

وهو "أسند عنه" بالكسر والفتح لفعل الإسناد» فيكون معناها حيئئل: أنه 
قدروى عن هذا الشخص أشخاص آخرون. 

وهذا فيه احتما لات متعددة: 

الاحتمال الأول: 

وهو الاحتمال الذي أشار إليه المحقق التستري (:22) وحاصله: 

اكع "اللو عدا بون زوائة امن القله بر ليهو فى الصو 
الموصوف بهذا الوصف وإسنادهم عنه» فقد ذكر في ترجمة محمد بن مروان 
الذهلي أنّه: يمكن أن يكون مراد الشيخ في الرجال بقوله: "أسيد عنه" رواية 
العامّة عنه )| يُعلم من ميزان الذهبي روايته عن أبي حازم عن أب هريرة 
مرفوعاً أن ملكاً استأذن الله في زيارتي فبشّرنٍ أن فاطمة سيّدة نساء أمّتي 
والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الحنة". 


.03154- 0577 أنظر: المحقق التستري: القاموس الرجالي: الجزء التاسع: صفحة‎ )١( 


التعبير عن الراوي ب“أسند عنه" أو "أسند عنه" 6 


ومن الطبيعي أنْ مقتضى تمامية هذا الاحتمال عدم دلالة التعبير على الوثاقة 
في الحديث واعتبار المرويات بوجه؛ وذلك لعدم دخوله حينئذ في دائرة ما 
يمكن أن يكون إمارة على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات» بل حينئذ 
يتمحض في رواية العامّة عن الراوي ومن الواضح بأن مثل هذا الأمر ليس له 
علاقة لآ من قريب ولا من بعيد في الإمارية على الوثاقة واعتبار المرويات. 


- 


بل أكثر من ذلك لعلّه يتبادر إلى الذهن بدواً أن مقتضى هذا التعبير بناءً على 
هذا الاعشال كرون المتفصن: المرضوف يمن العاقةة ولكن هذا الاجال 
يزول بمجرد الالتفات إلى وقوع رواية العامّة عن كبار مشايخ الشيعة 
ووجوههم. بل يمكن فهم رواية العامّة عن الشخص من جهة كونه مشهوراً 
ومحل اعتماد عند العامّة والخاصة» وهذا لا يتوفر إلا في الأصحاب من المرتبة 
الآولى والطبقات العالية في الوثاقة وعلو المنزلة والرفعة ى| هو واضح. 

ثمٌ أنه أن هذا الاحتمال لا يمكن الركون إليه والوجه في عدم الركون هو: 

أن هذا إِنّ) يمكن أن يفسّر البعض تمن وُصِف بهذا الوصف. ولكنّه عاجز 
ولا يمكن له تفسير البعض الآخر الذي وَصِف بهذا الوصف - أي بالتعبير 
ب"أسند عنه" - ولم يكن قد روى عنه العامّة. 

مضافاً إلى ذلك: 

فإن بعض أصحابنا قد روى عنه أبناء العامّة ومع ذلك لم يصفهم الشيخ 


01 3 8 1 
الطوسي (:55) بالتعبير "اسند عنه" مع تعرّض لترجمتهم في رجاله. والمفروض 


© بحوث في ألفاظ التوشيق 


أت من بحيفة أن يصنهو هذا التعير د آى ,"سيد عله" حاوؤلك من جهة أن 
المناط حينئذ في التسمية متوفر فيهم. 

فالنتيجة: أنْ هذا الاحتمال غير تام. 

الاحتمال الثاني: ٠‏ 

وهو الاحتمال الذي ذهب إليه جمع من أهل الفن كالمحقق التستري 
(25)”". وكذا أشار إليه المازندراني في منتهى المقال”» وكذلك أشار إليه الكني 
في توضيح المقال"» وتعٌرض له كذلك الوحيد البهبهاني () في فوائده 
الرجالية". 

وحاصل هذا الاحتمال هو: 

خن عد "مدان عد اشن ادف الأقنارة ل أن اللدضو جيذ رومن 
قدروى المحدثين عنه واعتمدوا عليه فهذا المحقق التستري يقول في معناه أَنّه: 


والأقرب في معناه أنه روى خبره عنه جمع يتنهي طرقهم إليه”. 


(5) أن لقص السسترق فامروين الرضاة ادم اف 0 
(0) أنظره [لازتذران» مطيى المقال: ادوع الأول هلخ 3 

(©) أنظر: الكنّى: توضيح المقال: صفحة 5 .5١‏ 

(4) أنقلوة الويسيه البمبهاق 7 الفواقف الزجالية "منفيدة 1 


(8) نظن السارى:قاموين الرجال جو ؟١‏ سس ل : 
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وقال المازندراني في مقام بحث دلالة هذا التعبير أنّه: 
أن منهم من قرأها بصيغة المجهول كما سبق ولعلّه عليه الأكثرء وقالوا 
بدلالتها على المدح لأنّه لا يسند إلا عمّن يستند إليه ويعول عليه”. 


وعبارة الوحيد البهبهاني (25) تشير إلى ذلك الاحتمال» حيث قال: قال 
جذي (82): والمراد أنه روى عنه شيوخ واعتمدوا عليه وهو كالتوثيق» ولا 
شك في أنْ هذا المدح أحسن من لا بأس به. انتهى قوله () وهو كالتوثيق لا 
يخلو من تأمّل'". 

وبناءً على هذا الاحتتال فيكون الظاهر منه إرادة الاعتاد على الموصوف 
بهذا الوصف وهو نحو من أنحاء المدح» وذهب البعض إلى عذه كالتوثيق 

وهذا الاحتال أيضاً غير تام ؟وذلك: 

لأنّه إذا كان المناط في التسمية ما ذُكِر من رواية المشايخ عنه والاعتماد عليه 
فهذا المناط متوفر في أضعاف من وصفوا بهذا الوصفء. فلاذا اختصوا بعض 
هؤلاء مبذا الوصف دون البعض الآخر. 

بل أكثر من ذلك: 


./# أنظر: المازندراني: منتهى المقال: الجزء الأوؤل: صفحة‎ )١( 


(؟) أنظر: الوحيد البهبهاني: الفوائد الرجالية: صفحة ."١‏ 
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فإنَ بعض من لم يوصف بهذا الوصف كابن أبي عمير وأضرابه تمن كانوا 
محل الاعتماد من الأصحاب وروى عنهم المشايخ أضعاف روايتهم عن جمع ممن 
وصفوا بهذا الوصف. ومع ذلك فلم يوصفوا بأنّه أسيد عنه فكيف يمكن 
تفسير ذلك؟! 

فالنتيجة: عدم تمامية هذا الاحتمال. 

ومنه يعلم عدم تمامية احتمال قراءة التعبير بصيغة الفعل الماضي المبني 
للمجهول وهو "أُسيْد عنه". 

ثم أنه يقع الكلام في أدلة القائلين بدلالة التعبير ب"أسند عنه" على الوثاقة 
في الحديث واعتبار المرويات» وهي عدّة وجوه منها: 

الوجه الأول: 

ما ذكره العلامة المجلسبي الأول (:2) وقرّبه بالقول: 

إن المراد بهذه الجملة هو كون الشخص ممن روى عنه الشيوخ واعتمدوا 
عليه فهو بمنزلة التوثيق”» وإلى ذلك أشار جمع منهم المازندراني في منتهى 
المقال". وكذلك غيرهم. 


)١(‏ أنظر إلى أَنّه ذكره الوحيد البهبهاني في مقام الحكاية عن جدّه في الفوائد الرجالية: 
صفحة ”١‏ والمطبوعة في نهاية رجال الخاقاني. 


(6) أنظرة المازتدراق: متهي المقال: الخو الأول: صفيدة */. 
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ولكن يمكن المناقشة فيه من عدّة أمور: 

الأمر الأول: 

أن هذا الكلام مبني على قراءة الفعل "أسند" بصيغة الماضي المجهول كما 
هو واضح.ء ومن ثم إرجاع الضمير المجرور عنه إلى الراوي» وذكرنا -في| تقدم 
من الكلام- عدم تعَّين هذه القراءة» وبالتالي فلا يتم المطلوب. 

الأمر الثاني: 

ما ذكرناه -فيه| تقدّم- من أنه لم نستظهر دلالة رواية المشايخ واعتمادهم 
على راو معينٍ على وثاقة ذلك الراوي؛ وذلك لتعدد مناشئ الرواية والاعتماد 
وعدم انحصارها بوثاقة الراوي» فقد يكون لقصر السند وقرب الراوي» وقد 
يكون مما يتلائم مع غرض المحدث ونحو ذلك من الدواعي الكثيرة. 

الأمر الثالث: 

ما تقدّم من أنْ غاية ما يظهر من هذا التعبير رواية المشايخ عنه في الجملة في 
قبال الرواة الذين لم يُروى عنهم. 

الوجه الثاني: 

ماذكره المحدث النوري (92) في خاقة مستدركه: 

من أن المراد بالتعبير "سيد عنه" هو كون الشخص من ذكره ابن عقدة في 
رجاله الموضوع لذكر الثقات من أصحاب الإمام الصادق (390) وهم أربعة 
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آلاف رجل”. 

وقرّب بالقول: 

أنه قد ذكر ابن عقدة لَا ألف كتاب رجال الصادق (391) أورد فيه أسماء 
أربعة آللاف شخص ذكر لكل واحد الحديث الذي رواه عن الإمام (320) 
وهذا الكتاب كان من مصادر الشيخ و6 في تأليفه لكتاب الرجال وهو قد 
أشان إل كل شخصر ذكره ابن عقدة وأورد له رواية في كتابه بالعبارة المذكورة» 
وحيث أن رجال ابن عقدة كان مخصّصاً لذكر الثقات فقط فيمكن أن يُعد كل 
من ذكره الشيخ أَنّهِ "أسد عنه" موثقاً بتوثيق ابن عقدة إِيّاه فإنَ الرجل - أي 
ابن عقدة ‏ وإن كان زيدياً جارودياً إلا أنّهِ ثقة جليل القدر يؤخذ بتوثيقاته”". 

ويمكن المناقشة فيه بعدّة أمور: 

الأمر الأول: 

ما تقدّمت الإشارة إليه منا من أن هذا الوجه مبني على قراءة الفعل 
"أسيد" بصيغة الماضي للمعلوم فاعله» والضمير فيه يرجع إلى (ابن عُقدة) 
والضمير في "عنه" يرجع إلى الراوي» فيكون معنى العبارة :(أَنْ ابن عقدة أسند 


عن الراوى)» وتقدم مثا غلم استظهار تامية قراءة عبارة "انين عنه" بصيغة 


(1) أنظر: المخدت النورى: خاقة مستدرك الوسائل:الخرء لاسن صفح 6لا. 
(؟) أنظر التقريب فقي كلنات الليّد عمد'زقنا السيستاققبسات من علم الرجال: الجرء 


الأول: صفحة .١77‏ 
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الماضي للمعلوم فاعله؟؛ وذلك لعدم تمامية جميع المحتملاات 2 هذه القراءة» 
فبالتالي لا يمكن الركون إلى تمامية هذا الوجه. 

الأمر الثاني: 

5 من أنَّ إرجاع الفسير ل "كيو" لايق عند ةع لأ يكن 
استظهاره من غير قرينةٍ واضحةٍ» وكان على الشيخ (25) لو أراد ذلك أن يذكر 


ابن عقدة ولو لرّةٍ واحدةٍ في البداية كأن يقول مثلاً في ترجمة أحمد بن عبد الله بن 


محمد الحاشمي المدني” أنّه: أسند عنه أو أسند عنه ابن عُقدة» ثم يرجع الضمير 
إليه في الموارد اللاحقة. 

وامًا مع عدم مع إيراده اسمه حتى ولو لَرَةٍ واحدةٍ عند استخدام التعبير 
المذكور فلا سبيل إلى الالتزام برجوع الضمير فيه إليه؛ لأنّه على خلاف ما يجري 
عليه أهل المحاورة. 

وأمّا ذكره إِيّاه في مقدمة كتابه فلا يبرر إرجاع الضمير الغائب إليه بعد 
فصل طويل يبلغ عشرات الصفحات ك| هو واضح. 

الآمر الثالث: 

و ع 2 ع مه 7 ع 
ما ذكِر من أن المذكور أنْ ابن عقدة روى لكل من ذكره من أصحاب 


الصادق (390) رواية» والملاحظ أن مجموع من أورده الشيخ () تلك العبارة 


.08 أنظر: رجال الطوسي: صفحة‎ )١( 
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في حقهم لا يبلغ ثلاثائة وخسين شخصاًء ولا يحتمل أن يكون هؤلاء هم كل 
من ذكرهم ابن عقدة في أصحاب الإمام الصادق (391) فإنْ عددهم قليل» مع 
أن ظاهر الشيخ () في مقدمة كتاب الرجال أَنّهِ يورد في أصحاب الإمام 
الصادق (320) كل من ذكرهم ابن عقدة ولا يقتصر على ذكر البعض منهم. 

وأمّا احتمال أن يكون المراد هو أن هؤلاء هم من روى عنهم ابن عقدة 
تكد وما بقية" أصحانة :زطق )فقن أووه عنم روباك مرييلة: فين انح ال 
ضعيف جداً» فإتهم -كم تقدّم- عدد قليل بالنسبة إلى مجموع من ذكرهم الشيخ 
في أصحاب الصادق (1ة)» حيث يبلغون أزيد من ثلاثة آلاف شخص ومن 
البعيد جداً أن ابن عقدة على سعة إطلاعه وكثرة مروياته لم تكن له روايات 
مسندة إل عن عدد محدود من أصحاب الصادق (320) بل هذا مقطوع 
الخلاف؛ وذلك لأَنْ من يراجع جوامع الحديث وفهارس الأصحاب يجد له 
روايات مسندة إلى غير واحد من أصحابه (32) غير هؤلاء. 

الأمر الرابع: 

ما ذكِر من أَنّه لم يثبت أن ابن عقدة خحصص كتابه لذكر الثقاتء وإنَّا ذكر 


العلامة (25)" أنه أورد فيه أربعة آلاف اسم ولكن لا ذكر الشيخ المفيد (:52)" 


.1757 أنظر: العلامة الحلّ: خلاصة الأقوال: صفحة 377: رقم‎ )١( 


(1) أنظر: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الجزء الثاني: صفحة 178 . 
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أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عن الصادق (320) من الثقات على 


اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف» فتصور البعض كالخحر 
العاملٍ (25)”" أنْ الأربعة آلاف هم الذين ذكرهم ابن عقدة. 

ولكن أصل اشتمال كتاب ابن عُقدة على أربعة آلاف اسم ليس أمراً مؤكداً 
وإن ذكره العلامة (:): ويشهد على خلافه ما تقدّم الإيعاز إليه من أن الشيخ 
(25) قد ذكر في مقدمة رجاله” أنّه يذكر فيه ما ذكره ابن عقدة ومع ذلك لم يبلغ 
جميع من أوردهم 2 أصحاب الإمام الصادق (340) ثلاثة آللاف ومائتي 
شخص.ء فكيف يمكن الالتزام بأن كتاب ابن عقدة كان مشتملاً على أربعة 
آلاف اسم هم المعنيون بكتاب المفيد ومن تبعه من وجود أربعة آلاف ثقة في 
أصحاب الصادق (6ة)". 

فتحصل مما تقدم: 

أولا: 

أنه لا ظهور لعبارة الشيخ الطومي (2) وهي "أسيد عنه" -والتي ذكرها 
في ترجمة جمع كبير من الرواة- في معنى واضح يمكن الركون إليه 


(1) انز وساتل السهة إل صيل ادل الشريعة دوه عشهة 0 
() أنظر: رجال الطوسي: صفحة 17. 
(©) أنظر لمراجعة الأمر الثاني والثالث والرابع: السيّد محمد رضا السيستاي: قبسات من 


علم الرجال: الجزء الأول: صفحة 170 . 


6 بحوث في ألفاظ التوشيق 


أنّهِ بناءً على الأمر الأول فلا دلالة في التعبير بالقول "أسند عنه" على وثاقة 
من وَصِف بهذا الوصف من الرواة من جهة الحديث والرواية» وبالتالي إمكانية 
الاعتماد على مروياته في عملية الاستدلال واعتبارها دليلاً على المسألة المبحوث 
نه 

وبذلك يتم الحديث في التعبير ب"أسند عنه" الوارد في ترجمة جمع بل المئات 


من الرواة. 


وي 01 


0 


اللفظ الحادي عشر: 


جليل أو جليل القدر ومايقترب منه 


239 هبه ا 


ا/ 


جليل أو جليل القدر ومايقترب منه 


مقدمة: 
من جملة الألفاظ التي وردت في ترجمة جمع من الرّواة هو التعبير ب جلي 


أو "جليل القدر" بل وقد ورد بصيغ أخرى تقترب من نفس المعنى وتحمل 
نفس القيمة الاحتّالية المساهمة في بناء الاطمئنان 5 تقريباء وهي( له جلالة في 


هذه الطائفة) أو ( من بيت جليل ). 

نعم» التعبير( من أجلاء هذه الطائفة) أو ( من أجل أصحاب الحديث) 
ونحو ذلك يكتنز بين طياته قيمة احتمالية أكبر من التعبيرات السابقة في مقام 
الانخراط في محور بناء الاطمئنان بوثاقة الراوي واعتبار مروياته . 

والحديث سيكون في دلالتها على وثاقة الموصوف بالجلالة أو جلالة القدر. 

ثم آنه لا إشكال ولا شبهة في كون التعبير من تعبيرات المدح؛ وذلك لأن 
التوصيف بالجلالة إِنَّ) هو للدلالة على العظمة التي يتمتع بها الماوصوف بذلك 
الوصف وعلو المنزلة في قبال دنو المنزلة والحقارة والمنزلة المتواضعة. 

ومن الواضح أَنْ هذا التوصيف فيه نحو واضح من المدح والثناء عموماً 
والإشارة إلى عظم الشأن ورفعة المنزلة» فلذلك تجد كثرة استعماله في وصف 
الأصحاب والفقهاء والرواة من المرتبة الأولى» وعادةً ما يقترن مع الإشارة إلى 
الوثاقة والوجاهة ونحو ذلك. 

ومن جملة الموارد التي ورد استعمال "جليل" أو "جليل القدر" فيها منها: 

١5١ -ما أورده النجاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة في الصفحة‎ ١ 
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تحت الرقم 754 حيث قال: 

حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي 

بن أبي طالب (321) أبو يعلى؛ ثقةٌ» جليل القدرء من أصحابناء كثير الحديث. 

١‏ - ما أورده الشيخ الطوسي (5) في فهرست كتب الشيعة وأصوهم في 
الصفحة /ا0 تحت الرقم 5١‏ حيث قال: 

أبان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكري الجريري» مولى بني جرير بن 
عبادة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب بن علي بن أبي بكر بن 
وائل» ثقّ جليل القدرء عظيم المنزلة في أصحابناء لقي أبا محمد (391) وأبا 
جعفر (3210) وأبا عبد الله (350) وروى عنهم وكانت له عندهم حظوة 

"ما أورده الشيخ الطوسي (:58) في رجاله في الصفحة 5٠١‏ تحت الرقم 
8117 في أصحاب الحسن بن علي العسكري (341) حيث قال: عثمان بن 
مين التفضرى"الرتاك و يفال له السئاةه كت ابا عمزن» حليل القدو ثقة: 
وكيله (21ةِ). 


وقدم. 


؛ - ما أورده النجاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة في الصفحة 777 
تحت الرقم 8417 في ترجمة ابن أبي عمير حيث قال: 

محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي» من موالي المهلّب بن أبي 
صفرة وقيل مولى بني أمية والآولى أصح.ء بغدادي الأصل والمقام» لقي أبا 
الحسن موسى (391) وسمع منه أحاديث كثيرة كناه في بعضها فقال: يا أبا 


جليل أو جليل القدر ومايقترب منه 


أحمد. وروى عن الرضا (320). جليل القدرء عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. 
4 ما أورده الشيخ الطوسي في فهرست كتب الشيعة وأصوهم في 


الصفحة 45 تحت الرقم ١57‏ حيث قال: 


جعفر بن بشير البجليء ثقةٌ» جليل القدر له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد 
عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخنطاب عن جعفر بن بشير» وله كتاب يُنسب إلى جعفر بن 
محمد (321) رواية علي بن موسى الرضا (331). 

إلا أن الكلام -كل الكلام- إِنَّا هو ني إفادتها ‏ أي "جليل" أو "جليل 
القدر" ونحوها ما تقدم من الالفاظ القريبة منها ‏ للوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات حال ورودها بنفسها غير منضمّة إلى تعبيرات أخرى يمكن أن يُستفاد 
فذيا الوقافة بو العو لوي ذللك: 

نعم, لابدَ من الالتفات إلى أن التعرف على متعلق الجلالة أو جلالة القدر 
من الأهمية بمكان في تحديد دلالتها على الوثاقة في الحديث من عدمه؛ والوجه 
في ذلك: 

أن الخلالة -أو حت »جلالة القدر- إنّ) هو تعبير عن غلو المثلة والرفعة 
ولكن السؤال الأسامبي حينئذ هو: 

علوها في أي دا ؟ هل هو في: 

حدائرة الأخلاق والنزاهة والزهد؟ 
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-أم في دائرة الفقه والحديث؟ 

#-أو 2 دائرة القرآن الكريم؟ 

#-أو غيرها من الدوائر الأخلاقية أو غير ذلك؟ 

فمعرفة ذلك متوقف على بيان متعلق الحلالة. 

فقد ورد هذا الوصف في ترجمة وصف الشعراء وأهل الفهارس فيقولون: 
أديبء جليل القدر له مؤلّفات» ونحو ذلك. 

وكذا أهل الفهارس وأهل التاريخ ونحو ذلك من العلوم» وكل ذلك 
بقرينة متعلق الجلالة وجلالة القدرء ولهذا قلنا بضرورة الوقوف على متعلق 
الحلالة أو جلالة القدر حتى تتضح دائرة الجلالة أو جلالة القدر وهل هي 
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دائرةٌ علمية أو حديئية أو فقهيةٌ أو أخلاقية أو شعريةٌ أو أدبيةٌ أو تاريخيةٌ ونحو 
ذلك. وسيأتي الحديث -إن شاء الله تعالى- في هذه الجهة؛ وذلك لدخالتها في 
معرفة الدلالة العامّة والنهائية للجلالة أو جلالة القدر فانتظر. 

وعلى ذلك جرت سيرة أهل التراجم والرجال» فتجدهم في جملة من 
الموارد يستعملون جلالة أو جلالة القدر للإشارة إلى علو المنزلة والرفعة في 
دائرة لا تتضح ماهيتها إلا من خلال التعّرف على متعلق الجلالة أو جلالة 
القلن 

ثم أن أهل الفن قد اختلفوا في دلالة الجلالة أو جلالة القدر على الوثاقة في 
الحديث من عدمه. وظهرت في المقام عدّة اتجاهات كلها تتفق على دلالة الجلالة 
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أو جلالة القدر على المدح ابتداءً» ولكنها تختلف في المدى الذي يمكن أن تصل 
إليه الدلالة» فقسم منهم وقف عند المدح والقسم الآخر من هذه الأقوال 


إلى أبعد ذلك في الدلالة ونحو ذلك. وعليه فظهرت اتجاهات مختلفة في المقام 
يمكن تلخيصها بما يأتي: 

الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الذي ذهب إليه فخر الدين الطريحي 0ه 
(المتوى ٠١85‏ للهجرة) في جامعه. وحاصل ما ذهب إليه (82) أن التعبير 
ن"جليا." أو "جليل ال لا يفيد المدح ولا التعديل”. 

ويمكن الإجابة عن هذا الاتجاه بالقول: 

أن دلالة جلالة وجلالة القدر على المدح واضح جداًء بل هو بمكان من 
الوضوح لا يخفى بادنى تامل. 

نعمء لابدّ من الاعتراف بأنْ دائرة الجلالة ومعرفتها واستيضاحها إِنَّا هو 
مغلق عل الأشازة إل متحلق التعبين بالتلالة أ و جحاذلة القدن» وسياق الحديك 
عن هذه الجهة بتفصيل أكثر فانتظر. 

الاتجاه الثان: 


وهو الاتجاه الذي ذهب إليه عبد النْبِى الجزائري (82) (المتوق سنة ٠١7١‏ 


.717 أنظر: فخر الدين الطريحي: جامع المقال: صفحة‎ )١( 
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هجري قمري) وحاصل هذا الاتجاه: 

أن التعبير ب"جليل" أو "جليل القدر" غير صالح للمدح المعتبر» فبالتالي 
يكون قصوره عن الدلالة وإفادة التعديل بطريقٍ أولى”. 

ويمكن الجواب عن هذا الاتجاه بالقول: 

أن إفادة التعبير بالجلالة أو جلالة القدر ونحوها من الالفاظ للمدح المعتبر 
واضحء خصوصاً مع تتبّع استعمالات أهل الفن لهذا التعبير ى) تقدّم فقد 
وَصِف به النواب الخاصون للإمام الحجة (عجّل الله تعالى فرجه الشريف») 
وكبار الأصحاب كابن أبي عمير وجعفر بن بشير كا تقدّم» وعلى ذلك فكيف 
لا يفيد المدح المعتبر؟ ! 

نعم» مجال المدح ودائرته والتي هي المناط في استظهار الدلالة النهاتية لهذا 
التعبير على الوثاقة في الحديث من عدمه إِنَّا هو معلق على بيان متعلق هذه 
الجلالة أو جلالة القدرء وأمّا نفس التعبير بالجلالة أو جلالة القدر فإفادتها 
للمدح واضح بلا إشكال. 

الاتجاه الثالث: 


وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جمع كالشهيد الثاني (:5) في رعايته"» وكذلك 


.١١١-١1٠١ أنظر: عبد النبى الجزائري: حاوي الأقوال: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 
.701/ أنظر: الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: صفحة‎ )5( 
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ذهب إليه المامقاني () في مقباس الهداية”» وآخرون. وحاصله: أن التعبير 
ب"جليل" أو "جليل القدر" يفيد المدح المعتد به ولكن دون أن يصل إلى مرحلة 
التوقيق: 

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 

إن كان مرادهم (قيِست أسرارهم الشريفة) أنّ التعبير بالجلالة أو جلالة 


القدر بنفسه من دون ضمٌ متعلق الجلالة إليه يفيد المدح في الحديث دون الوثاقة 
فيمكن أن يورد عليه بِأنْ هذا لا يمكن المساعدة عليه. 

والوجه في ذلك أي ني الإشكال على الاتجاه الثالث هو: 

أن اعمال اخلالة أو علالة القدر إن يزاذمته الإشارة إل على المدلة 
والمرتبة والشأن» ولكنّ هذا العلو في أي دائرة من الدوائر؟ 

فهل هو في دائرة المسائل الأدبية كالشعر والآدب والفصاحة واللسان 
ونحوه؟ 

أو أنه في دائرة المسائل الأخلاقية كالزهد والورع والتقوى؟ 
أو أنّهِ في مسائل تجنب المعاصي والعبادات ونحو ذلك؟ 

أو أنه في دائرة علمية كصحّة الحديث والرواية أو الفقه والفتوى ونحو 
ذلك؟ فكل هذا معلق استكشافه عل الإشارة إلى متعلق الحلالة أى .جلالة 


(1) أنظر: العلامة المامقاني: مقباس الهداية: الجزء الفاق: صفحة 46 7. 
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القدر. 

فعليه يكون استكشاف دلالة التعبير بالجلالة أو جلالة القدر على المدح 
سواء المتن يه أو غين المغفن .به أو الأكفر من ذلك6 فإله يبقى معلقا عل ذكر. 
متعلق الحلالة أو جلالة القدر. 

فإذا كان في الأمور الأدبية -ى| ورد في وصف الشعراء والأدباء-» أو كان 
في الدائرة الأخلاقية -كى) ورد في وصف الزمّاد والنْسّاك والتُجباء وما شابه 
ذلك-» لم يدل على مثل هذا المدح المعتدٌ به في الوثاقة في الحديث واعتبار 
المرويات» وإن كان متعلق الجلالة أو جلالة القدر الأمور العلمية -كرواية 
الخذيك والفقة والفتواى: وتحهو ذلكك "دل هذا الععينر بضميمة متعلقه عل 
المدح المعتدٌ به والوثاقة بناءَ على الشواهد والقرائن والمؤيّدات الأخرى التي ترد 
في الترجمة أو تستجمع من هنا وهناك. 

وإن كان مرادهم إفادة التعبير بالجلالة أو جلالة القدر على المدح المعتك به 
بضميمة ذكر متعلق الجلالة أو جلالة القدرء فكان لابدٌ لهم من ذكر ذلك أو 
الإشارة إليه ولكن هذا الاحتمال غير ظاهر في كلم|تهم. 

الاتجاه الرابع: 


وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جمع من الأعلام منهم سيّد مشايخنا المحقق 
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الخوئى (5”"» وكذلك ذهب إليه السيّد الفانى الأصفهانى (525)". وكذلك 


آخرون”". 

وحاصل هذا الاتجاه هو القول: 

أن التعبير ب"جليل" أو "جليل القدر" يدل على الوثاقة في الحديث؛. بل 
أنه يدلّ على أعالي رتب الوثاقة» وقد ذَكِر في تقريب دلالة التعبير بالجلالة أو 
جلالة القدر على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات تعبيرات مختلفة منها: 

التعبير الأول: 

ما ذكره سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (:5) في ترجمة حيدر بن محمد بن علي 
السمرقندي» وحاصل تعبيراته (92) أَنّه: 

لا إشكال في حسن الرّجل وجلالته ويكفي في ذلك قول الشيخ: أنه 
فاضلٌ» جليل القدر عالك جليلٌ» وأمّا توثيقه فلم نعثر عليه في من تقدّم على 
العلامة وتبعه على ذلك ابن داود؛ ولعلّهم| استفادوا ذلك من قول الشيخ جليل 


القدر فيه وهي غير بعيدة©. 


(9) انظ السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: جزء /ا: صفحة 77377. 

(؟) أنظر: السيّد الفاني الأصفهاني: بحوث في فقه الرجال: صفحة .8١-1/4‏ 

(") أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة 779. 
(5) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء السابع: صفحة 877. 
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التعبير الثاني» وحاصله: 

أنه قد صرّح الشهيد الثاني (:)" بأن هذين التعبيرين ‏ أي "جليل" 
و"جليل القدر ‏ مثل التعبير بشيخ في الدلالة» فغاية مدلوهم| هو المدح ولكن 
الإنصاف أتّهما في الدلالة على المدح أبلغ بل ظاهران في التوثيق والجلالة» فإن 
غير الثقة لايوصف بالجليل أو جليل القدر”. 

التعبير الثالث. وحاصله: 

أن القن "ليل" أن التجليل القدر" درها شاقله بقن الفاظ يدل عن 
الوثاقة ضمنياً وهو من الألفاظ التي لا نستشكل في دلالتها على الوثاقة وإن م 
تناظر الألفاظ التي تدل على الوثاقة صريحاًء كقولهم في الراوي أَنّهِ ثقةّ أو 
مأمون» أو ثقةٌ ثقة مكرراًء أو صدوقٌء إذ آنا لم نقبل التعامل الحرفي والجمود 
على مؤدى اللفظ لغدّء بل شرطنا دراسة السيرة التاريخية للكلمة وملاحظة 
الأحوال التي تقال فيهاء والمتتبع خارجاً لمراد استعمالات مثل هذه العبارة 
يكشف أن المراد منها توثيق أصحابها ضمن شهادتهم العامّة بل إثبات أثهم في 
أعاللي رتب الوثاقة. 


وقد يورد أنْ لفظ "جليل القدر" قد يُطلق على من كان عند العامّة كذلك 


.54 أنظر: الدراية: صفحة 78» وشرح البداية بتحقيق البقال: الجزء الثاني: صفحة‎ )١( 


(؟) أنظر: السيفي المازندراني: مقياس الرواة في كليات علم الرجال: صفحة 779. 
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مع أنه قد يكون المتصف بذلك عندهم من أكبر الوضاعين والمفترين على الآئمة 
(34) وعلى التشيّع. 

والجواب: 

أنّنا لا نقبل -بل لا نتعقل- ذكر النجاشي أو الشيخ لمثل هذه الكلمات في 
حقٌّ عامّي ولا يقيّد ذلك في كتابه» بل هو بعيد جداً أن ينعته بهذه العبارة مع 
ثبوت كذبه وضلاله ىا لا يخفى على المتأمّل”". 

والجواب عن ذلك: 

إن القائلين بهذا الاتجاه يشت ركون في مسألة وهي: 

أنْ ظاهر -بل صريح- كلماتهم في المقام أن نفس التعبير ب"جليل القدر" 
من دون النظر إلى متعلق هذه الجلالة ودائرتها يفيد الوثاقة في الحديث والرواية» 
ولكنّ هذا الكلام لا يتجٌّ؛ وذلك لما ذكرناه سابقاً من أنْ استعمال التعبير 
ب"جليل" أو "جليل القدر" إِنَّا يراد منه الإشارة إلى علو المنزلة والمرتبة 
والشأن» ولكن إفادته للوثاقة في الحديث تبقى معلقة على ذكر متعلق هذه 
الجلالة والعلو وارتفاع المنزلة. 

والوجه في ذلك: 

أنه لا ملازمة بين الجلالة وعلو المنزلة وبين الوثاقة في الحديث واعتبار 


.8١ -1/94 أنظر: السيّد الفاني الأصفهاني: بحوث في فقه الرجال: صفحة‎ )١( 


تنموك في الفا الكوديق 


المرويات» وذلك لأنْ الجلالة وعلو المنزلة في دائرة لحا نحو ارتباط بالحديث 
والرواية والفقه والعلم ونحو ذلك هو ما يمكن أن يستبطن الدلالة على الوثاقة 
في الحديث والرواية. 

وأمًّا إذا كان علو المنزلة والشأن في دائرة تختلف عن الدائرة العلمية المرتبطة 
بالحديث والرواية ولا تشترك معها في نقطة كالدائرة الأدبية أو العبادية من 
الزهد ونحو ذلكء فمن الواضح أن هذه الجلالة وعلو المنزلة حينئذ لا دلالة 
فيها على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات بوجه. 

ومن هنا فالمتتبع لاستعمالات أهل الرجال للتعبير ب"جليل" أو "جليل 
القدر" يقف على موارد أستعهلت فيها هذا التعبير في وصف علو المنزلة في 
الشعر والأدب والتاريخ وفي موارد أخرى يجد أن التعبير ب"الجليل" أو "جليل 
القلنا" قد ا تعمل للدلالة على جلالة القدر وعلو الشأن في الدائرة الأخلاقية 
والعبادية والنسكية والزهدية او حتى الاجتماعية » وثالثة نجد أن التعبير 
بالجلالة أو جلالة القدر قد أستعمل للدلالة على علو المنزلة والشأن في الحديث 
والرواية والفقه. 

ومن هنا يظهر: 

أن دلالة هذا التعبير على الوثاقة في الحديث يبقى معلقاً على ذكر متعلقه. 
فإذا كان متعلقه هو الشعر والآدب والأخلاق والزهد والعبادة ونحوها ‏ أي 


في دائرة غير الدائرة العلمية ‏ فحينئذ لا دلالة له على الوثاقة في الحديث 
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والرواية. 

وما إِذا كان متعلق هذا التعبير هو الحديث والرواية والفقه والفتوى ونحو 
ذلك - أي الدائرة العلمية ‏ فإِنّه حينئذ يدل على الوثاقة في الحديث واعتبار 
الزوياف .وان «الشكدن الوعيوك هحقل يكن الامقاد. عل مروياتة 
والعمل على طبق مؤداها حتّى في عملية الاستدلال الفقهي ونحو ذلك. 

فالمختار في المقام: 

أن التعبير ب"جليل" أو "جليل القدر" في نفسه ليس له دلالة على الوثاقة 
في الحديث والرواية» بل دلالته على ذلك تبقى معلّقة على متعلق الجلالة أو 
جلالة القدرء فإذا كان المتعلق يدور في دائرة غير علمية كالآدب والتاريخ 
والشعر والعبادة والنسك والزهد والوجاهة الاجتاعية فلا دلالة للتعبير 
بالجلالة أو جلالة القدر على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 

وإن كان متعلق الجلالة أو جلالة القدر واقع في الدائرة العلمية والحديث 
والرواية والفقه والفتوى ونحو ذلك. فإنّه حينئذ يدل هذا التعبير على الوثاقة 
في الحديث للشخص الموصوف به. 

نعمء التعبير( من أجلاء هذه الطائفة) أو ( من أجل أصحاب الحديث) 
ونحو ذلك لها خصوصية خاصة من جهة أنها تكتنز بين طياتها قيمة احتالية 
أكبر من التعبيرات السابقة في مقام الانخراط في محور بناء الاطمئنان بوثاقة 


الراوي واعتبار مروياته » وبالتالي فهذين التعبيرين بنفسيههما كافيان للدلالة على 
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الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات وهما امارة على اعتبار الحديث. 
وبذلك ينتهي الحديث عن التعبير ب"الجليل" أو "جليل القدر" ومايقترب 


من جملة التعبيرات الواردة في ترجمة جمع من الرواة أو تمن وقع في طرق 
الكتب والأصول الرٌوائية والمجامع الحديثية هو التعبير ب"خاصّي" وكذلك 
القفير الخضيضا". وستهازل إن شاه الله فعا «قتائط الصو عل مدق 
إمكانية استفادة دلالتها بنفسها على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 


أمَا الكلام في التعبير ب'"'خاصّي": 


فقد ظهرت في مقام الإشارة إلى دلالة التعبير ب"خاصّي" على الوثاقة في 
الحديث واعتبار المرويات عدّة اتجاهات أهمها: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى إفادته للمدح وبالتالي تكون روايات من 
وَصِف بهذا الوصف في خانة الحسنء وبالتالي تكون مروياته من المعتبرات» 
ويستفاد الذهاب إلى ذلك من العلامة المجلبي (5) ى| هو ظاهر كلمات 
الوحيد (:55) في فوائده". 


وهذا الاتجاه مبني على استظهار أن المراد ب"الخاصّى" هو كون الرجل من 


)١(‏ أنظر: الوحيد البهبهاني: الفوائد: صفحة 5*” والمطبوعة في باية رجال الخاقاني. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


خواصٌ الأئمة (85) والاختصاص بهم (22) لا يتوفر لكل أحديء بل لا يناله 
إلا ذو حظٍ عظيم ومنزلةٍ رفيعة» وهو بذلك يكون مدحاً واضحاً يدخل بسببه 
روايات الخاصّي في دائرة المعتبرات. 

إلا أنه يمكن المناقشة فيه من وجوه: 

الوجه الأول: 

أنّه سيأتي -إن شاء الله تعالى - حال بيان المختار أن جميع من وُصفوا بذلك 
لم يكونوا من أصحاب الأئمة (إ25) بل كلّهم كانوا في دائرة من لم يرو عن 
واحدٍ من الآئمة (25). وبالتالي فا يُدّعى في المقام لا موضوع له حتى يمكن 
البناء عليه ى] هو واضح. 

الوجه الثاني: 

أله حتى على تقدير الوصف ب"خاصّي" في ترجمة رواة رووا عن الآئمة 
المعصومين (() مباشرةً» إلا أنه مع ذلك -كما سيأتي بيانه- لا دلالة للفظ 
"الخاصّي" على الاختصاص بأحد الأئمة (إ5)» وبالتالي يكون صاحب سرّه 
ورفيقه في حلّه وترحاله ولسانه الذي ينطق به ويبلّغ به الأحكام الشرعية 
للناسن تيل يمكق. أن يواد هنا كذلك ق)] 'سيظهر وإزادة كوتدمن 'الشيعة فى 
مقابل العامّى ‏ أي كونه من العامّة والسئة ‏ فهنا يراد منه الإشارة إلى مذهب 


الراوي لا أكثر. 


خاصي وخصيصاً 6339© 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة التعبير ب"خاصّي" على وثاقة الراوي في 
الحديث والرواية ولا التعديل وإن أفاد المدح» ومن ذهب إلى ذلك الشهيد 
الثاني (:55) في الرعاية". 

وهذا الاتجاه مبني على استظهار دلالة التعبير ب"خاصّي ّى" على الااختصاص 
بالإمام (0ة) وهو مدخ واضح» ولكن مع ذلك لا 01 وثاقة الراوي 
وتعديله في الحديث. 

ويمكن المناقشة في هذا الاتجاه من خلال القول: 

بِأنْ هذا أي الحمل على إرادة الاختصاص بأحد الأئمة (95) من التعبير 

ب"خاصٌ د إلا أنه في قبال ذلك يوجد احتمال آخر وهو إطلاق اللفظ وإرادة 

0000 مذهب الراوي وكونه شيعياً في مقابل العامّي ‏ أي السني ‏ وهذا 
بحسب استعمال أهل الرجال في تراجم الرواة والأصول الرجالية. 

الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى دلالة التعبير ب"خاصّى" على وثاقة الملوصوف 
به في الحديث والرواية؛ وذلك لأنّه يدل على 0 الملوصوف به بأحد 


الآأئكمة [والكدم 0 وهذا الاتجاه مبني على إفادة الاختصاص بحل الأئكمة للوثاقة 


.70/ أنظر: الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


في الحديث. كيف لا والاختصاص بأحد الأئمة (89) مرتبة لا ينالها كل 
شخص بل لا دلالة على العلو والسّمو والرفعة والتي تستبطن الوثاقة في 
الحديث بل العدالة» وقد أشار إلى هذا الاتجاه جمع في كلم|تهم”". 

ويمكن المناقشة فيه بالقول: 

أولا: 

آنه سيآي -إن شاء الله تعالى- أثناء بيان المختار أنه لم يطلق هذا التعبير على 
أي راو كان له صلة بالأئمة (82) ولا ممّن عاصرهم زماناً أصلاً بل كل 
الموصوفين بهذا الوصف كانوا تمن لم يرووا عن أحد من الأئمة (25)» فبالتالي 
لا موضوع للحديث على دلالة الخاصّي على الاختصاص بأحد الأئمة ((25). 

وقاناً: 

أنه على تقدير تمامية هذه الدعوى فمع ذلك يكون هذا أحد الاحتمالات 
وفي مقابله يوجد احتمال آخر وهو إرادة الإشارة إلى مذهب الموصوف بذلك 
وكونه شيعياً في مقابل العامّي والتي تشير إلى كونه سنياً. 

ثمّ أنه حتى على تقدير عدم استظهار الاحتال الثاني المؤيّد بموارد 
استعمالات هذا التعبير عند أهل الرجال -كما سيتضح-» فمع ذلك لا يمكن 


)١(‏ أنظر: تكملة الرجال: الجزء الأول: صفحة 75ء ومقباس الداية: الجزء الثاني: صفحة 


ا 


خاصي وخصيصاً 0 ( 
إدعاء استظهار الاحتمال الآول؛ وذلك لعدم القرينة على ذلك» وعليه فيبقى 

الاتجاه الرابع : 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة تعبير الخاصّي على وثاقة الموصوف به في 
الحديث والرواية» بل أنّه يدل على كون الموصوف به شيعياً في مقابل العامّي 
وكونه سنْيا وقد ذهب إلى ذلك جمعٌّ منهم صاحب مقباس المداية (:2)”, 
وكذلك آخرون”. 

وهذا الانجاه مبني على ظهور تعبير خاصّي في الدلالة على مذهب الراوي 
وكونه شيعياً في مقابل العامّي وكونه سئياً. 

ومقتضى التحقيق في المقام لبيان المختار هو القول: 

أن التعبير ب"خاصّي" ورد على لسان الشيخ الطومي (2) في كتابه 


الى 


الرجال أحدل عشر مرة”". 


(0) ال امتاتن السراية تقر الذاق اصح 1و1 
83 انط كينا الرسان؟ لشو الأول امف 
0) أنظو ل 0د سعسة امعقراه لمحف بولا شكمنا 


أخرى ويصل إلى نتائج مغايرة لنتائجنا. 
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آخر يستقرأ الأمر مرّة 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ويلاحظ على من وَصِف ببذا التعبير عدّة ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: 

أئّهم جميعاً وضعهم الشيخ الطوسي () في طبقة (من لم يرو عن واحدٍ من 
الأئمة المعصومين (224)). 

الملاحظة الثانية: 

أن الجميع تمّن روى عنهم التلعكبري. 

الملاحظة الثالثة: 

أن السّمة العامّة للأماكن التي عاش فيها هؤلاء وكذلك الأزمان التي 
عاشوا فيها تمتاز بالاختلاط بين المذاهب كبغداد ومصر والكوفة في القرن 
الرابع الهجري, هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: 

فمن وصفهم الشيخ الطوسي بوصف "الخاصّي" هم: 

١-أحمد‏ بن الحسن الرازي: 

ترجم له الشيخ الطومي (25) بالقول: يكنى أبا علي» خاصّي؛ روى عن 
أبي الحسين الأسدي وروى عنه التلعكبري وله منه إجازة". 


.0481 رقم‎ :5١١ أنظر: رجال الطوسي: صفحة‎ )١( 


 "‏ الحسين بن شعبان البزوفري: 

ترجم له الشيخ الطومي () بالقول: خاصّيء يكنى أبا عبد الله» له كتب 
ذكرناها في الفهرست. روى عنه التلعكبري وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن 
محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون”. 

حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني: 

ترجم له الشيخ الطوسي (5) بالقول: يكنى أبا الحسين» خاصّيٌ» روى عنه 
التلعكبري وله منه إجازة". 

؟ - حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني: 

95 ل اح ا ا اا ل . واه سان 

نرجم له الطوسي [لتميع بالقول: خاصئ» نزيل بغداد» يكنى ابا القاسمء 
روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ست وعشرين وثلاثائة وقال: روى كتب 
الفضل بن شاذان عن أب عبد الله بن نعيم بن شاذان المعروف بالشاذاني ابن 
أخي الفضل وله منه إجازة”. 

© عبد الله بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي: 

َه 0-5 ك2 سول .4 > 3 . 2 

ترجم له الشيخ الطوسي (55) بالقول: يكنى أبا عيسى المصريء خاصّيء. 
روى عنه التلعكبري وقال: سمعت منه بمصر سنة إحدى أربعين وثلاثاثة» 
)١(‏ أنظر: رجال الطومي: صفحة 477: رقم 5597. 


(1) أنظر: رجال الطومي: صفحة 577: رقم 55090. 


(؟) أنظر: رجال الطومي: صفحة *577: رقم 550957. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وله منه إجازةٌ وقال: كان يروي كتاب الحلبي النسخة الكبيرة". 

”عبد الله بن يعقوب بن أحمد الأنباري: 

ترجم له الشيخ الطوسي (5) بالقول: يكنى أبا طالب» خاصّي» روى عنه 
التلعكبري. أخبرنا عنه أحمد بن عبدون وله تصانيف ذكرنا بعضها في 
الفهر ست”". 

/- عل بن حبشي بن قوني الكاتب: 

ترجم له الشيخ الطومي (55) بالقول: خاصّئٌ» روى عنه التلعكبري 
وسمع منه سنة اثنتين وثلاثين وثلاثاثة إلى وقت وفاته. له منه إجازة”. 

-علي بن الحسن بن الحجاج الكوني: 

ترجم له الشيخ الطومي (:5) بالقول: خاصَّي» يكنى أبا الحسن» روى عنه 
التلعكبري وقال: سمعت منه بالكوفة في الجامع سنة ثلاث وثلاثين وثلاثاثة» 


5 
له منه إجازة9. 


.5180 رقم‎ :47"١ أنظر: رجال الطومبيى: صفحة‎ )١( 
.51/8/ أنظر: رجال الطومي: صفحة 7 57: رقم‎ )1( 
.51/4 (؟) أنظر: رجال الطومي: صفحة 577 : رقم‎ 


(5) أنظر: رجال الطومي: صفحة 37 57: رقم 51917. 


خاصي وخصيصاً 0 رمك 

محمد بن أحمد بن قصاعة بن صفوان بن مهران الال المعروف 
بالصفواي: 

ترجم له الشيخ الطومي () بالقول: يكنى أبا عبد الله له مصنفات 
ذكرناها في الفهرست. يروي عن عل بن إبراهيم بن هاشم» روى عنه 
التلعكبري» وأخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان وأبو محمد الحسن بن القاسم 
العلوي المحمدي» وهو خاطئ. نزيل بغداد'". 

٠‏ -محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الطبري: 

ترجم له الشيخ الطومي (:2) بالقول: يكنى أبا جعفر» خاصّي» روى عنه 
التلعكبري وقال: سمعت منه سنة ثلاثين وثلاثاثة وفي ما بعدهاء وله منه 
إجازة» سمع منه الدعاء الذي كتب به إلى أهل قم» وروى حديث ابن بغا لَا 
توجه إلى قم". 

١‏ -محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج الكاتب: 

ترجم له الشيخ الطوسي (55) بالقول: بغدادي» خاصّيء يكنى أبا بكر 
سمع منه التلعكبري سنة اثنين وعشرين وثلاثاثة وما بعدها إلى سنة حمس 


5 


وعشرين ومات وله منه إجازة". 


.5114 أنظر: رجال الطومي: صفحة 57 5: رقم‎ )١( 
.5114 (؟) أنظر: رجال الطومي: صفحة 47 4: رقم‎ 


(©) أنظر: رجال الطومي: صفحة 57 5: رقم 5 551. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وبناءً على ذلك فيُحتمل من إرادة "خاصّي" عدّة احتمالات: 

الاحتمال الأول: 

أن يكون المراد منه الإشارة إلى أن الرجل من خواص الأئمة (820) 
وصاحب سرّهم والمتحدث بلسانهم والمبلغ عنهم ونحو ذلك من المراتب 
العليا والشأن العظيم المستبطن للوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 

ولكن هذا الاحتمال بعيد لعدّة أمور: 

الأمر الأول: 

أن جنيع من وُصِفوا بهذا الوصف | يروا الأئمة (إ82) ولم يعاصروهم 
أصلاً بل عاشوا في القرن الرّابع الهجري وفي عصر الغيبة. 

الأمر الثاني: 

أن المتتبع لموارد استعمال الشيخ الطومي (55) للتعبير ب"خاصّي" يجد أنه 
في بعض الأحيان يريد منها دفع شبهة العامّية عن الشخص وإثبات التشيّع له 
كا يظهر ذلك في غير مورد خصوصاً ني الأماكن التي يحتمل أن يكون 
الشخص فيها ليس بشيعيء على سبيل المثال: 

ما ورد في ترجمة عبد الله بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي» فحيث أن 
لقاء التلعكبري معه كان في مصرء فيمكن أن يرد احتمال أنه ليس بشيعي فذكر 
كونه خاصي إشارة إلى تشيعه وهكذا. 


خاصي وخصيصاً 0 ( 

بل أكثر من ذلك: 

فإِنَ الشيخ الطومي () في بعض الأحيان يحتمل طرو كون الشخص 
ليس بشيعي فيدفع عنه الشبهة ى) ورد ذلك في محمد بن جرير بن رستم 
الطبري» حيث أشار إلى أنّه ليس هو صاحب التاريخ فإنّهِ عامّي المذهب”". 

الأمر الثالث: 

أنه لو كان المراد الإشارة إلى كونه من خواص الأئمة (228) لكان الأولى 
والأجدر التعبير ب"خاص" وليس ب"خاصّي" للدلالة على الخصوصية 
والاختصاصء ويمكن أن يستعمل لفظ "خصيص" كا ستأتي الإشارة إليه إن 
000 
الخواص لشخصي معينٍ أو جهة معينةٍ 

الاحتمال الثاني: 

أن يطلق لفظ خاصّي ويراد منه الإشارة إلى مذهب الموصوف به وكونه 
شيعياً وليس بعامّي أو سني. 

وهذا الاحتمال هو المتعين؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: 

عدم إمكان الاحتمال الأول. 


.1/1١ أنظر: الشيخ الطوسي: الفهرست: صفحة 179: رقم‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الأمر الثاني: 

استقراء استعمال اللفظ من قبل أهل الرجال والفنء فإئّم يستعملونه 
ويريدون منه الإشارة إلى مذهب الراوي وكونه شيعياً في مقابل العامّي الذي 

وبناءً على ذلك: 

فلا دلالة للتعبير ب"'خاصّي" على الوثاقة في الحديث للموصوف بهذا 
الوصف أو الرواية» بل غاية ما يراد منه هو الإشارة إلى مذهبه دون الأكثر من 
ذلك. 


وأمًا الكلام في التعبير الثاني وهو الويف 


فقد ورد التعبير ب"خصيصاً" في فهرست أسماء مصتّفي الشيعة للنجاثئي 
أو ما يسمّى بحسب المتعارف ب(رجال النجاشي) وقد ورد خمس مرّات”. 


ومن وصفهم النجاشي بهذا الوصف هم: 


تر 


)١(‏ أنظر إلى أنَّ هذا بحسب استقرائنا الخاصء وإلا فقد يستقرأ شخصاً آخر للمقام 


ويحصل على نتائج غير التي وصلنا إليها. 


وب ست 611 

١‏ -إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: 

ترجم له النجاشي بالقول: 

أبو إسحاقء مولى أسلمء مدني» روى عن أبي جعفر (32) وأبي عبد الله 
59 قت)ء كان خضيهما واتحاقة هذه العلة تفده ,ويفكن يعض أصحاننا عره 
بعض المخالفين أن كتب الواقدي بسائرها إِنَّا هي كتب إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى نقلها الواقدي وادّعاهاء وذكر بعض أصحابنا أن له كتاباً مبوّباً في الحلال 
والحرام عن أب عبد الله (320)". 

- أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل: 

قال عنه النجاشي في ترجمته أنّه: 

ابن داود بن حمدون الكاتب النديم» شيخ أهل اللغة ووجههم. أستا 
الي ل ا 
(30ِ) وأبي الحسن (2ةِ) قبله» له كتبٌ منها: كتاب أساء الجبال والمياه 
والأودية» وكتاب بني مُرّة بن عوف. وكتاب بني النمر بن قاسط. وكتاب بن 
عقيل» وكتاب بني عبد الله بن غطفان» وكتاب طيء وكتاب شعر العجير 


و 
السلولي صنعته» وشعر ثابت وطنه وصنعته)» وكتاب بني كليب بن يربوع» 


.17 رقم‎ :١4 أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )١( 


©2©2 بحوث في ألفاظ القوئيق 


وأشار بني مُرّة بن منّامِ و نوادر العرب". 

“1 - ربعي بن عبد اللّه: 

ذكر النجاشي في ترجمته ما نصه: 

ابن الجارودي بن أبي سبرة ادلي أبو نعيم» بصريء ثقة» روى عن أب عبد 
الله (2ة) وأبي اليه (4ة), وصحب الفضيل ؛ بن يسار وأكثر الأخذ عنه» 
كان عضييه ا ا 

ترجم له النجاشي بالقول: 

الأسدي أحمد بن نصر بن قعّين بن الحارث بن ثعلبة بن داود بن أسد» وجة 
من وجوه العرب بالكوفة» وكان خصيصا بعمرو بن عبد العزيز ثم يزيد بن 
عبد الملك» وكان أحدهما أنفذه إلى بلاد الروم في فداء المسلمين» روى عن أبي 
جعفر (32) وأبي عبد الله (اية 3) وله كتاب في قضاء أمير المؤمنين (1ة 3) وله 


إضرف 


كتاب آخر نوادر 


.717٠ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 47: رقم‎ )١( 
.441 (؟) أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 1717: رقم‎ 


() أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 77: رقم .88٠‏ 


ه-_محمد بن قيس الأزدي: 

ترجم له النجاشي في ضمن ترجمة محمد بن قيس أبو نصر حيث قال: 

محمد بن قيس الأزدي أبو عبد الله» مولى لبني نصر أيضاً» وكان خصيصاً 
بمدوحاً". 

وأمَا الشيخ الطوسي (:2): 

فقد ذكر التعبير 'خصيصاً" في موردين” وهما: 

الأول: 

في ترحمة أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم: 

حيث قال في ترجمته الشيخ الطومي أنّه: أبو عبد الله» شيخ أهل اللغة 
ووجههم. وأستاذ أبي العباسء قرأ عليه قبل الإعرابي وتخرّجٍ من يده. وكان 
خصيصاً بأبي محمد الحسن بن علي (390) وأبي الحسن (320) قبله وله معه 
مسائل وأخبار» وله كتب منها: كتاب أساء الجحبال والمياه والأودية» وكتاب بني 
مر بن عوفء وكتاب بني النمر بن قاسط» وكتاب بني عقيل» وكتاب بني عبد 


.88٠ أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 77: رقم‎ )١( 
أنظر أن هذا بحسب استقرائنا الشخصيء وإلا فقد يستقرأ شخصاً آخر المقام وينتهي‎ )1( 


إلى نتائج تختلف عن نتائجنا. 


© بحوث في ألفاظ التوثيق 


بن قطنة وصنعته". 

الثاني: 

الحسن بن علي بن فضال: 

حيث قال الشيخ الطوسي (:2) في ترجمته: 

كان فطحياً يقول بإمامة عبد الله بن جعفرء ثمّ رجع إلى إما مة أبي الحسن 
(390) عند موته» ومات سنة أربع وعشرين ومائتين وهو ابن التبملي بن ربيعة 
بن بكر مولى تيّم الله ابن تعلبة» روى عن الرضا (31ْة) وكان خصيصاً به» وكان 
جليل القدرء عظيم المنزلة» زاهداً» ورعاًء ثقةً في الحديث وفي رواياته» له كتب 
منها: كتاب الصلاة» وكتاب الديات» وزاد ابن النديم كتاب التفسير» وكتاب 
الأكداء والمتداء “وكناب الطيي» دك مد ند ادق نن: الولية كثات 
البشارات» وكتاب الردٌ على الغالية". 

ومن استقراء موارد الاستعمال يتضح لنا مايلي: 

أولاً: 

الذاقق يكبي ء تعير ا"خضيض "ني ردقته الاشارة إلى أكون تحصن 
الموصوف به شيعياً في مقابل السني العامّي. كما يظهر من استعمال النجاشي لهذا 


.47 أنظر: الشيخ الطومي: فهرست كتب الشيعة وأصولهم: صفحة 7/: رقم‎ )١( 


(؟) أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصولهم: صفحة 41 -48: رقم 1185. 


خاصي وخصيصاً 639 
التعبير في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» فقد كانت له نحو صلة بالعامّة 
ورواياتهم» وكانوا من أجل تشبّعه يضعٌفونه بناءً على ما هو المعروف عند العامّة 
من عدم توثيق الرواة الشيعة بصورة عامّة لا لثيء سوى لمجرد تشيعهم 

وقانياً: 

أنه قد ُستعمل كلمة "خصيصا" ويكون متعلقها أحد الأئمة (850): 
ولكن لا يمكن استفادة الوثاقة منها بنفسها في الحديث؛ وذلك لعدم ارتباط 
الشخص بالفقه والحديث والرواية والحلال والحرام» )ا هو الحال في أحمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكتاب النديم» الذي صرّح النجاثي 
بكونه كان خصيصاً بالإمام أبي محمد العسكري (290 4ة) وأبي الحسن (41ة) قبل 
ولكن كان اهتاماته منصبة في.دائرة الحغرافيا والأنساب والشعر وتخو ذلك؛ 
وهذا لا ربط له بالوثاقة في الحديث؛ وذلك لاشتراط وثاقة الحديث بجملة 
اقتراطات: كالفيظ: والدقة في النقل والتان وكذلك سعة الاطلاع على 
المرويات الفقهية والتعاطي مع روايات الحلال والحرام» أو التأليف في فروع 
الدين كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلكء أو في المعاملات كالبيع والديّات 
وغيرها. 

وثالثاً: 

أنّه قد تُطلق عبارة خصيصاً ويّراد منها الاختتصاص والمرافقة» ولكن مع 
ذلك لا تدل بنفسها على الوثاقة في الحديث كا إذا كانت الرفقة مع غير 
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/ 7 ' 8 24 و 
المعصوم (320) ى] هو الحال في ربعي بن عبد الله الذي كان خصيصا بالفضيل 
بن يسار وصحبه وأكثر الأخذ عنه. 

نعم» قد تثبت وثاقة ربعي بسبب آخر كنصٌ النجاشي مثلاً في ترجمته على 


0 


أنه 

ولكن لابدٌ من الالتفات إلى أن هذا شيء آخر خارج عن محل كلامنا؛ 
وذلك لأنَّ محل الكلام في المقام إِنّا هو في دلالة التعبير "خصيصاً" بنفسه على 
الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات من دون ضمٌ شيء آخر إليه. 

ورابعاً: 

قد تطلق عبارة "خصيصاً" ويّراد منه المرافقة والصحبة والملازمة 
للمعصوم (320)؛ وكانت دائرة نشاط الشخص في روايات الحلال والحرام وله 
مثلاً مؤلّفات في الفقه والكتب مبذه الدائرة وهذا الخصوصء. فتدل حينئذ 
بنفسها -من دون ضمٌ أي شيء آخر لها- على وثاقة الرجل في الحديث واعتبار 
مروياته» ى] هو ظاهر في الحسن بن علي بن فضالء فقد صرّح الشيخ الطوسي 
(:) في ترجمته أنه كان خصيصاً بالإمام الرضا (391 3ة) وروى عنه وله كتب منها 


كتاب الصلاة وكتاب الديات وكتاب التفسير, 


.44١ أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 1517: رقم‎ )١ 
أنظر: الشيخ الطوسي: الفهرست: صفحة 91 -48: رقم 2175 وكذلك غيرها من‎ )1( 
الكتب.‎ 


ويمكن ان يقترب من هذه التعبيرات في الدلالة ماورد من قولهم( من 
حواري امير المؤمنين(3416) او تعبيرهم )2 من خوا ص أصحاب الامام 

ولكن الانصاف أن المدلول النهائي هذه التعبيرات يفهم من سياق الكلام 
الوارد في ترجمة الرجل مع ضم القرائن والشواهد والمعطيات الرجالية المتوفرة 
عن الشخصية الروائية محل الكلام . 

وببذا يتم الحديث عن التعبير ب "خصيصا". 


10 
00 ه210 209 _.ج 


اللفظ الثالث عشر: 


عملت الطائفة بما رواه 


اتحيهد هبه 0 


ا/ 


عملت الطائفة بما رواه 639 


مه 


مقدمة: 

واحدة من الآلفاظ التي وقع الحديث في دلالته على وثاقة الموصوف به هو 
ما ذكره الشيخ الطومي (25) في العَدّة من أنه (عملت الطائفة بها رواه»» 
والموصوف بهذا الوصف جمع من الرواة -سيأتٍ استعراض اسمائهم إن شاء الله 
تعلل-» ومن هنا وقع الحديث بين أهل الفن في إمكانية استفادة الوثاقة في 
الحديث كمدلول للتعبير ب "عملت الطائفة بها رواه". 

والمتتبع للمسيرة التاريخية لهذا التعبير: 

يجد أن منشأه كان الشيخ الطومي (5) فقد أشار إليه في كتابه العدّة في 
أصول الفقهء ومن ثمّ جاءت محطّة المحقق الحل ()» حيث توقف عند هذا 
التعبير وأفاد فيه ما أفاد» ومن ثم تعرّض الأعلام من المتأخرين ومتأخري 
المتأخرين والمعاصرين بالنقد والتحليل والتحقيق لدلالة هذا التعبير على ما 
يُدَّعى منه وهو وثاقة الموصوف به في الحديث والرواية. 

ومن هنا لابدٌ أولا من الوقوف على أصل عبارة الشيخ الطومي () ومن 
ثم محاولة تسليط الضوء عليها لنرى إمكانية استظهار الماعى منها من عدمه. 
مضافا]لى تقييم ما يمكن أن يُشار إليه في العبارة من محتملات وأقسام. 

أمَا أصل النص المتضمّن لدعوى الشيخ الطوسي: 

فقد أورده في كتاب العدّة في معرض حديثه عن القرائن التي تدلّ على 
صحّة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما ترجع به الأخبار وتُرجّح بعضها على 
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بعض وحكم المراسيل» فذكر ما نصه: 

وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون 
الراوي معتقداً للحقٌّ مستبصراًء ثقةً في دينه» متحرجاً من الكذب. غير متهم 
فيها يرويه» فأمًا إذا كان تخالفاً في الاعتقاد ولأصل المذهب وروى مع ذلك عن 
الأئمة (82) نُظِرِ فيا يرويه» فإن كان هناك من طرف الموثوق بهم ما يخالفه 
وجب إطراح خبره؛ وإِن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما 
يوافقه وجب العمل به. وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا 
يخالفه ولا يُعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به وذلك لما رُوي عن الصادق 
(ة) من أنه قال: 

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا 
عن علي (32) وما عملوا به. 

وركسز يان راض اشرو مق بشتاك وناك كز 
ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أثئمتنا (850) في ما لم ينكروه 
ولم يكن عندهم خلافه. وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية 
والواقفة والناووسية وغيرهم نُظِرِ فيه| يرويه. فإن كان هناك قرينة تعضده أو 
خبراً آخر من جهة الموثقين بهم وجب العمل به» وإن كان هناك خبر آخر يخالفه 
من طريق الموثوقين وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل ب| رواه الثقة» 


وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه 


عملت الطائفة بما رواه 29> 


وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّجاً في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان 
خطئاً في أصل الاعتقاد. 

فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير 
وغيره» وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن حمزة وعثمان بن عيسى. 
ومن بعد هؤلاء با رووه بنو فضال وبنو ساعة والطاطاريون وغيرهم فيا م 

وآكاه ا قزوية لحك ايمر ونوا امعقرة ترط عدر ل ده العاذة 
بروايته فإن كانوا من عرف لهم حال استقامة وحال غلو عمل بها رووه في حال 
الاستقامة وثّرك ما رووه في حال خطأهم؛ ولأجل ذلك عملت الطائفة با رواه 
أبو الخطاب محمد بن أبي زينبة في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه. 
وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عذاقر وغير هؤلاء. 

ما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حالٍء وكذلك 
الحال فيا يرويه المتهمون والُضعّفونء وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدلٌ 
على صحتها وجب العمل به. وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة 
وجب التوقف في أخبارهم» فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبارٍ كثيرة هذه 


صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من 
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التصنيفات”©. 

الحديث في مدلول هذا النص: 

يمكن القول بأن الشيخ الطوسي (#) في هذا النص أشار إلى مسألة مهمة 
وهى: 


عمل الطائفة بها رواه عدّة أقسام من الرواة: 

القسم الأول: 

وهم العامّة من الرواة» ومن هم مخالفين في بعض أقسام الاعتقاد لنا. 

القسم الثاني: 

الإشارة إلى عمل الطائفة با رواه الرواة من غير الاثنا عشرية وإن كانوا 
شيعة في الأصل» كالفطحية والواقفة وأضرابهم. 

القسم الثالث: 

عمل الطائفة بها رواه الرواة الذين لهم حال استقامة وحال عدم استقامة 
وتخليط وانحراف ونحو ذلكء. شريطة أن يكون العمل بما رووه حال 
استقامتهم مع إمكان تشخيص زمان حال الاستقامة. 


نا القسم الأول: فيشتمل على جمع من الرواة» منهم على سبيل المثال: 


.191١-١5/ أنظر: الشيخ الطوسي: العدة في أصول الفقه: الجزء الأول: صفحة‎ )١( 


عملت الطائفة بما رواه 29> 


حفص بن غياث: 

وهو حفص بن غياث بن طّلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن 
ربيعة بن عامر بن جُشم بن هُبيل بن سعد بن مالك بن النضع بن عمرو بن علّة 
بن خالد بن مالك بن أود أبو عمرو القاضي» كوقٌ» روى عن أب عبد الله 
جعفر بن محمد (390)) وولي القضاء ببغداد الشرقية ارون ثم ولاه قضاء 
الكوفة ومات بها سنة أربع وتسعين ومائة"» وهو عامّي المذهب". 

١‏ -غياث بن كلوب: 

وهو غياث بن كلوب بن فيهس البجليء له كتابٌ عن إسحاق بن عّار 
وكان عامياً ثقةه وله روايات عن الأئمة (820). 

"'- نوح بن دراج: 

وهو نوح بن دراج النخعي الكوفي القاضي, ولاه الشهيد قضاء الكوفة 
والبصرة» وعد في عداد أصحاب الإمام الصادق (291 8ةِ) وروى عنه الحديث» 
نعم» وقع الخلاف في كونه عامياً كما هو صريح الشيخ الطومي () فيم| تقدم؛ 
وبين كونه شيعياً صحيح الاعتقاد ىا ذهب إلى ذلك سيّد مشايخنا المحقق 
الخوئي (5) وتحقيق الخال موكول إلى محله. 


.841 رقم‎ :١5 أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )١ 


(؟) أنظرة الشيخ الطومي: فهرست كتب الشيعة وأصوطم: ضفحة #1١‏ رقم 547 
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- اين وهو إسماعيل بن 0 زياد السكوني: 
ا 00 

وأمَا القسم الثاني وهم الشيعة غير الاثنا عشرية: 

الوا ال ا ا ين ا 

١‏ _عبد الله بن بكير: 

وهو عبد الله بن بكير بن أعين بن سُنسّن أبو علي الشيباني» روى عن أَبي 
عبد الله (20ة)» وله كتاب. قال النجاثى أنه أخبره به أحمد بن عبد الواحد عن 
علي بن حبشي عن حميد» عن أحمد بن الحسن البصريء عن عبد الله بن جبلة» 
عو عبد الله ون بكر رو 

وقال عنه الشيخ الطومي (3) أنه فطحي المذهب إلا أنه ثقة”". 

"١‏ -سماعة بن مهران: 

ترجم له النجاثي بالقول: ساعة بن مهران بن عبد الرّحمن الحضرميء. 
مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمىء يكنى أبا ناشرة وقيل أبا محمد. كان 


يتجر بالقز ويخرج به إلى حرّان ونزل الكوفة في كندة» روى عن أب عبد الله 


.0/١ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 777: رقم‎ )١( 


(؟) أنظر: الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة /17: رقم 557. 


عملت الطائفة بما رواه > 

9ة) وأبي الحسن (21ة) ومات بالمدينة» ثقة ثقة» وله بالكوفة مسجد 
بحضرموت وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده". 

عثمان بن عيسى: 

وهو عثمان بن عيسى العامريء ذكر الشيخ الطومي أنه واقفي المذهب”. 

وذكر النجاثي أنه شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بال 
موسى بن جعفر (320)» روى عن أب الحسن (390): ذكره الكت في رجاله 
وصدّف كتباً منها: كتاب المياه» وكتاب القضاياء وكتاب الأحكام؛ وكتاب 
الوصاياء وكتاب الصلاة". 

؛ - علي بن أبي حمزة: 

ترجم له النجاشي بالقول: علي بن أبي حمزة واسم أب حمزة سالم البطائني 
أبو الحسن مولى الأنصار» كوفي» وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسمء وله أخ 
يسمّى جعفر بن أبي حمزة» روى عن أبي الحسن موسى (39)» وروى عن أبي 
عبد الله (6 ف) ثمّ وقف. وهو أحد عمد الواقفة» وصئّف كتباً منها: كتاب 


الصلاة» وكتاب الزكاة» وكتاب التفسير وأكثره عن أبي بصيرء وكتاب جامع في 


.011 أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 198: رقم‎ )١( 
.048 رقم‎ :١97 أنظر: الشيخ الطوسي: الفهرست: صفحة‎ )1( 


() أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


أبواب الفقه". 

وأشار الشيخ الطومي (5) في فهرسته إلى أنه واقفي المذهب وله أصل”. 

هو” و“ -الطاطاريون وبنو فضال وبنو ساعة: 

وهم عبارة عن بيوتات شيعية معروفة ذاع صيتها وانتشر في القرون الثاني 
والثالث المهجريء وكانت تمتاز بإنجابها لشخصيات علمية تبوأت مناصب 
مشهورة ومرموقة في الحديث والفقه. رووا عن الأئمة (85)» وعلى سبيل 
لقال 'اقتهين الطاظاريوة حال تقنك و التاق :الع شه عصوضا اشر هده 
الأسرة وهو علي بن الحسن بن محمد الطاطاري. 

ولكن لسان هؤلاء الرجال من يعرف بوثاقته وصدقه في الحديث وأمانته 
على الرغم من الانحراف العقائدي الواضح لديهم» وهذه سمة هذه البيوتات 
التي ذكرناها ومع ذلك لم يمنع هذا الانحراف العقائدي من الاعتماد على 
مروياتهم والاستناد إليها في مقام العمل والاستناد الفقهي» والفكرة الأساسية 
في المقام هي عمل الطائفة بها روته هذه العوامل العلمية على الرغم من 


انحرافها العقائدي. 


.567 أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 54 ؟: رقم‎ )١ 
.418 رقم‎ :177-151١ أنظر: الشيخ الطوسي: الفهرست: صفحة‎ )1( 


عملت الطائفة بما رواه 29> 


4 أبو الخطاب محمد بن أبي زينب: 

وهو محمد بن مقلاص أبو زينب الأسدي البزازء أدعى أنه نبي مرسل 
وعاش في زمن الإمام الصادق (عية 4ة) وانحرف أشد الانحراف» وقد تعرضنا 
له مفصلاً في مبحث فرق الشيعة في مباحثنا الرجالية عندما تعرضنا 
للخطابية”. 

والمهم في ترجمة الرجل وما نريد الإشارة إليه هو أن له حال استقامة وحال 
انحراف. والمدّعى في المقام إمكانية الاعتماد على مرويات مثل أبو الخطاب حال 
استقامتهم إذا علمت ورد مروياتهم حال الانحراف. 

9 أحمد بن هلال العبرتائي: 

ترجم له النجاشي بالقول: 

أنه أحمد بن هلال أبو جعفر العّبرتائي» صالح الرواية» يعرف منها وينكر 
وقد رُويت فيه ذموم من سيّدنا أبي محمد العسكري (90 9) لا أعرف له إلا 
كتاب يوم وليلة وكتاب نوادر» قال علي بن همّام: وَلِد أحمد بن هلال سنة ثانين 
ومائة ومات سنة سبع وستين ومائتين”" 


)١(‏ أنظر: عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الأولى: صفحة 5١‏ وما بعدها. 


(0) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 87: رقم 199. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وهو من بني جنيد» كان غالياً متهاً في دينه» وقد روى أكثر أصول أصحابنا". 

والفكرة في استعراض ترجمة هذا الرجل هي عينها الفكرة فيها تقدمت 
ترجمتهم من الرواة» وهو أن لهم مرحلتين ودورين» مرحلة استقامة ومرحلة 
انحراف, والحديث عن إمكانية الاعتماد بعد ثبوت وثاقته أو الوثوق بصدور 
مروياته الاعتاد على مروياته حال الاستقامة وردّها حال الاتحراف. 

١٠-ابن‏ أبي عَذاقر( محمد بن علي الشلمغاني): 

ترجم له النجاشي بالقول: 

محمد بن علي الشَّلمِغانء أبو جعفر المعروف بابن أبي العذاقر» كان متقدماً 
في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب 
والدخول في المذاهب الرديئة» حتّى خرجت فيه التوقيعات فأخذه السلطان 
وقتله وصلبه» وله كتب منها: كتاب التكليف. ورسالة إلى أبي همّام» وكتاب 
هبة العصمة» وكتاب الزاهر بالحجج العقلية» وكتاب المباهلة» وكتاب 
الأوصياء» وكتاب المعارف؛ وكتاب الإيضاح» وكتاب فضل النطق على 
الصمتء وكتاب فضائل العمرتين» وكتاب الأنوار» وكتاب التسليم» وكتاب 


البرهان والتوحيد وكتاب البداء والمشيئة» وكتاب نظم القرآن» وكتاب الإمامة 


.1١1/ أنظر: الطوسي: فهرست: صفحة 7: رقم‎ )١( 


عملت الطائفة بما رواه 29> 
الكبيرء وكتاب الإمامة الصغير". 

وترجم له الشيخ الطوسي (55) في فهرسته با لم يزد على ترجمة النجائي 
له". 

والغاية من سرد تراجم الرواة المتقدمين هو الإشارة إلى وجود ثلاث أنماط 
من المذاهب والاتجاهات والتيارات خارج الاثنا عشرية يمكن أن يُقال 
بالتوقف في رواية منتقيهاء ومن هنا جاءت عبارة "عملت الطائفة با رواه" 
إشارة إلى إمكانية الاعتماد على روايات هذه الأناط الثلاثة من الاتجاهات 
العقائدية والانحرافات السلوكية. 

ثم أنه قد ظهر أكثر من اتجاه بين الأعلام في ما يُستفاد من التعبير ب "عملت 
الطائفة بم) رواه" وهي: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى العمل بروايات الموصوفين بهذا الوصف. وممن 
ذهب إلى ذلك الشيخ الطومي (25) في تبذيبه”, وكذا المحقق الحلٍ (عالل)*, 


(1) انظ انتداق #فيرسيق أسناء مضل البيعة انق الت ف 

(1) أنظرة الطومي» فهرست كنب الشيعة وأصوطم: طلفيحة #94 رقم /51. 

() انظر: الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام: الجزء التاسع: صفحة 7560-1755: الحديث 
1 وني 


(5) أنظر: المسائل الغروية في ضمن الرسائل السبع: صفحة 160-515. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وكذلك جمع آخرون”. 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه الرافض للاحتجاج بكون "عملت الطائفة" وأنّهِ وجة وعلّة 
وإمارة لجواز العمل بمرويات من وُصِف بذلكء وممّن ذهب إلى هذا المعنى 
الشيخ الصدوق (5)". وكذا ابن إدريس الحلٍ (82”, وكذلك الفاضل الآبي 
(يإنه)0. 

ثمّ أن الكلام -كل الكلام- إِنَّا هو فيهما يمكن أن يُستفاد من دلالة كلمات 
الشيخ الطوسي في المقام» والظاهر من كلمات الشيخ (2) في المقام أنه إنَّ)ا هو 
إرادة الإشارة إلى إمكانية الاعتماد على روايات غير الاثنا عشري كالعامّة 
ونحوهم إذا كان المقتضي للاعتماد على مروياتهم موجود كالوثاقة للراوي أو 
الوثوق بصدور هذه الروايات عن المعصومين (250). 

وبتعبير آخر: 


أن عدم اعتقاد الراوي بالأئمة الاثنا عشر لا يكون مانعاً عن قبول رواياته 


)١(‏ أنظر منهم الحر العاملي والوحيد البهبهاني وأبو علي الحائري (قُيست أسرارهم). 

(1) أنظر: الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه: الجزء الرابع: صفحة 774: ذيل الحديث 
4 

(©) انظزة اين إدريمن : السيرائرة از الدالث عنفحة ات ما 


(5) أنظر: الفاضل الآي: كشف الرموز: الجزء الثاني: صفحة 446. 


عملت الطائفة بما رواه 639 
إذا استوفت الشرائط المعتبرة في قبول الروايات» وهذا من جانب. 

ومن جانب آخر: 

فمن باب أولى لا يضر الراوي الشيعي عدم اعتقاده بالأئمة الاثنا عشر 
جميعاً -ى) في الواقفة ونحوهم- في قبول رواياته ما دام مستجمعاً لشرائط 
قبول الخير المتقدمة. 

ومن جانب ثالث: 

أراد الشيخ الطوسي (25) الإشارة إلى عدم مانعية الانحراف عن الجحادة 
والصواب عن قبول مرويات الراوي إذا عَلِم أن له حالة استقامة سابق عن 
الانحراف وأنّه حدّث بتلك الروايات حال استقامته. 

ومنه يُعلّم : 

أن غاية ما يمكن الاستفادة من كلمات الشيخ الطومي (#5) في المقام هو ما 
ذكزناموون نا تذفن هن أن تفن التعيدزى "ملك الطاففة يا زواه" .أن له 
دلالة على وثاقة الراوي في الحديث واعتبار مروياته» فمثل هذا الُدعى غير 
ظاهر من كلمات الشيخ (:2). 

ومن هنا فلو لم يوصف الراوي في ترجمة أهل الرجال إلا بقولهم: "عملت 
الطائفة بها رواه"» فهذا التعبير لا يدل على وثاقة الراوي في نفسه وإن كان يدل 
على العمل بمروياته. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


والوجه في ذلك: 

نّنا ذكرنا غير مرّة في مباحثنا الرجالية" أنْ الطابع العام لمرحلة المتقدمين 
زمن القرن الخامس الحجري هو تبني الأعلام لمسلك الوثوق (وهو المنهج 
الصدوري أو منهج الصدور كا يقال)» وهو واضح من كلمات أعلام تلك 
المرحلة كالشيخ الكليني (2) (المتوى 7١9‏ للهجرة) في مقدمة كتابه الكافي» 
وكذا الشيخ الصدوق (ط) (المتوى 8١‏ للهجرة) في مقدمة كتابه كتاب من 
لا يحضره الفقيه» وكذلك الشيخ الطومي (5) (المتوق 55١‏ للهجرة) في 
مقدمة كتابه العدة في أصول الفقه والاستبصار. 

وبناءً على ذلك فقد قسّم المتقدمون الروايات تقسياً ثنائياً إلى المعتبر وغير 
المعتبر أو الصحيح والضعيفء بحيث يكون المعتبر أو الصحيح هو من قامت 
القرائن على الوثوق بصدوره في قبال غير المعتبر أو الضعيف. وهو الذي لم 
يكن محفوفاً بتلك القرائن الموجبة للوثوق بصدوره عن المعصومين (820). 

ومن هنا فلا دلالة في العمل بروايات الراوي على وثاقته في الحديث وإن 
دل على جواز العمل بمروياته؛ وذلك لأنّه بحسب مسلك الوثوق أو المنهج 
الصدوري أو منهج الصدور يكون العمل بالروايات أعم من الوثاقة للراوي 


وغيره من القرائن والشواهد والمؤيدات. 


)١(‏ أنظر: عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الثانية: صفحة ١١5‏ وما بعدها. 


عملت الطائفة بما رواه 00 

نعم» لو كان المتقدّمون يتبنون مسلك الوثاقة لأمكن القول بكون العمل 
بمرويات الراوي مرادف للقول بوثاقته» ولكن الصحيح ما تقدم من عدم 
تبنيهم لهذا المسلك. 

فالنتيجة النهائية في المقام: 

أن "الع رك" غملة الطائقة ةن رو]ء""”لة مدل عل وثافة وهر ف ذلك 


في الحديث والرواية وإن دل على جواز العمل بمروياته. 


07 
/ 0يى 0 م 580 ١‏ 


اللفظ الرابع عشر: 


صحيح الحديت 


الحيه هبه 0 


ا/ 


ورد هذا التعبير في كلمات أعلام الرّجال كالكشي والنجاثي والطوسي 
( ر حمهم الله) وبعدد ليس بالقليل» ومن هنا صار ودار النقاش بين الأعلام في 
إمكانية إفادة هذا التعبير للدلالة على الوثاقة للموصوف به في الحديث والرواية 
من عدم إمكان ذلك» وحيث أن المناط في اختيار موضوعات أبحاثنا كثرة 
الورود واختلاف الأعلام في مداليلها هذه الألفاظ فمن الطبيعي أن يدخل هذا 
التعبير في دائرة بحثناء وذلك لتامية المناط المأخوذ فيه. 

ثم أنه يقع الحديث في التعبير: 

ب"صحيح الحديث" ني كلمات أصحاب الأصول الرجالية 

بحث استقرائي إحصائي: 


١ 


بعد استقراء موارد ورود التعبير ب"صحيح الحديث" في الأصول 
الرجالية” اتضح لنا ما يلي: 

أولاً: 

إن أكثر من استعمل هذا التعبير هو النجاشي» فقد أورده في فهرست أسماء 


مصئفى الشيعة 6 ١‏ مرّة. 


)١(‏ أنظر إلى أن هذا بحسب استقرائنا الخاص والشخصي ولعلّ مستقرأ آخر يستقرأ محل 


الكلام فيصل إلى نتائج غير التي وصلنا إليها. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


إن أقل من استعمل هذا التعبير من أصحاب الأصول الرجالية هو الشيخ 
الطومبي (55)» فقد استعمله في رجاله مرّةَ واحدةً بحقٌ سعد بن طريف 
الحنظل الإسكاني مولى بني تيم ويّقال له سعد الخفاف. روى عن الأصبغ بن 
ا 

وأمًا في فهرسته فقد استعمل هذا التعبير مرّتان فقط. وهما: 

١‏ بحقٌ أحمد بن ا حسن بن إسماعيل بن شُعيب بن ميثمة بن عبد الله التتارء 
والذي يروي عن الإمام الرضا (391)”. 

؟ - استعمله بحقٌ أنس بن عيّاض والذي يُكنى أبا ضمرة الليثي من بني 
ليث ابن بكير'". 

هذا إجمال الكلام» وأمّا تفصيله: 

فالمستقرأ لكلمات النجاشي في التعبير ب"صحيح الحديث" يجد أنه قد 
وصف به كل من: 

١‏ -إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي الكوني: 

الذي يروي عن أبي عبد الله (380) وأبي الحسن (341), وهو الثقة» صحيح 


.78 رقم‎ :1 ١ أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )١( 
.11510/ رقم‎ :١١9 أنظر: الطومي: الرجال: صفحة‎ )0( 
.55 أنظر: الطوسي: الفهرست: صفحة 59-574: رقم‎ )( 


صحيح الحديث 639 


الحديث, وله كتاب ترويه جماعة”". 

" - الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم: 

أبوه أبو علي بن النعان الأعلمء ثقةٌ ثبت له كتاب نوادره صحيح 
الحديث,. كثير الفوائد". 

٠‏ الحسن بن علي بن بقاح: 

كوق» تقد مشهورٌء صحيح الحديث» روى عن أصحاب أب عبد الله 
(90ةِ)؛ له كتاب نوادر”. 

- أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التّار: 

مولى بني أسدء قال أبو عمرو الكثي: كان واقفاً وذكر هذا عن حمدويه عن 
الحسن بن موسى اشاب قال: أحمد بن الحسن واقف. وقد روى عن الرضا 
(90ذ)؛ وهو على كل حال ثقةٌ» صحيح الحديث» معتمد عليه» له كتاب 
نوادر©. 
ه- أنس بن عيّاض أبو ضمرة الليثي: 


٠. 3 5 «2‏ ام 1 #« ا إن 
عربي» من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كفانة المدني» ثقة» صحيح 


.١؟‎ 4 أنظر: الطوسي: الفهرست: صفحة 85: رقم‎ )١( 
.181١ رقم‎ :4٠ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )0( 
.87 رقم‎ :5 ٠ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )©( 


(5) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 5/!: رقم 1179. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الحديث. له كتاب يرويه عنه جماعة”". 

- جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي: 

أبو سعيدء يقال له ابن العاجزء كان صحيح الحديث والمذهبء روى عنه 
محمد بن مسعود العيائي» ذكر أحمد بن الحسين (, ) أن له كتاب الردٌ على من 
زعم أن للئّبي (يَليُ) كان على دين قومه قبل التبوة". 

صدقة بن بندار القمّي, أبو سهل: 

قديم السماع» وعاش إلى أن مات سنة إحدى وثلاثاثة» حكى ذلك الحسين 
نواعبيك اشع مكناظه وكاناثقة كرا لد كتانب العمل والمروءة ضير 
صحيح الحديث”. 

اداح رم مسري 

روى عن الرّضا (90()» ثقة. صحيح الحديثء له كتاب وفاة الرّضا 
ناع ك0 

9 -علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن الحسين بن 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (25) أبو الحسن الحواني» ثقة» صحيح 


.559 رقم‎ :١١5 أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )١ 
.8٠١ رقم‎ :١7١ (؟) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ 
.5044 رقم‎ :7١ 5 أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )"( 


(؟) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 48 !: رقم 541. 


الحديث؛ له كتاب أخبار صاحب فخ» وكتاب أخبار يحيى بن عبد الله بن 
الحسن00. 

٠‏ - محمد بن أبي يونس تسنيم بن الحسن بن يونس أبو طاهر الورّاق 
الحضرمي الكوفي: 

ثقة» عينٌ صحيح الحديث» روى عنه العامّة والخاصّة» وقد كاتب أبا 
الحسن (2ة)» وكان ورّاق أبي نعيم الفضل بن دكين له كتب منها: كتاب الحجّ 
وهو كتاب حسن. وله كتاب الجامع...". 

١-_محمد‏ بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي أبو الحسين الكوني: 

ساكن الريء يُقال له محمد بن أبي عبد الله كان ثقدٌ صحيح الحديث. إلا 
أنّه روى عن الصُعفاءء وكان يقول بالجبر والتشبيه» وكان أبوه وجهاًء روى عنه 
أحمد بن محمد بن عيسىء له كتاب الجحبر والاستطاعة» مات ليلة الخميس لعشر 
خلون من جمادى الآولى سنة اثنتي عشر وثلاثاثة”. 

١١‏ -منبّه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي: 


.541/ أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 777-7717: رقم‎ )١( 
.8417 رقم‎ :!* ٠ (؟) أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة‎ 


(©) أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 444 : رقم .١١49‏ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


حدثنا محمد بن الحسن» عن محمد بن المس:©. 

- نضر بن سويد الصيرفي: 

كوقٌ» ثقةٌ صحيح الحديثء انتقل إلى بغداد» له كتاب نوادر رواها عنه 
جماعة”. 

4 - يحبى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي: 

روى عن أب عبد الله (90) وأبي الحسن (39) ثقةٌ ثقدّ» صحيح الحديث» 
له كتاب يرويه جماعة". 

ثم أنه يقع الكلام في دلالة التعبير ب"صحيح الحديث" على وثاقة 
الموصوف به في الحديث والرواية. 

وفي مقام الإجابة عن ذلك نجد أنه قد ظهرت اتجاهات متعدّدة. منها: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جمع منهم الملا علي الكني في توضيح المقال". 
وكذا الشيخ علي الخاقاني (2) في رجاله“» وكذا الوحيد البهبهاني (:2) في 


.1١7١ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة #/: رقم‎ )١( 
.1١ 41 (؟) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 471: رقم‎ 
.1١44 (؟) أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 55 4: رقم‎ 
وما بعدها.‎ ١99 أنظر: علي الكنّي: توضيح المقال من علم الرجال: صفحة‎ )5( 
.58 أنظر: الشيخ علي الخاقاني: رجال الخاقاني: صفحة‎ )0( 


فوائده". وكذا آخرون”. 

وحاصل هذا الاتجاه هو: 

آنه لا دلالة للتعبير ب"صحيح الحديث" على وثاقة الموصوف به في الحديث 
والرواية» وعلّل أصحاب هذا الاتجاه مقالتهم في المقام بالقول: 

أنه لا ريب في إفادة التعبير ب"صحيح الحديث" لمدح الراوي في روايته 
مدحاً كاملاً بل في نفسه أيضاء ولكن هل يفيد وثاقة الموصوف به أو عدالته؟ 

والجواب: 

آنه يظهر من عبائر القدماء أنه أضعف من قوطم "ثقة في الحديث" وذلك 
لما حكاه غير واحد منهم في الفوائد من أن المراد به عند القدماء هو ما وثقوا 
بكونه من المعصوم (]39) أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من 
الثقات أو إمارات أخر ومن أن يقطعوا بصدوره عنه (2ة) أو يظنوا به... 

والعبارة المذكورة لا تفيد الوثاقة لا في من وردت في حقه ولا في من روى 


هو عنه أيضاً بتوهم إرادة أن ما يُضاف أو يُسند إليه من الأحاديث فهو 


)١(‏ أنظر: الوحيد البهبهاني: فوائد الوحيد البهبهاني المطبوعة في أول منهج المقال: الفائدة 
الانية فيح 0 

(1) أنظر: منهم الشيخ فخر الدين الطريحي في كتابه جامع المقال» وكذا الشيخ بهاء الدين 
العامل: حكاية في مشرق الشمسين في رجال الخاقاني: صفحة 11-56. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


صحيح. إذ الصحّة عند القدماء لا تلازم الوثاقة أصلا". 

وقرّبه المحقق الوحيد البهبهاني (:5) بالقول: 

إن قولهم "صحيح الحديث" عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم 
(30) أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو إمارات 
أخرىء ويكونوا قطعوا بصدوره عنه (321) أو يظنون”. 

وكل التقريبات التي أوردها أصحاب هذا الاتجاه تعتمد على مقولة 
التفكيك بين صحّة الحديث ووثاقة المحدث من خلال إدعاء دلالة صحة 
الحديث على الاطمئنان بصدور الحديث الناشئ من مناشئ متعددة» واحدة 
منها وثاقة الراوي» والثاني وجوده في الأصول الأربعائة مثلاء والثالث تكرّره 
في عدة أصول» والرابع أخذه من كتب شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد 
عليها. ونحو ذلك من القرائن والشواهد والمؤيدات الموجبة للوثوق بصدور 
الي 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جمع آخر منهم سيّد مشايخنا المحقق الخوئي 


(:5)”"» وكذا سيّدنا الأستاذ محمد سعيد الحكيم (دامت افاداته)”"» وكذا الميرزا 


)١(‏ أنظر: الملا علي الكنّي: توضيح المقال في علم الرجال: صفحة ١19‏ وما بعدها. 
(؟) أنظر: الوحيد البهبهاني: الفوائد الرجالية: صفحة /ا7. 
(") أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: جزء :١14‏ صفحة *8017. 


ص يفي ا ااا 9 
أبو القاسم النراقي في شعب المقال"» وآخرون. 

وقربوا مقالتهم بالقول: 

أنه لو كان النظر والكلام في صحيح الحديث في الحديث كأن يُقال "هذا 
الحديث صحيح". فلا ريب حيئئذ أنه باصطلاح القدماء أعم من أن يكون 
الراوي ثقة أو غير ثقة» وأمّا لو كان الكلام في الراوي مثل ما نحن فيه فليس 
كذلكء لأنْ قولهم "فلان صحيح الحديث" ظاهر في أن صحّة حديثه لأجل 
صدوره عن هذا الراوي وهو ظاهر في التوثيق» فإِنْ هذا الكلام في الحقيقة يعين 
القرينة المورثة للاعتماد وهي الاستناد الرواية إلى هذا الراويء إلا أن يُقال أَنّه: 
يمكن أن يكون الراوي قد التزم أنّه لا يروي إلآ ما صدر من المعصوم (390) 
ولا يستلزم ذلك وثاقته. 

ولكن ذلك بعيدٌ غايته مع أَنّهِ هذا الملتزم أيضاً ثقة باصطلاح علماء الرجال 
لتحرّزه عن الكذب على المعصوم (32)» وكيفما كان فلا ريب في دلالة العبارة 
على الوثاقة”. 


)١(‏ أنظر: السيّد مد سعيد اكيم :مصباح المنهاج - الطهازة: الجزء السادس: ضبفيحة 
1 

(0) أنظر: الميرزا أبو القاسم النراقي: شعب المقال في درجات علم الرجال: صفحة /158. 
(©) أنظر: الميرزا أبو القاسم النراقي: شعب المقال في درجات علم الرجال: صفحة /158. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وقرّب بتعبير ثان وحاصله: 

أنْ صحّة الحديث عبارة عن مطابقته للواقع. والحكم بذلك يلازم الحكم 
بوثاقة ناقله لا محالة". 

وقرّب بتعبير ثالث وحاصله: 

أنْ صحة الحديث باصطلاح القدماء وإن لم يكن بالمعنى المراد للمتأخرين 
وهو وثاقة رجال السند» بل بمعنى مطابقته للواقع أو للإمارات المعتبرة» فلا 
يروي المناكير ولا عن الضُعفاء ولا يضطرب في حديثه. إلا أنّ الاهتمام بوصف 
الشخص بها إِنّا هو لأجل بيان أنه يعول على رواياته وهو فرع وثاقته في نفسه 
وعليه فهو ظاهر في المفروغية عن ذلك”. 

الاتجاه الثالث: 


أن الكلام صريح في التعويل» وكذا المحقق الداماد () في رواشحه 
السّهاوية»» حيث ذهب هذا الاتجاه إلى الانتهاء بالقول أن "صحيح الحديث" 


.017* أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء 14 : صفحة‎ )١( 

(؟) أنظر: السيّد عمد سعيد الحكيم: مضباع المنهاج - الطهازة: الجزء السادس: صفحة 
8 

() أنظر: الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: صفحة 4 :7١‏ الحقل الأول. 

(5) أنظر: المحقق الداماد: الرواشح السماوية: صفحة .٠١‏ 


أقوى ألفاظ التوثيق في الدلالة على التعديل ووثاقة الراوي”. وبالتاللي اقتضاء 
هذا التعبير لكون الموصوف به ثقةٌ ضابطٌ وفيه زيادة تزكية". 

الاتجاه الرابع: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جمع منهم العلامة المامقاني () في المقباس”, 
وحاصل ما ذهب إليه هذا الاتجاه هو أنْ التعبير ب"صحيح الحديث" يدل على 
عدالة الموصوف بهذا الوصف. وقرّبوه بالقول: 

آنه لا ينبغي التأمّل في إفادة قولهم "صحيح الحديث" صحة روايته 
بالاصطلاح المتأخر وإن كانت العبارة في كلام أصل هذا الاصطلاح؛ وذلك 
ضرورة أن كلام كل ذي اصطلاح تحمل على مصطلحه عند عدم القرينة على 
خلافه )| أوضحناه في محلّه. 

ومن البيّن عدم الفرق بين تصريح أهل هذا الاصطلاح بِأنّهِ عدلٌ إماميٌ 
ضابطٌ ديّن وتصريحهم بأنّه صحيح الحديثء وأمّا إن كانت العبارة في كلمات 
القدماء فلا ريب ولا شبهة في إفادتها للمدح في الراوي مدحاً كاملاً في روايته. 
لوه هنا ركره راوس العرى 

وفي إفادته كونه عدلاً وجهان, أظهرهما ذلك ضرورة أنَّ إضافة الصحة إلى 
)١(‏ أنظر: المحقق الداماد: الرواشح السماوية: صفحة .٠١‏ 


(؟) أنظر: الشهيد الثاني: الرعاية: صفحة 5 .7١‏ 
(©) أنظرة العامة المامقاق: مقباش المناية:الميوع الأول: طنفحة 205 . 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


مطلق عحديقه ركقيف عن أن له أوضافا تورك يتنه الاطيكتان به والاتدان 
بحديثه» ولاريب في عدم الاطمئنان بمطلق حديث من لم يكن عادلاً". 

والمختار في المقام: 

دلالة التعبير ب"صحيح الحديث" على وثاقة الموصوف به في الحديث 
والرؤاية وتقريْنٍ :ذلك" 

أنّه لا إشكال في تبني المتقدمين لمسلك الوثوق أو ما يسمّى بمنهج الصدور 
أو المنهج الصدوريء والذي يقسّم الخبر إلى صحيح وضعيف أو معتبر وغير 
معتبر» والصحّة بهذا الفهم أعم من وثاقة الراوي؛ وذلك لأن الوثاقة للراوي 
هي أحد مناشئ الصحّة لأنْ معنى الصحّة لديهم الاطمئنان بصدور الرواية 
عن المعصوم (390)) فعندئذ لا ملازمة ولا مرادفة بين الصحّة ووثاقة الراوي. 

نعم» لو كان المتقدّمون يذهبون إلى مسلك الوثاقة أو ما يسمّى بالمنهج 
السندي لأمكن القول بالمرادفة والملازمة بين صحّة الحديث ووثاقة الراوي 
باعتبار أن هذا المسلك يكون المناط في صحّة الرواية وثاقة الراوي» وقد أشرنا 
إلى ذلك مفصلاً في مباحثنا الرجالية فراجع”. 


إلا آنا من خلال تتبع موارد استعمال هذا التعبير في كلمات المتقدّمين من 


(9) أنظلوة الخاتفاق: مقباس الهداية التو القاق ا ملتحة 153 310 


(؟) أنظر: الشيخ عادل هاشم: المباحث الرجالية: الحلقة الثانية: صفحة ١١7”‏ وما بعدها. 


صحيح الحديث يده 


أهل الرجال نجد أُئّم يصفون الراوي بكونه صحيح الحديث ى] هو صريح ما 
ورد في ترجمة إبراهيم بن النصر بن القعقاع الجعفي, فإن وصفه بأنّه ثقة صحيح 
الحديث؛ وكذا الحسين بن علي بن بقاح من كونه ثقة مشهور صحيح الحديث» 
وكذلك أحمد بن الحسن بن إساعيل بن شعيب بن ميثم التّار وأنّه ثقة صحيح 
الحديث» وكذلك جعفر بن أحمد بن أيوب وأنّه كان صحيح الحديث والمذهب». 
وغير ذلك من الموارد» هذا من جانب. 

ومن جانب آخر : 

فإنَ وصف الراوي بكونه "صحيح الحديث" تعبيرٌ آخر عن تحصيل العلم 
بمطابقة مروياته للواقع» وبالتالي فهذا كاشفٌ عن عدم تعمّد الكذب وضبطه 
العالي الذي منعه من الوقوع في الأخطاء التي عادة ما يقع فيها الراوي أثناء 
الرواية والتحديث» وهو كاشف عن استقرائهم لرواياته فحصل لهم العلم 
بمطابقتها للواقع. 

ومن جانب ثالث: 

فقد ذكرنا في أبحاثنا الرجالية أن التوثيق والتضعيف إِنَّا هو عنوان وصفي 
لحال الراوي» وبالتالي فيحتاج قبل إطلاقها إلى تحصيل مقدمات ومبادئ 
لتكوين صورة الوثاقة أو الضعف في ذهن الموثق أو المضعّف. 

ومن هنا فبه| ذكرناه من كون الراوي "صحيح الحديث" يصلح أن يكون 
بنفسه من المبادئ والمقدمات والأسس التي تنتج لنا القول بوثاقة الراوي 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وكونه معتمد الحديث صحيح يمكن الاستناد إليه. 

فالنتيحة: 

أن التعبير ب"صحيح الحديث" بنفسه يدل على وثاقة الراوي. 

ومنه يعلم الخدش في الاتجاه الأول. 

وآما الكلام في الاتجاه الرابع فيمكن المناقشة فيه من خلال القول: 
أولا: 

أنْ هذا مبني على أن دليل الحجية يُفهم منه حجية خبر العادل دون الأعم 
منه ومن الثقة» ولكن ذكرنا -فيه| تقدّم- أنْ عمدة الدليل على حجية خبر 
الواحد إِنَّا هو سيرة العقلاء» والعقلاء يعملون على طبق خبر الثقة ولا 
يشترطون العدالة وتقدم كل ذلك مفصلاً. 

وثانا: 

أنه قد عرفت أن القدماء والمتقدمين إِنّْا يطلقون الصحيح ويريدون من 
الصحّة ما قام الاطمئنان عندهم والوثوق بصدوره عن المعصوم (320) أعمّ 
من كون الراوي عدلاً أو لا. 

نعم» تبقى الإشارة إلى أن هذه الآلية التي ذكرناها لإفادة وثاقة الراوي ىا 
نا مستبطنة داخل التعبير ب"صحيح الحديث". فهي كذلك مستبطنة داخل 
التعبير ب"صحيح الرواية" و ( صحيح الحكابية ) أو (الحكايات) أو (نقي 
الحديث) بل وحتى التعبير( جيد الحديث) ونحو ذلك ما يجري مجرى صحيح 


نعم التعبير ب( صالح الحديث) أو (صالح الرواية ) ونحوها لايمتلك 
نفس القيمة الاحتمالية التي تؤهل اللفظ بنفسه لأن يكون إمارة على الوثاقة في 
الحديث واعتبار المرويات بل تحتاج -وإن كان شيئاً بسيطاً- إلى مايقوّي ويعضد 
مدلول هذه الالفاظ لتستحق أن تكون إمارة في الوثاقة واعتبار المرويات في 
الراوي. 


من جملة التعبيرات التي وردت في وصف الراوي قوطهم: "قريب الأمر". 
وبحسب استقراتنا الخاص لموارد ورود هذا التعبير وجدنا أنه ورد في فهرست 
أسماء مصنفي الشيعة للنجائي ثاني مرّات» بينا ورد في فهرست الشيخ 
الطومي مرِّةَ واحدةً» وفي رجال ابن الغضائري مرّةَ واحدةً أيضاً. 

وقد وقع الاختلاف والخلاف بين أهل الرجال فيا يمكن أن يُستظهر من 
دلالة هذا التعبير» وهل هو الدلالة على وثاقة الموصوف به في الحديث واعتبار 
مروياته أو لاء هذا من جانب. 

ومن جانب آخر يقع الكلام في تفصيل موارد ورود هذا التعبير وهو 
كالآني: 

أمَا من وصفهم النجاشي بهذا الوصف فهم: 

١_حرب‏ بن الحسن الطحان: 

ترجم له بالقول: كوفي» قريب الآمر في الحديث, له كتاب, عامّي الرواية» 
أخبرنا عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الزراري قال: حدّثنا الرزّاز قال: 


حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن حرب”". 


.887 رقم‎ :١ 58 أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


" - ربيع بن سليمان بن عمرو: 

ترجم له النجاثي في فهرست أساء مصنفي الشيعة بالقول: كوقٌ» صحب 
السكوني وأخذ عنه وأكثرء وهو قريب الآمر في الحديث, أخبرنا أحمد بن عبد 
الواحد قال: حدّثنا علي بن حبشي بن قوني قال: حدّثنا ميد بن زياد قال: حدّثنا 
إبراهيم بن سليمان عن الربيع بن سليان بكتابه'". 

٠"‏ القاسم بن محمد الخلقاني: 

ترجم له النجاشي بالقول: كوقٌء قريب الأمرء له كتاب نوادر» أخبرنا 
الحسين قال: حدّثنا أحمد بن جعفر قال: حدّثنا ميد قال: حدّثنا أحمد بن ميثم 
ف أبي نعيم عن القاسم به9, 

؟ ‏ محمد بن خالد الأشعري: 

ترجم له النجاشي بالقول: قمّيٌّء قريب الأمرء ذكره أبو العباس» له كتاب 
نوادر» قال أبو العباس: أخبرنا أحمد بن محمد بن سليمان قال: حدثنا علي بن 
الحسين السعدآبادي قال: حدذّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه بكتابه”. 

© موسى بن طلحة القمّي: 

ترجم له النجاشي بالقول: قريب الأمرء ذكر ذلك أبو العباسء له نوادر, 
)١(‏ أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة :١150‏ رقم 47"0. 


(؟) أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة ١6‏ : رقم 874. 


(7) أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 57 "!: رقم 478. 


قريب الأمصر كت 


أخبرنا محمد بن محمد قال: حذّثنا الحسن بن حمزة قال: حذثنا ابن بطة» عن 
البرقي» عن أحمد بن محمد عنه"". 

5 مُصبح بن الهلقام: 

ترجم له النجاثي بالقول: ابن علوان العجلي» يكنى أبا محمد قريب 
الأمرء أخباري» روى عن أبي عبد الله (لكة). لد كقك ننه : كنات السدفة 
وكتاب الجملء أخبرنا أحمد بن محمد قال: حذّثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: 
حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا مُصبّح بن هَلقام”. 

- هيثم بن أبي مسروق: 

ترجم له النجاشي بالقول: أبو محمد» واسم أبي مسروق عبد الله النهدي, 
كوقيٌء قريب الأآمرء له كتاب نوادرء قال ابن بطة: حذثنا محمد بن علي بن 
بوت ل 

4- يونس بن علي القطان: 

ترجم له النجاثي بالقول: أبو عبد الله» كان ينزل بالكوفة في طاق حيّانء 


وهو بيطار حيّان» قريب الأمرء له كتاب المزار» أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: 


.1١1/4 أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 500 : رقم‎ )١( 
.1١75 رقم‎ :47١ (؟) أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة‎ 


() أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة /ا4: رقم 111/8. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


حذثنا أدبن جعفنه ع حين عنة: 

وأمَا من وصفهم الشيخ الطوسي: 

في فهرسته بكوهبم قريبو الأمر فهو شخص واحد وهو علي بن الحسن بن 
فضّالء حيث ترجم له بالقول: فطحي المذهبء ثقةٌ» كوف كثير العلم» واسع 
الرواية والأخبار» جيّد التصانيف. غير معاند» وكان قريب الأمر إلى أصحابنا 
الإمامية القائلين بالإثنا عشرية". 

ثم أنه وقع الخلاف بين أهل الفن في استظهار معنىّ للتعبير ب"قريب 
الأمر" في الرواية والرواة وظهرت اتجاهات متعددة: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى عدم إفادة التعبير ب"قريب الآمر" لا على الذم 
ولا على المدح» وممّن ذهب إلى ذلك العلامة المامقاني (5) في مقباس الهداية”, 
وقربه بالقول: 

إن قولهم "قريب الأمر" قد اتفق هذا الوصف للربيع بن سليمان ومُصبّح 
بن هلقام وهيثم بن أبي مسروق النهديء وقد صرّح في البداية بإفادته المدح 
والملحق لحديث المتصف به بالحسن إن أحرز أنه إمامياء وبالقوي إن لم يحرز 


.17١9 أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 58 4 : رقم‎ )١( 
.891١ أنظر: الطوسي: الفهرست: صفحة 195 : رقم‎ )1( 
.7067- 376٠ أنظر: المامقاني: مقباس الداية: الجزء الثاني: صفحة‎ )( 


قريب الأمصر هد 


وبعدم إفادته للعدالة» وقال في وجه عدم دلالته على الوثاقة ما لفظه: 
ؤأما قووت الآه فلن بواضناء الخت المللوب» و إلا بلا كان قريبا منقه يل 
رق كان قزيا إل«التهب جيهي دخول فده راساء أن اع بان ما نذكزة 


0" 


يناسب قول "قريب من الأمر" أو "قريب إلى الأمر" دون "قريب الأمر" 
بالإضافة» وأمّا بالإضافة ى) هو المبحوث عنه فإن لم يدل على الذم فإِنّه لا دلالة 
فيه على المدح بوجهٍ وذلك لأن المراد به قريب الأمر بالحديث» ى) يشهد بذلك 
أئهم أطلقوا "قريب الأمر" في مُصبّح بن هلقام, إلا ثم قيّدوه بالحديث في 
الربيع» وقرب الأمر بالحديث لا يخلو من ذم لأنْ من كان قريب عهد به لا 
يكون ماهراً فيه» وبالتالي فيكثر اشتباهه | لا يخفى على المتدبر". 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى تفسير هذا التعبير بأنَّ المراد منه أنْ أحاديث 
الموصوف به قريبة من حيث المضمون من أحاديثناء وإن كانت تضم في 
أسانيدها من رجال العامّة أو كانت مروية من غير طرقنا الخاصّة» واستشهدوا 


لذلك بم قيل في ابن الطحّان الكوفي”"» ومن ذهب إلى هذا الاتجاه السيّد محسن 


.707 176٠ أنظر: المامقاني: مقباس الحداية: الجزء الثاني: صفحة‎ )١( 
أنظر: السيّد محسن الأمين: أعيان الشيعة: الجزء الرابع: صفحة 308: والجزء‎ )1( 


السادس: صفحة 50/8 . 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الأمين العاملي في أعيان الشيعة”. 

الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى أن معنى "قريب الأمر" هو أنْه ليس في أحاديثه 
غرابة» وذهب إلى هذا الاتجاه الخليلٍ النجفي”. 

الاتجاه الرابع: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى أن معنى "قريب الأمر" هو قرب عهد 
الموصوف به بالتشيّع» وذكر هذا التفسير وإن لم يتبناه الملا علي الكني في توضيح 
المقال7. 

الانتجاه الخامس: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إلى تفسير "قريب الأمر" بمعنى قريب المذهب 
إليناء وذكر هذا التفسير وإن لم يتبناه كذلك الملا علي الكني في توضيح المقال". 


)١(‏ أنظر: محسن الأمين العاملي: أعيان الشيعة: الجزء الرابع: صفحة 108: والجزء 
السادين: 

() أنظرة سييل الهذاية: صتفئحة 173 

(") أنظر: علي الكنّي: توضيح المقال في علم الرجال: صفحة 7717. 

(5) أنظر: علي الكنّي: توضيح المقال في علم الرجال: صفحة 7717. 


قريب الأمصر 09> 

الاتجاه السادس: 

وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جمع منهم الشهيد الثاني (2) في رعايته”", 
وحاصل هذا الاتجاه هو: 

أن وصف الراوي بكونه "قريب الأمر" يراد منه الإشارة إلى مدح لكن من 
دون أن يصل إلى حد التوثيق والتعديل» بمعنى أن الموصوف به لم يصل إلى 
الحذ المطلوب منه في الوثاقة والعدالة ونحو ذلكء وإلا لو كان قد وصل إلى 
الحدٌ المطلوب لما وصف بقريب الأمر. 

والتحقيق في المقام أن يُقال: 

أنه بالعودة إلى الموارد المستقرءة في ورود لفظ "قريب الأمر" كا تقدمت» 
يتضح لنا أن أهل الرجال يستعملون هذا اللفظ ويريدون منه الإشارة إلى عدّة 
معانٍ ومناشئ تتعدد هذه المعاني من خلال تعدد متعلق قريب الأمر أو عدم 
وجود المتعلق لهذا التعبير وهي: 

المعنى الأول: 

وهو المعنى الظاهر ني إرادة قرب الأمر ني الاعتقاد والمذهب ونحو ذلك» 
ومنشأ هذا المعنى كون متعلق التعبير هو المذهب والاتجاه والعقيدة» وهذا ظاهر 
في كلمات الشيخ الطومي (25) ى] نقلناها في ترجمة علي بن الحسن بن فضَالء 


.177 أنظر: الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: صفحة‎ )١( 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


حيث وصفه بالقول: فطحي المذهبء وكان غير معاند» قريب الأمر إلى 
أصحابنا الإمامية القائلين بالاثنا عشر”". 

ومن الواضح أن المعنى المشار إليه في التعبير ب "قريب الأمر" بضميمة 
المتعلق هو قربه العقائدي من مذهب الاثنا عشرية مع أنّه من الواقفة. 

المعنى الثاني: 

وهو أن يطلق "قريب الأمر" ويّراد منه الإشارة إلى قرب الأمر في الحديث. 
ويتم ذلك من خلال جعل المتعلق هو الحديث, وقد ورد هذا النمط من التعبير 
والتقيبد بالحديث في ترجمة جمع ممّن ترجم لحم النجاشي كما يظهر في ترجمة 
حرب بن حسن الطحّانء حيث قال عنه النجائي: كوقٌ» قريب الأمر في 
الحديث”©. 

وكذا في ترجمة ربيع بن سليمان بن عمروء حيث قال عنه أنّه: صَحب 
السكوني وأخذ عنه وأكثرء وهو قريب الأمر ني الحديث”. 

المعنى الثالث: 

وهو الاتيان بالتعبير مع عدم ذكر قيدٍ أو متعلق له وبهذا يكون التعبير 
ب"قريب الأمر" مطلق غير مقيدِء وقد ورد هذا التعبير المطلق في ترجمة جمع ممن 
)١(‏ أنظر: الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة :١167‏ رقم 41. 


(؟) أنظر: النجائي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 87 "!: رقم 478. 


(©) أنظر: النجاشي: فهرست أساء مصنفي الشيعة: صفحة 500 : رقم .1١1/4‏ 


قريب الأمصر ) 0 ( 


ترجم لهم النجاثي كالقاسم بن محمد الخلقاني""» ومحمد بن خالد الأشعري”". 
وموسى بن طلحة القمّي”) ومُصبّح بن الحلقام*» وهيثم بن أبي مسروق”», 
ويونس بن علي القطّان”. 

أمَا الكلام في المعنى الأول: 

فهو ظاهر بوضوح في الموارد التي قيلت فيه مقيداً بها يشعر إرادة العقيدة 
والمذهبء ومن هنا فمن الواضح أنه في مثل هذه الموارد لا دلالة لهذا التعبير 
بنفسه لا من قريب ولا من بعيدٍ على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات, 
وذلك لأنْ دلالته إِنَّ) هي في دائرة العقيدة والمذهب دون العلم والحديث 
والتحديث ونحو ذلك. 

وأمَا الكلام في المعنى الثاني : 

فالظاهن أن هذا القد هقد باديك تاذ هن خدواثة عيد المراضز فاه 


بالحديث والرواية والتحديث» بمعنى شروعه في طريق الحديث والرواية عن 


.8714 أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة 10": رقم‎ )١( 
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بحوث في ألفاظ التّوثيق 


قرب عهد لا من زمنٍ طويلء ولذلك لم يصل إلى المستوى الذي يمكن معه 
الاعتماد عليه» وعدم طيّه لحد الآن للمقدمات المطلوبة من الاطلاع والخبرة 
والإتقان والضبط ونحو ذلك. فبالتالي يحتمل في نقله الخطأ والسهو والنسيان 
والاشتباه وعدم الدقة في الأسانيد والمتون ونحو ذلك أكثر مما يسمح به في 
الرواة المعتمدون عليهم في الرواية والحديث. 

ويعضّد هذا الفهم تعقب عبارة "قريب الأمر في الحديث" في ترجمة حرب 
بن الحسن الطحان بالقول: له كتاب عامّي الرواية» وما جاء في ترجمة ربيع بن 
سليمان بن عمر من أنه على الرغم من صحبته للسكوني وهو محدّث وراو 
مشهور وأخذ منه بل وأكثر ومع ذلك كان قريب الأمر في الحديث. أي لم يصل 
إلى المستوى الذي يطمئن معه لروايته وحديثه. 

وهذا طبيعي في الأمور العلمية» أمّا في مسألة الفترات الأولى من تحمّل 
الحديث والرواية والتحديث بها فهو واضح. فإِن العلوم عادةً ما يكتسبها 
الإنسان بالتدرج وبالتحصيل» وأمّا بعد فترةٍ طويلةٍ فكذلك يمكن أن يُفسّر من 
خلال القول بأنّه لاختلاف الناس في مستوى الفهم والذكاء والفطنة والضبط 
والتحصيل» وقد يستمرٌ هذا المستوى البسيط الذي لا يصل إلى مستوى 
الاعتماد إلى طول حياتهم» وبذلك يفترق الناس من هذه الناحية بعضهم عن 
البعض الآخر ولذلك شواهد كثيرة في الحياة العملية. 


قريب الأمصر > 

وأمَا الكلام في المعنى الثالث: 

فإذا أطلق لفظ "قريب الأمر" ولم يقيّد بمتعلق معيّن؛ فباستقراء موارد 
وروده في كلمات أهل الفن نجد أنه ارتبط في عذة موارد مع النوادر» كما في 
ترجمة القاسم بن محمد الخلقاني» ومحمد بن خالد الأشعري. وموسى بن طلحة 
القمّيء وهيثم بن أبي مسروقء أو يرتبط بكتب في غير الحلال والحرام 
والأحكام الشرعية» كا ورد في مُصبّح بن الحلقام وأنْ له كتاب الجملء أو كما 
ورد في ترجمة يونس بن علي القطّان وأنْ له كتاب المزار. 

وحيث أن الظاهر من لفظ النوادر حين) يُطلق عند أهل التراجم والرواة 
والرجال هو إرادة الإشارة إلى مجموعة من الأحاديث لا تُضبط في باب معيّن 
وذلك من جهة قلتهاء ولذلك يقولون في ضمن الكتب الأساسية من الفقه 
ككتاب الصلاة أو كتاب الزكاة, فإِئْهم يقولون في آخرها عادة "كتاب نوادر 
الصلاة أو نوادر الزكاة ونحو ذلك". 

أو أن يطلق لفظ النوادر ويراد منه الشاذ الذي لا يُعمل على طبقه من قبل 
الأصحاب عادة فبالتالي السّمة الغالبة في النوادر هو عدم إمكان جمعها في 
ضمن موضوع واحدء وعادة ما لا تكون مبوبة تحت عنوان واحدء مضافاً إلى 
عدم شهرتها. 

ومنه يعلم أن هذا النمط من التأليفات والتضعيفات الروائية تجتمع عادةً 


مع حديثي العهد بالرواية والحديثء وقليلو الخبرة في هذا المجال» أو من لم 
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يكن لهم حظ كبير في الحديث والرواية ولم يتمكنوا من السير على النمط 
المتعارف لسبب أو لآخرء أو من كان في بداية طريقه - أي طريق تحصيل 
الحديث ‏ ولكنه يمتلك المقدمات والشرائط الأساسية المطلوبة في تحصيل علم 
الحديث. 

وعلى هذا فلا يبعد: 

التاق ب" فزن الأ "كلقا هو الإشازة إن الكتشامن ره أصبيفات 
هذا النمط من التأليفات» وبذلك لا يمكن القول بدلالة "قريب الأمر" إذا 
وردت مطلقة من غير تقييدٍ على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات. 

وبالتالي فالمختار النهائي في المقام أنه : 

لا دلالة للتعبير ب"قريب الأمر" على وثاقة الموصوف به ني الحديث 
والرواية سواءٌ أجاء بصيغة الإطلاق وعدم التقييد أو جاء بصيغة التقييد وكان 
متَعَلق التقيند:الذهت أو الريك زر الاعتقاد أو ايديف 


وبذلك يتم الحديث عن التعبير ب" قريب الأمر". 
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اللفظ السادس عشر: 


الكلام في عين 


من الألفاظ التي وردت في وصف جملة من الرواة لفظ "عين". فقد 
وردت في الأصول الرجالية في حمسين مورداً كلّها عن طريق النجائي (#2). 
والظاهر أن هذا اللفظ ى) سيأق بيانه من خلال الاستقراء الذي أجريناه من 
مختصاته (82) في ترجمة الرواة» فلم يستخدمه لا الشيخ الطوسي (2) في رجاله 
ولا فهرسته ولا الكشي ولا ابن الغضائري (رحمهم الله). 

وسنتكلم في هذا البحث في عدّة مقامات: 

المقام الأول: 

في الأقوال في المسألة: 

فقد ظهر في المسألة أقوال متعدّدة وبالأحرى اتجاهات متعددة» منها: 

الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه القائل بدلالة لفظ "عينٍ" على التوثيق» ىا ذهب إلى هذا 
الاتجاه جمعٌ منهم السيّد الداماد (25)”, وكذلك المولى التقي المجلسي (0)25. 

الاتجاه الثاني: 


وهو الاتجاه القائل بدلالة لفظ "'عين" على وثاقة الملوصوف به 2 الحديث 


)١(‏ أنظر: السيّد الداماد: الرواشح السماوية: الراشحة الثانية عشر. 
(؟) أنظر: التقي المجلسي: روضة المتقين: الجزء :١5‏ صفحة 50. 
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شريطة أن يكون للفظ متعلّق وملحق. كما في التعبير "عين من عيون الطائفة" 
ونحو ذلكء ويظهر هذا الاتجاه واضحاً في كلمات الفاضل الاسترآبادي (8) 
في ترجمة الحسن بن علي بن زياد”» وكذا المحقق القمّي (2) في القوانين". 
وكذا في الفصول الغروية”. 

الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة لفظ "عين" على وثاقة الراوي في الحديث 
فضلاً عن وثاقته» وقد تبنى هذا الاتجاه جمعٌ وهو ظاهر كلمات جمعٌ آخر. 

المقام الثاني: 

الكلام في استقراء موارد ورود هذا التعبير في الأصول الرجالية: 

فقد قمنا باستقراء الأعداد في الموارد التي وردها التعبير ب"عين" ووجدنا 
أَئّها في رجال النجاشي 6٠‏ مرَّةٍ وتفصيلها: 

١‏ - في رجال النجاشيى صفحة ١40‏ رقم 0708 باب الشين في شعيب 
العتقرقوفي قال: ثقدّ عينٌ. 

” -في الصفحة ١91‏ رقم 015 في باب الصاد قال: صفوان بن يحبى بيّاع 


اق 
السابرىء ثقة ثقة» عين. 


.٠١ أنظر: منهج المقال: الصفحة‎ )١( 
. 580 أنظر: المحقق القمّي: القوانين المحكّمة: صفحة‎ )1( 
الطزر المسرل اشرو وفيت ل‎ 8 


وي ا ال وس 


؟٠-‏ في الصفحة 7٠١١‏ تحت الرقم 018 في ترجمة صباح بن صبيح قال: ثقدٌ 
5 -في الصفحة 5١5‏ تحت الرقم 004 في ترجمة عبد الله بن مسكان قال: 


- في الصفحة 777 تحت الرقم 5١4‏ في ترجمة عبيد بن زرارة بن أعين 
الشبان قال قن تق عر : 


5 في الصفحة 714 تحت الرقم 775 في ترجمة عبد الملك بن حكيم قال: 


في الصفحة 71١‏ تحت الرقم 77237 في ترجمة عبد الملك بن هارون قال 
عند تق عير 

6 -في الصفحة ١55‏ تحت الرقم 155 في ترجمة عبد الكريم بن هلال قال 
فد ققد غير 

4 -ني الصفحة 51١‏ في ترجمة علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بعلان قال 


ا ب 


عنه: نه عين. 
٠‏ -في الصفحة 787 تحت الرقم 55 في ترجمة عمرو بن خالد الحخناط 
قال عنه: 00 
لا ل ل د 


قال عنه :لق 0 
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١‏ - في الصفحة ١”‏ تحت الرقم 70 في ترجمة عبينة بن ميمونة قال 
001007 

ل ل ل ل لقف 
قال عنه: 0 

5 -في الصفحة 7١١‏ تحت الرقم 40١‏ في عنوان الفيض بن المختار قال 
عند ققد عي 

6 في الصفحة 7117 تحت الرقم 859 في ترجمة قتيبة بن محمد المؤدب 
قال عنه ين 

7 -في الصفحة 777 تحت الرقم 88١‏ في ترجمة محمد بن قيس أبو عبد 
الله البجلي قال عنه: ثقةٌ» عين. 

١‏ - في الصفحة 770 تحت الرقم 847 في ترجمة محمد بن أبي يونس 
تسنيم قال عنه: ثقةٌ» عين. 

- في الصفحة 7١‏ تحت الرقم 897 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن 
بزيع ورد في ترجمته: : أن علي , بن اللي افق فق اي 

4 في الصفحة 777 تحت الرقم 845 في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد 
قال عنه: 1 

٠‏ -في الصفحة 75” تحت الرقم 841 في ترجمة محمد بن الحسين بن أبي 


الات الزيات الهمداق قال عنه: ثقة عينٌ: 


محرو ست ل 

١‏ -في الصفحة ٠707‏ تحت الرقم 407 في ترجمة محمد بن أحمد بن أبي 
قكادة قالاغنه: تقد عن 

في الصفحة 779 تحت الرقم 408 في ترجمة محمد بن عبيد الكاتب 
قالعنة: ققد عين. 

” في الصفحة 75٠‏ تحت الرقم 4١7‏ في ترجمة محمد بن بندار بن عاصم 
المُذْلي قال عنه: ثقةٌ عين. 

4 في الصفحة 50” تحت الرقم 97١‏ في ترجمة محمد بن الوليد البجلٍ 
كا ليده ققة عير 

5 في الصفحة 55” تحت الرقم 477 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن 
ميمون الزعفراني قال عنه: ثقةٌ عينٌ. 

5 في الصفحة 57 تحت الرقم ”97 في محمد بن سليمان بن الحسن بن 
امتهم بن بُكير بن أعين قال: ثقةٌ» عين. 

-في الصفحة 7537 تحت الرقم 978 في ترجمة محمد بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب (]4ة) قال سين 
الحديث» صحيح الاعتقاد. 

ا ل ل لي 
الأشعري القمّي قال عنه: قد عين. 


48 في الصفحة 55٠‏ تحت الرقم 455 في محمد بن مسعود بن محمد بن 
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عيّاش السمرقندي المعروف بالعيّائى قال عنه: ثقةٌ صدوقٌ» عينٌ من عيون 
هذه الطائفة. 

٠‏ -في الصفحة 707 تحت الرقم 16 في ترجمة محمد بن يحبى العطار 
القمّى قال عنه: ثقةّ عين. 

"١‏ - في الصفحة 0*0" تحت الرقم 405 في ترجمة محمد بن يوسف 
الصنعاني قال عنه: ثقةٌ» عين. 

”في الصفحة /51” تحت الرقم 408 في ترجمة محمد بن مارد التميمي 
قال غفة قن عن 


"في الصفحة 59 تحت الرقم 454 في ترجمة محمد بن يحيى ازاز قال 
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205 


عنه: ثقة» عين. 

5" في الصفحة 75١‏ تحت الرقم 454 في ترجمة محمد بن إسحاق بن عرّار 
التغلبِي الصيرفي قال عنه: ثقةٌ» عين. 

5 في الصفحة 77 تحت الرقم 41/4 في ترجمة محمد بن الحسن بن زياد 
الميشمي الأسدي قال عنه: ثقدٌء عين. 

5" في الصفحة 59” تحت الرقم ٠٠١١‏ في ترجمة محمد بن عمرو بن 
سعيد الزيّات المدائني قال عنه: ثقةٌ» عين. 

7" - في الصفحة 71/9 تحت الرقم ٠١70‏ في ترجمة محمد بن العباس بن 


0 لا ف ل 
على بن مروان المهيار البزّازْ قال عنه: ثقة ثقة من أصحابناء عين. 


لس فيعين ا ااال (ه#م 


8" في الصفحة ”8١‏ تحت الرقم ٠١77‏ في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد 
بن عبد الله بن إسماعيل الكاتب الذي يُعرف بابن أبي الثلج قال عنه: ثقةٌ» عين. 

4 في الصفحة 787 تحت الرقم ٠١57‏ في ترجمة محمد بن الحسن بن 
أحمد بن الوليد قال عنه: شيخ القمّيينء ثقةٌ ثقدّ فين 

5٠‏ -في الصفحة 78/8 تحت الرقم /5 ٠١‏ في ترجمة محمد بن الحسين بن 
نتريدلة لاضن نقد من أصمكابنا ون 

١‏ - في الصفحة 44" تحت الرقم ٠١57‏ في ترجمة محمد بن بكران بن 
عمران الرازي قال عنه: عينٌ» مسكودٌ إلى روايته. 

١‏ -في الصفحة 5٠”‏ تحت الرقم ٠١85‏ في ترجمة محمد بن الحسن بن 
علي الطومي قال عنه: ثقةٌ» عين. 

"5 في الصفحة 505 تحت الرقم ٠١1/8‏ في ترجمة موسى بن الحسن بن 
عامر الأشعري القمّي قال عنه: ثقةٌ عين. 

5 - في الصفحة 5١‏ تحت الرقم ١٠١١١‏ في ترجمة منصور بن حازم 
البجلي قال عنه: ثقةّ عين. 

ه؛ - في الصفحة 5١5‏ تحت الرقم ١١١4‏ في ترجمة مسعدة بن زياد الربعي 
قال عنه» تقل عي 

7 - في الصفحة 5١١‏ تحت الرقم ١١١5‏ في ترجمة معلى بن موسى 


5 
الكندى قال عنه: ثقة» عين. 
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- في الصفحة 578 تحت الرقم ١١01‏ في ترجمة وهب بن محمد البزاز 
قال فته تق عر 

6 -ني الصفحة 575 تحت الرقم ١١17‏ في ترجمة هشام بن محمد السائل 
ورد التعبير ب''عين الوردة" ولا يوجد لذكر عين مستقل. 

4 في الصفحة /اا4 تحت الرقم ١١377‏ في ترجمة هارون بن حمزة العَنوي 
الصيرفي قال عنه: ثقة» عينٌ. 

في الصفحة 55١‏ تحت الرقم ١١184‏ في ترجمة يحيى بن عليم الكلبي 
قال غفةة كف عين. 

ثمٌ أنه كذلك قد ورد بصيغة "'عيناً" بالتنوين في أربعة موارد منها: 

١‏ -في الصفحة 4٠‏ تحت الرقم ٠١‏ في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء 
حيث قال عنه: عيناً من عيون الطائفة» ويجب الانتباه إلى أنه في هذا المورد ل 
يذكر فيه أنه ثقة بل ذكر كونه وجهاً من وجوه الطائفة وعيناً من عيون الطائفة. 

؟ - في الصفحة 745 تحت الرقم 140 في ترجمة عبد الكريم بن عمرو بن 
صالح الجُعفي قال: كان ثقةً ثقة» عيناً. 

٠‏ في الصفحة 33 تحت الرقم ٠١١1‏ في ترجمة محمد بن عمرو بن عبد 
العزيز الكشي قال: كان ثقة» عيناء وروى عن الضعفاء كثيراً. 

؛ -في الصفحة 7385 نحت الرقم ٠١55‏ في ترجمة محمد بن علي بن الفضل 
بن تنام بن سكين قال: كان ثقة» عينء صحيح الاعتقاد» جيد التصانيف. 


الكادم فى كين 29> 

وأمًا الكلام في المقام الثالث: 

وهو الحديث عن تفسير معنى "'عين" وإمكانية دلالتها على العدالة أو 
الوثاقة. 

فقد ذهب البعض إلى القول بأنْ "العين" المذكورة في التراجم يمكن أن 
تحمل على أكثر من معنىّ: 

المعنى الأول: 

وهو العين الباكية. 

المعنى الثاني: 

وهو العين بمعنى الربيئة» وهي عبارة عن طليعة من الجيش يراقب العدو 
من مكانٍ عالٍ كي لا يداهم قومه فجأة» وهذا المعنى معروف في الدراسات 
العستدرية 

المعنى الثالث: 

العو عن اخ اند 

والأخير هو المعنى الأظهر؛ وذلك لكونه مذكوراً في ترجمة جماعة كثيرة» 
ويبعد في الغاية أن يكون الجميع بمنزلة الباكية والربيئة» وبأن الغالب كون 
العيق رادقا لنقة فشو لوق نقة عينة يمرت يلين أن القراضن ددهي التاكين 
وَأن اللراف تنه ننا داسبية الوقاقة وو كيه وليس :لله اله امن المي وه 
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ويمكن تقريب ذلك بالقول: 

أن الميزان لَّا كان في كمال الاستواء والاستقامة بحيث لا يزيد أحد كفيه 
على الآخر» فتشبيه الرجل به يفيد كونه كاملاً في تلك الصفة فيدل على كمال 
الوثاقة» ىا أن مولانا الصادق (351) سمّى أبا الصباح الكناني ميزاناً لثقته. 


قال النجاثي : كان الصادق (320) يسمّيه الميزان لثقته» ذكره أبو العباس في 


الرجال”". 
وقال له الإمام الصادق (390): أنت ميزان على ما ذكره الشيخ في 
الرجال”2. 


وكذا رواه الكشي بالإسناد عن الوشاء عن بعض الأصحابء فقال أبو 
الصباح على ما رواه الكثي أن الميزان ربّا كان فيه عين» قال (341 ة): أنت ميزان 
ليس فيه عين'". 

فظهرت صحّة التشبيه بالعين بمعنى الميزان؛؟ وذلك لإفادة توكيد الوثاقة» 
زنرة هله ع الرسدل نذلاف الع يفيه كال الرخاةيخاذك لين الكخرين 
فإِنَ الظاهر في وجه الشبه فيهما غير ذلك المعنى» وبالتالي فلا يفيد التشبيه فيهم) 


تأكيد الوثاقة. 


.754 رقم‎ :١9 أنظر: رجال النجاشي: صفحة‎ )١( 
.7 (؟) أنظر: رجال الطومي: صفحة ؟7١٠١: رقم‎ 
.10 4 أنظر: رجال الكشي: الجزء الثاني: صفحة 574: رقم‎ )( 


الكادم فى كين 29> 

وأمّا إذا كان المراد من ذلك إفادة العين للعدالة وكونه من ألفاظ التوثيق 
والتعديل لا مجرد المدح فهي ظاهرة". 

إلا أنّه في قبال ذلك ذهب آخرون: 

إلى الدفع باتجاه عدم ظهور لفظ العين الوارد في تراجم جمع من الرواة ي 
العين بمعنى الميزان» بل أكٌدوا على ظهوره في العين الباكية من جهة خاصّة 
وهي جهة الامتياز عن الغير والبروز في المشهد ونحو ذلك. فقرربوه بالقول: 

أن العين ظاهرةٌ في نفسها في الباكية» وهي أشهر معاني العين, فالظاهر أن 
المقصود بالعين هنا هو الباكية تشبيهاً للشخص بين الأمثال بالعين بين 
الأعضاءء» وقد شاع استعمال العين في الشخص تشبيهاً له بالعين الباكية في مثل 
ما يقال "فلان من أعيان البلاد". 

إلا أن التشبيه فيه باعتبار الامتياز الدنيوي بخلاف المقام فإِنْ التشبيه فيه 
باعتبار الامتياز في الصدق أو العدالة» وإن أمكن التشبيه بالنابعة في عموم النفع 
وكونها من أسباب الحياة بكون الفرض عموم نفع الراوي وإحياء الشريعة» 
وكذا التشبيه بالربيئة في حفظ الدين والدنياء بل استعمال العين في الشخص 
تشبيهاً له بالعين الباكية شائمٌ في اللغة الفارسية أيضاً ما يقال "فلان جشم و 


- ١١ أنظر لمراجعة هذا الكلام: الكلباسي: الرسائل الرجالية: الجزء الثالث: صفحة‎ )١ 
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بحوث في ألفاظ التّوثيق 


جراغ بلد است"وآمًا الميزان فاستعمال العين فيه نادرٌ. 

وكذا الحال فيه| احتمله المولى التقي المجلسي من كون الُْشبّه به من معاني 
العين هو الشمس والخيار» بل استعال العين في الميزان والشمس والخيار 
متروكٌ في العرف بل مفقودٌ في الأثر في الاستعمال بالكلية. 

وبالجملة: 

قد يُقال "فلان عين أهل البلد" والمقصود هو الامتياز في العزّء وقد يقال 
"فلان عين التجار" والمقصود الامتياز في المال» وقد يقال "فلان عين أهل 
الديوان" والمقصود الامتياز في علو المنصبء. وقد يقال "فلان عين العلماء" 
والمقصود الامتياز في العلم فقط. ولا سيّا لو كان فلان من الأموات أو مع 
الامتياز في انتشار الاسم فالأمر من باب حذف المتعلق ويختلف المتعلق 
المحذور باختلاف الموارد. 

والظاهر أن المقصود في المقام هو الامتياز في الصدق والوثوق بالنقل» 
وعليه فلا تتآتى الدلالة على العدالة بناءً على عدم دلالة ثقة على العدالة» ولا 


سيا في موارد تعقب عين لثقة". 


(1) انظ الكلاتي الرسافل البجاليةة تقوو لفالف للش 1ن 


الكادم فى كين رتت 

والمختار لنا في المقام هو: 

أولا: 

نتكلم عن دلالة عين بنفسها من دون أن تكون ملحقة ومتعلقة بلفظٍ آخر: 

فهنا لفظ عين بنفسه يدل على البروز والظهور والوجاهة في الراوي من 
دون أن يكون لا دلالة على الوثاقة ولا على العدالة من باب أولى؛ وذلك لأن 
التشبيه بالعين إِنَّا هو من جهة بروزها وتقدمها في جسم الإنسان وهي من أول 
ما ينظر إليه في الإنسان» وكذلك ال حال في البلدان والعلوم والقبائل والمذاهب 
والديانات فعادةً أوّل ما يُنظر إلى الأعيان منهم من أصحاب المكانة والمنزلة 
المتقدمة والبارزة. 

ويؤيّد ذلك: 

ّنا باستقرائنا لأحوال من وُصفوا بكونهم عيونُ في رجال النجاشي نجد 
أن جمعاً كبيراً منهم كانت لديهم وجاهة وجهة في مذاهبهم ومدنهم ومحل 
احترام وتقدير اجتماعي كما نص على ذلك النجاشي في تراجمهم» فعلى سبيل 
المثال: 

١‏ -شعيب العقرقوفي هو ابن أخت أبي بصير. 

” - صفوان بن يحيى بياع السابري كانت له منزلة شريفة وهو من مشايخ 
الثقات وفضله أشهر من أن يوصف. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


5 محمد بن عبيد الكاتب كان وجهاً من الكوفيين. 

5 محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمّي كان شيخ القمّيين في زمانه. 

محمد بن مسعود العياشي كان عيناً من عيون هذه الطائفة. 

- محمد بن يحيى العطّار كان شيخ أصحابنا في زمانه. 

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كان شيخ القمّيين ومتقدمهم 
ووجههم. 

9 - الشيخ الطوسي () كان زعيم الطائفة. 

٠‏ -منصور بن حازم كان من أجلّة أصحابنا وفقهائهم. 

وهذا مؤشر قوي على إرادة هذه الجهة من توصيفهم بعينٍ. 

نعم» يمكن أن يُقال أن الطائفة والأصحاب في تلك الفترة لم يكن لديها 
مبرّرات ومبرّزات للوجاهة غير الرواية والعلم؛ وبالتالي تعود دلالة عين 
للدلالة على الوجاهة في الراوي والحديث دون الوجاهة الاجتاعية والمذهبية 
ونحوها. 

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 

أن هذا الكلام غير تام؛ وذلك لثبوت منزلة لأصحابنا خصوصاً في 
الحواضر العلمية كالكوفة المقدّسة وبغداد وقم وغيرهاء مضافاً إلى ثبوتها ‏ أي 
هذه المنزلة لهم في قبال الطواتف والمذاهب الأخرى أو من خلال تسثمهم 
لكانة اجتماعية واضحة تتيح لهم بشكلٍ أو بآخر سلطةً اجتماعيةً ومنزلة رفيعة. 


الكادم فى يكين ) 6 ( 

مضافاً إلى ذلك: 

فإنّنا حتّى لو سلّمنا بأنْ لفظ "عين" يدل على الوجاهة والتميّر ولم يكن 
لأصحابنا وجة للتميّز في تلك الأزمان سوى الحديث والرواية» فمع ذلك لا 
يمكن دعوى دلالتها حينئذ على الوثاقة في الحديث أو العدالة. 

والوجه في ذلك: 

أن غاية ما يدل عليه لفظ "عين" حينئذ هو معروفيته وشهرته في الرواية 
والحديث والمستبطن لكثرة الرواية ونحوهاء ولكن من الواضح أن هذا شيء 
والوثاقة في الحديث والرواية شيء آخرء وذلك لعدم الملازمة بين كثرة الرواية 
والوثاقة في الرواية» فلا دلالة لكثرة الرواية بنفسها على الوثاقة في الحديث ىا 
هو المختار في| تقدم فراجع. 

ثانياً: 

نتكلم عن لفظ "'عين" ملحقاً ومتعلقاً بلفظٍ آخر: 

فيمكن أن يُلحظ بلفظ "عين من عيون أصحابنا" أو "عين من عيون 
الطائفة"» والأمر حينئذ كذلك لا يختلف كثيراً» فلا دلالة له على الوثاقة في 
الحديث واعتبار المرويات. 

والوجه في ذلك: 

أن نفسن .لفظ "عين" غل المتغتار ل دلذلة فيه عل الإشارة إلى ما يتعلق 
بالحديث والرواية بقدر ما يدل على أصل البروز والتميّر» وبالتالي فيكون حاهها 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


حال الألفاظ التي تنحصر دلالتها في غير الدائرة العلمية كالدائرة الأخلاقية 
والعبادية والسلوكية والاجتاعية والسياسية والقبائلية والنسبية ونحو ذلك» 
ومثل هذه الألفاظ كا ذكرنا مراراً لا دلالة فيها على الوثاقة في الحديث بوجي 
هذاهن انين 

ومن جانب آخر فبعد تتبّعنا واستقرائنا للأربعة وخمسين مورداً التي ورد 
فيه التعر "عق" أو '"عيننشرة فيوق الطافقة" أ "عي" .ونا شابة #لك؟ 
وجدنا أنّه في كل الموارد كان ذلك التعبير مقاونا امد بح بالوثاقة ى) تقدم 
استعراضه في موارد استعراض الموارد التي ورد فيها هذا التعبير» إل في مورد 
واحد وهو الحسن بن علي بن زياد الوشاءء وبالتالي فمن الناحية العملية لا 
مشكلة في حمل العين على الوجاهة أو البروز أو على الوثاقة في الحديث؛ وذلك 
لوثاقة جميع الموصوفين بهذا التعبير في تراجمهم بأوصاف واضحة ك"ثقة" أو 
"ثقة ثقة" ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة بالدلالة على التوثيق. 

نعم» الحسن بن علي بن زياد الوشاء وْصِف بألفاظٍ بمجموعها تدل على 
وثاقة الرجل واعتبار مروياته وتفصيل الكلام في هذا الرجل موكولٌ إلى محله. 

ثم أنه لابد من الإشارة إلى أنه قد ورد التعبير ب(عين) في كتب الرجال 
مقيذا بالتعبي ر( غين من عيوك أصحابنا) و (غين من عَيْون الطائفة) وتحو ذلك 
من التعبيرات. 

وبذلك ينتهي ما أردنا الحديث فيه عن التعبير ب"'عين" ومدى دلالته على 
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الوثاقة فق الحديث واعتبار المرويات. 


الكلام في النعبير ب'وجه" 


وصف الراوي بكونه وجةٌ من دون تقييد أو تقييد بشيءٍ آخر ككونه (وجة 
من أصحابنا) أو (وجة في الكوفيين) أو (البصريين) أو (المكُيين) ونحو ذلك 
قد ورد في موارد كثيرة في تراجم الرواة التي وصلتنا تراجمهم عن طريق 
الأصول الرجالية» والبحث في المقام يعنى بتحقيق المراد من التعبير ب"وجه" 


مطلقاً أو مقيداً بوص آخرء وما مدى دلالته عل كلا النحوين عل وثاقة 


الملوصوف به في الحديث والرواية واعتبار مروياته وإمكانية الإستناد إليه في 
مقام الاستدلال. 

ومن هنا يقع الكلام في عدّة مقامات: 

المقام الأول: 

في استقراء الموارد التي ورد فيها لفظ "وجه" أو "وجهاً" أو "وجةٌ في 
أصحابنا الكوفيين أو البصريين أو القمّيين" ونحو ذلك. 

ومن جملة الموارد التي استقر أناها هي الآتي: 

003 اسقر هراون اوعد" أ"" وكيا . أن روح )عفان دكين لخر 
ومتعلق" ني الأصول الرجالية: 

الأصل الأول: 

فهرست النجاشي: التعبير الأول "وجه" ورد في عدّة موارد منها: 


١‏ في الصفحة ١5‏ تحت الرقم ١4‏ في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن أبي 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


داحة قال عنه النجاشي: كان وجه أصحابنا البصريين في الفقه والكلام والأدب 
والشعر. والحاحظ يحكي عنه. 

١‏ -في الصفحة ١9‏ تحت الرقم 77 في إبراهيم بن أبي حفص قال عنه: ثقدٌ 
وجة. 

- في الصفحة 77 تحت الرقم 5٠0‏ في ترجمة إسماعيل بن عبد الخالق بن 
عبد ربّه بن أبي ميمونة قال: وجة من وجوه أصحابنا وفقية من فقهاءناء وهو 
من بيت الشيعة. 

: - صفحة 7 تحت الرقم 0١‏ في ترجمة إساعيل بن آدم بن عبد الله 
الأشغري حيك قال عنه: جه من القميين» ثقة. 

5 -في الصفحة 54 تحت الرقم ٠١”‏ في ترجمة الحسن بن متيل قال عنه: 
وجه من وجوه أصحابناء كثير الحديث. 

5 -في الصفحة 40 تحت الرقم 777 في ترجمة أحمد بن علي الفائد قال عنه: 
شيخ» ثقةٌ من أصحابناء وجة. 

- في الصفحة ٠١8‏ تحت الرقم 777 في ترجمة بكر بن محمد بن عبد 
الرّحمن بن نعيم الأسدي الغامدي قال عنه: وجةٌ في هذه الطائفة» من بيت 
جليل بالكوفة من آل نعيم الغامديين. 

6 -في الصفحة ١١7‏ تحت الرقم 7817 في بريد بن معاوية العجلي قال عنه: 


وجةٌ من وجوه أصحابنا وفقية أيضاء له محل عند الأئمة (25). 


الكلام في التعبير بوجه' 


4 -ني الصفحة ١717‏ تحت الرقم 74" في ترجمة جميل بن صالح الأسدي 
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فال عه كفت نوجة 

٠‏ -في الصفحة ١5١‏ تحت الرقم 7" في ترجمة حمزة بن يعلى الأشعري 
القمّي قال عنه: ثقةٌ» وجة. 

١‏ -في الصفحة ١54‏ تحت الرقم 865 في ترجمة حديد بن حكيم الأزدي 
المدائني قال عنه: ثقدّ وجةٌ؛ متكلمٌ. 

"١‏ -في الصفحة 175 تحت الرقم 55/8 تحت عنوان زكريا بن آدم بن عبد 
الله بن سعد الأشعري القمّي قال عنه: ثقةٌ» جليلٌ» عظيم القدر وكان له وجةٌ 
عند الرضا (20ة). 

٠‏ -في الصفحة 7717 تحت الرقم 5947 في ترجمة علي بن محمد بن عبد الله 
القزويني القاضي قال: وجةٌ من أصحابناء ثقةٌ في الحديث. 

5 في الصفحة 77" تحت الرقم 88١‏ في ترجمة محمد بن قيس أبو نصر 
الأسدي قال: وجة من وجوه العرب بالكوفة. 

6 - في الصفحة 76 تحت الرقم 886 في ترجمة محمد بن علي بن أبي 
شعبة الحلبي قال عنه: وجه أصحابنا وفقيههم. 

7 في الصفحة 774 تحت الرقم 408 في ترجمة محمد بن عبيد الكاتب 
قال عنه: وج فق الكو نوق قا ين 


١١١‏ -في الصفحة 87” تحت الرقم ٠١7‏ في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وه تفارك ابقطيين كان وح من أصحايناة ته . 

في الصفحة 85” تحت الرقم 51 ٠١‏ في ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد 
أبو علي الكاتب الأسكافي قال: وجةٌ في أصحابناء ثقة» جليل القدر. 

9 - في الصفحة 5778 تحت الرقم ٠‏ في ترجمة هارون بن موسى بن 
سعدا الكاتب للد من راي قال عنه: ثقة وجة: 

الثاني: التعبير ب"وجه"' عند النجاشي: 

١٠-صفحة‏ 88 رقم 7١10‏ في ترجمة أحمد بن أبي زاهر الأشعري قال: كان 
وجهاً بقم وحديثه ليس بذلك النقي. 

١‏ في الصفحة ٠١5‏ تحت الرقم 704 في ترجمة إدريس بن عبد الله بن 
سعد الأشعري قال: ثقة» وكان وجهاً. 

"١‏ - في الصفحة ١١١‏ تحت الرقم 18١‏ في ترجمة بسطام بن الخُصين بن 
عبد الرحمن الجعفي قال: كان وجهاً في أصحابنا. 

7 في الصفحة ١١17‏ تحت الرقم ١7‏ في ترجمة ثعلبة بن ميمون النحوي 
قال: كان وجهاً في أصحابناء قارئاء فقيهاً» نحوياًء لغوياً. 

5 في الصفحة ١١٠١‏ تحت الرقم ٠5‏ في ترجمة جعفر بن عبد الله رأس 
المذر قال: كان وجهاً في أصحابناء وفقيهاً» وأوثق النّاس في حديثه. 

4" - في الصفحة ١١7‏ تحت الرقم "١4‏ في ترجمة جعفر بن محمد بن 


- 


جعفر قال: كان وجهاً في الطالبيين متقدما» وكان ثقة في أصحابنا. 


الكلام ذ في التعبير باأوجه" 


7-في الصفحة ١77‏ تحت الرقم 79" في ترجمة حميد بن زياد بن حميد بن 


حمّاد بن زياد قال: كان ثقة واقفأ» وجهاً فيهم. 

ا اي ارا با اسيم 
القابوسي اللخمي قال: كان سعيد ثقة ثقةٌ في حديثه» وجهاً بالكوفة. 

-في الصفحة 1١87‏ تحت الرقم 585 في ترجمة سليمان بن خالد بن 
هقان كال كان فاركاء فقييا وها 

4 ني الصفحة 1817 تحت الرقم /597 في ترجمة سندي بن محمد واسمه 
أبان بن أخت صفوان بن يحيى قال عنه: كان ثقةّ وجهاً في أصحابنا الكوفيين. 

"في الصفحة 7١7‏ تحت الرقم 08٠6‏ في ترجمة عبد الله بن يحبى أبو 
محمد الكاهلي قال عنه: كان وجهاً عند أبي الحسن (321). 

"١‏ في الصفحة 718 تحت الرقم 7٠‏ في ترجمة عبد الرّحمن بن الحجّاج 
البجلي بيّاع السابري قال ؛ كان تقد فقة تقد كنا وكهاً. 

"١‏ - في الصفحة 718 تحت الرقم 114 في ترجمة علي بن محمد بن علي 
الخرّاز قال عنه: كان ثقةٌ من أصحابناء وكان فقيهاً وجهاً. 

في الصفحة 714 تحت الرقم 7/١9‏ في ترجمة علي بن النعمان الأعلم 
النخعي قال عنه: كان ثقة وجهاًء ثبت صحيحاًء واضح الطريقة. 

4“ في الصفحة 798 تحت الرقم 4١١‏ في ترجمة العلاء بن رزين القلاء 


قال كان قف ووجيا: 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


5" في الصفحة 77 في ترجمة محمد بن أبي عمير قال: وصفه الجاحظ في 
ليان العيق النكان وجها من وعره الر افصة. 

5“ في الصفحة 9”” تحت الرقم 84٠‏ في ترجمة محمد بن ساعة بن 
موسى بن روية قال: كان ثقة في أصحابناء وجهاً. 

31 - في الصفحة 757 تحت الرقم 975 في ترجمة محمد بن زكريا بن دينار 
قال: كان هذا الرجل وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرة؛ وكان أخبارياً واسع 
العلم» وصدّف كتباً كثيرة. 

في الصفحة 55" تحت الرقم 454 في ترجمة محمد بن الحسن بن 
فروخ الأشعري قال: كان وجهاً في أصحابنا القمّيينء ثقدّ عظيم القدر, 
ري 

4 في الصفحة 55” تحت الرقم 454 في ترجمة محمد بن عبد الله بن 
جعفر الحميري القمّي قال: كان ثقة» وجهاً. 

٠‏ -في الصفحة 1/١‏ تحت الرقم ٠١٠٠١١‏ في ترجمة محمد بن علي بن عيسى 
القمّى قال: كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطانء وكذلك كان أبوه 
يُعرف بالطلحي. 

١‏ - في الصفحة 777 تحت الرقم ٠١٠١‏ في ترجمة محمد بن جعفر بن 
محمد بن عون الأسدي قال: كان أبوه وجهاً. 


١‏ - في الصفحة 45" تحت الرقم ٠١١7‏ في ترجمة محمد بن جعفر بن 


لكلام في التعبير باوجه: 6 


محمد أبو الفتح الهمداني المعروف بالمراغي قال: كان وجهاً في النحو واللغة 


ببغداد. 


4 - في الصفحة 5١١‏ تحت الرقم ٠١97‏ في ترجمة معاوية بن عمار بن أبي 
معاوية خبّاب الدهني قال: كان وجهاً في أصحابنا ومتقدّماًء كبير الشأن» عظيم 
الحا ثقة, 

4 - قال كذلك: وكان أبوه عيارٌ ثقةٌ في العامّة» وجهاً. 

5 -في الصفحة 579 تحت الرقم ١١187‏ في ترجمة هارون بن عبد العزيز 
الأرجني قال: كان وجهاً في زمانه» مدحه المتنبي. 

5 في الصفحة 579 تحت الرقم ١145‏ في ترجمة هارون بن موسى بن 
أحمد التلعكبري قال عنه: كان وجهاً في أصحابناًء ثقة معتمداً» لا يُطعن عليه. 

5 - في الصفحة 557 تحت الرقم ١108‏ في ترجمة يونس بن عبد الرّحمن 
قال: كان وجهاً في أصحابناء متقدّماًء عظيم المنزلة. 

8 - في الصفحة 459 تحت الرقم ١5١5‏ في ترجمة يعقوب بن إسحاق 
السّكّيت قال: كان وجهاً في علم العربية واللغة» ثقه صدوقاًء مصدقاً. لا 
يطعن عليه. 

الثالث: لفظ "وجه" ني كتاب الفهرست: 

4 - في الصفحة 5” تحت الرقم " قال الشيخ الطوسي: إبراهيم بن 


سليمان بن داحة» كان وجه أصحابنا بالبصرة فقهاً وكلاماً وأدباً وشعراً. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


- في الصفحة 48 تحت الرقم 5” في ترجمة إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل بن هلال المخزومي قال الشيخ الطوسي: وجه أصحابنا المكيين» كان 
ثقةَ فيه| يرويه. 
- في الصفحة ٠١5‏ تحت الرقم 119 في ترجمة الحسن بن متيل قال 
الشيخ الطوسي: وجةٌ من وجوه أصحابنا. 
الرابع: لفظ "'وجهاً" بالألف ني الفهرست للشيخ الطوسي 
7 - أحمد بن أبي زاهرء واسم أبي زاهر موسى الأشعري القمّيء وكان 
وجهاً بقم» وحديثه ليس بذلك النقي. 
الخامس: لفظ '"'وجهاً" عند ابن الغضائري لا يوجد. 
السادس: لفظ "'وجة" عند ابن الغضائري لا يوجد. 
السابع: لفظ "وجهاً" ني رجال الشيخ الطوسي لا يوجد. 
الثامن: لفظ "'وجة" ني رجال الشيخ الطوسي لا يوجد. 
التاسع :لفظ "'وجة" عند الكشي لا يوجد. 
العاشر: لفظ "وجهاً" عند الكشي لا يوجد. 
هذا تمام الكلام في المقام الأول. 
القام الثاني: الكلام في عمدة الأقوال في المسألة : 
وقع الخلاف بين الأعلام في دلالة التعبير ب"وجه" مطلقاً أو مقيداً على 


وثاقة الراوي واعتبار مروياته أو حسنه. 


الكلام ذ في التعبير باأوجه" 


وبالتالي فظهرت في المقام عدّة اتجاهات: 


الاتجاه الأول: 

وهو الاتجاه القائل بدلالة التعبير ب"وجه" على وثاقة الموصوف به في 
الحديث والرواية» وممّن ذهب إلى هذا المذهب السيّد الداماد (5)". وكذلك 
ذهب إلى هذا المذهب المولى التقي المجلسي (:55)”". وكذلك نسبه المحقق القمّي 
() إلى القيل". 

الاتجاه الثاني: 

وهو الاتجاه القائل بدلالة التعبير ب"وجه" على وثاقة الراوي في الحديث 
واعتبار مروياته شريطة أن يقيّد. فعلى سبيل المثال أن يقيّد بالقول "وجه من 
وجوه أصحابنا" أو ما شابه ذلك من التقييدات» وممّن ذهب إلى ذلك المحقق 
الوحيد البهبهاني (52)*» وكذا هو ظاهر كلام سيّد مشايخنا المحقق المخنوثي 


(:) في معجم رجاله”. 


)١(‏ أنظر: المحقق الداماد: الرواشح السماوي: الصفحة :1١‏ الراشحة الثانية عشر. 

(1) أنظر: محمد تقي المجلسي: روضة المتقين: الجزء الرابع عشر: الصحفة 54. 

(") أنظر: المحقق القمّي: القوانين المحكّمة: الصفحة 580. 

(4) أنظر البهبهاق: الفؤاكد الرجالية: صفحة 69 وكذلك أنظر: تتتعب: المقال: صفحة 
1 


(0) أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الثامن: صفحة /78. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الاتجاه الثالث: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة التعبير ب"وجه" على وثاقة الراوي في 
الحديث واعتبار مروياته» ومن ذهب إلى ذلك سيّد مشايخنا المحقق المخنوئي 
(:)”". وكذا غيره. 

الاتجاه الرابع: 

وهو الاتجاه القائل بعدم دلالة التعبير ب"وجه" على وثاقة الراوي بالحديث 
حتّى لو كان مقيّداً بجملة من التقييدات ك"وجةٌ من أصحابنا البصريين" أو 
ك"'وجة من أصحابنا القمّيين" أو ك"'وجة من أصحابنا المكّيين" ونحو ذلك» 
وهذا الاتجاه ينبع من القول بعدم استبطان الوجاهة للارتباط بالحديث بشكل 
أو بآخر. 

ومن هنا فمن الطبيعي أن ينتهى إلى عدم دلالة هذا التعبير على الوثاقة في 
الحديث واعتبار المرويات سواءٌ أكان اللفظ مطلقاً أو مقيّداًّى) هو واضح. 


.78/ أنظر: السيّد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الثامن: الصفحة‎ )١( 


الكلام في التعبير باوجه: 6 


المقام الثالث: 


الكلام في تفسير معنى "وجه" وما هو المراد منه حال إطلاقه في ترحمة 
الرواة. 

أنا لق 

فقد ذُكِرت في معنى "الوجه'" معاني متعدّدة منها: 

المعنى الأول: الوجه بمعنى الجارحة المعروفة. 

المعنى الثاني: الوجه بمعنى مستقبل كل شيء. 

المعنى الثالث: الوجه بمعنى سيّد القوم والوجاهة". 

المعنى الرّابع : أن من معاني الوجه هو الحجّة كا في الحديث القدمي أنه فمن 
سجد سجدتّ الشكر أقبل عليه بفضلي وأريه وجهي”". 

ثم أله نقِل عن الشيخ الصدوق (ال4) القول: 


أن وجه الله أنبيائه”" وحججه.؛ قال: ويصدّق ذلك ما رُوى عن أبى الصلت 


)١(‏ أنظر لمراجعة هذه المعاني: القاموس المحيط: الجزء الرابع: صفحة 747: مادة وجه. 
(؟) أنظر: مجمع البحرين: الجزء السادس: الصفحة 257 والرواية في الوسائل: الجزء 
الرابع: صفحة :1١177‏ أبواب سجديِّ الشكر: الباب الأول: الحديث الخامس وفيه وجهه 
بدل بوجهي. 

() أنظر: الصدوق: كتاب من لا يحضره الفقيه: الجزء الأول: صفحة :17١‏ الحديث رقم 
: باب سجلدة الشكر والقول فيه. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


عن الإمام الرضا (قة) حيث قال: 

قلت: يا بن رسول الله ما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله 
ثواب النظر إلى وجه اللّه؟ فقال: من وصف الله بوجِهٍ كالوجوه فقد كفر» لكن 
وجه الله أنبيائه وحججه الذين يستوجه بهم إلى الله وإلى دينه» والنظر إلى أنبياء 
الله ورسله وحججه في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة". 

وإنَّا الكلام -كل الكلام- في مراد أهل الرجال حال إطلاقهم هذا اللفظء 
وبالتالي فلابد من العودة إلى موارد استعمال هذا اللفظ لاستظهار المراد منه. 

وبالعودة إلى الموارد التى استق رأناها في الأصول الرجالية نجد أن الظاهر 
تودلالة الى ب" وكدد!! هن الأكاره فندقا إلى الووة زالكانة الخصوضة 
والتقدم والوجاهة في جهة معينة. 

فقد تكون هذه الجهة جهةً عقائدية مذهبية» ىا هو ظاهر جمع من الموارد 
منها: 

١‏ -إبراهيم بن سليان بن أبي داحة حيث كان وجه أصحابنا البصريين في 
الفقه. 


” - إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه بن أبي ميمونة حيث كان وجهة من 


)١(‏ أنظر: الشيخ الصدوق: التوحيد: الصفحة :١1177‏ الحديث رقم :7١‏ في باب ما جاء في 


الكلام في التعبير بوجه' 


وجوه أصحابناء وفقيه من فقهاءناء وهو من بيت للشيعة. 

الحسن بن متيل» فهو وجة من وجوه أصحابنا. 

5 أحمد بن علي الغامدي أو الفائدي وجهٌ من أصحابنا. 

بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأسدي الغامدي وجه في هذه 
الطائفة. 

١‏ - بريد بن معاوية العجلي وجهٌ من وجوه أصحابنا. 

علي بن محمد بن عبد الله القزويني القاضي وجة من أصحابنا. 

محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي وجه أصحابنا وفقيههم. 

4-محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث الخطيب وجة من أصحابنا. 

٠‏ - محمد بن أحمد بن جنيد أبو علي الكاتب الأسكافي وجة في أصحابنا. 

-١‏ بسطام بن المخُصين بن عبد الرحمن الجعفي كان وجهاً في أصحابنا. 

ثعلبة بن ميمون النحوي كان وجهاً في أصحابنا. 

١‏ - جعفر بن عبد الله رأمس المذر كان وجهاً في أصحابنا وفقيهاً. 

5 حميد بن زياد بن ميد بن حمّاد بن زياد كان ثقةً واقفاً وجهاً فيهم. 

6 ستدي بن محمد واسمه أبان كان وجهاً في أصحابئا الكوفيين. 

معي ين أ ىعني تورسفه انظ ق النباناوالفين اند كان ونعيا 
من وجوه الرافضة. 


١١‏ - محمد بن سماعة بن موسى بن رويد كان ثقة في أصحابنا وجها. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


7 سين زكريا'يق دينان كان هذا الرع وجها عن وهو اصتحابنا 


محمد بن الحسن بن فروخ الأشعري كان وجهاً في أصحابنا القمّيين. 

٠‏ معاوية بن عمار بن أبي معاوية خبّاب الدهني كان وجهاً في أصحابنا 
ومتقدماًء وكان أبوه عمار ثقة في العامّة وجهاً. 

١-هارون‏ بن موسى بن أحمد التلعكبري كان وجهاً في أصحابنا. 

١‏ يونس بن عبد الرّحمن كان وجهاً في أصحابنا متقدماً. 

وقد تكون هذه الجهة جهةً جغرافية مناطقية كالبصرة أو الكوفة أو بغداد أو 
قم أو مكة المكرمة ونحوهاء كما ورد في ترجمة جمع منهم: 

١‏ -إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة كان وجه أصحابنا البصريين. 

رع ا لوي عه بدا لاكمرى وطان القن 

'- محمد بن قيس أبو نصر الأسدي وجة من وجوه العرب بالكوفة. 

- سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللخمي وجهاً بالكوفة. 

-ستدي بن محمد واسمه أبان وجهاً في أصحابنا الكوفيين. 

كب عنيلة وق زكرا بخ دهاز كانا هذا الرسل وجها من وجوه أصحانا 
بالبصرة. 

محمد بن الحسن بن فروخ الأشعري كان وجهاً من أصحابنا القمّيين. 

4 محمد بن على بن عيسى القمّى كان وجهاً بقم. 


4 - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن هلال المخزومي وجه أصحابنا 
الكمة 

وقد تكون جهة الوثاقة والتقدّم اجتماعية سياسية كما في: 

١‏ - محمد بن علي بن عيسى القمّي كان وجهاً بقم وأمير عليها من قبل 
السلطان وكذلك أبوه. 


١‏ -هارون بن عبد العزيز الأرجني كان وجهاً في زمانه. 

وقد تكون جهة الوجاهة علم معين غير الفقه والحديث والرواية كاللغة 
والنحو والعربية والشعر والأدب ونحو ذلك ومنهم: 

١‏ -إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة كان وجه أصحابنا البصريين في الفقه 
والكلام والأدب والشعر. 

١‏ - ثعلبة بن ميمون النحوي كان وجهاً في أصحابنا قارثاً فقيهاً نحوياً 
لغوياً. 

*“- محمد بن جعفر بن محمد أبو الفتح ال همداني المعروف بالمراغب كان 
وجهاً في النحو واللغة ببغداد. 

- يعقوب بن إسحاق السّكّيت كان وجهاً في علم العربية واللغة. 

وقد يكون وجهاً من ناحية النسب لشرافة نسبه ىا في السادة من الطالبيين 
أو من قريش أو من بني طالب وغيرهم منهم جعفر بن محمد بن جعفرء كان 
وجهاً في الطالبيين متقدماً. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وقد يكون وجهاً من نواحي أخرى. 

ثم أنْ الوجاهة يمكن أن تجتمع مع الوثاقة في الحديث واعتباره ىا في جمع 
كبير من مرّ ذكرهمء وقد لا تجتمع مع الوثاقة في الحديث ونقاء الروايات 
والاعتماد عليها ى) في جملةٍ منهم أحمد بن أبي زاهر الأشعري الذي كان وجهاً 
بقم ومع ذلك كان حديثه ليس بذلك النقي. 

ويمكن تفسير ذلك» بل هذا قرينة على عدم استبطان الوجاهة الواردة في 
ترجمة الرواة على الوثاقة في الحديث والرواية؛ وذلك لأمّا لو كانت تستبطن 
الوثاقة لما تخلفت عنها ولا في مورد وال حال في المقام وفي هذا المورد يختلف. 


كا وى 


مضافاً إلى أن أهل الرجال غالباً ما يتبعون الوجاهة بالتصريح بالوثاقة» وهذا 
كاشف عن عدم المرادفة بين الوثاقة والوجاهة» وإلا لو كانت مرادفة لما لل 
احتاج المترجمون للرواة إلى الاستعانة بكلا اللفظين للإشارة إلى الوثاقة. 

وبناءً على ذلك فالمختار في المقام إن لفظ "وج" أو "وجهاً" بنفسه لا يدل 
على وثاقة الموصوف به في الحديث والرواية ولا اعتبار مروياته» هذا إذا ورد 
مطلقاً من غير تقييد. 

وك كنةيا ل سهات لكان أو" الزمان أويذائرة عي بعية يدل 
حينئذ على كونه متقدماً وبارزاً في تلك الدائرة فقط لا أكثر أو كونه من 
أصحاب هذا المذهب لا أكثر. 

وعليه فلا دلالة للفظ "وجه" مطلقاً أو مقيداً على الوثاقة في الحديث 


لكلام في التعبير باوجه: 22> 


واعتبار المرويات إلا إذا فيِّد بقيدِ يُفَهّم منه الوثاقة. 

قد يقال -كما قيل-: 

أن الطائفة في تلك الأزمان لم يكن لها ما يصلح أن يكون وجهاً ومنشاً 
للبروز والوجاهة والتقدم خارج دائرة الحديث والرواية» وبالتالي فإذا أطلقت 
الوجاهة بأي شكل من الأشكال أُريد بها التقدم في الرواية والحديث والمستلزم 
حينئذ للدلالة على الوثاقة فيها والاعتهاد على الروايات. 

والجواب عن ذلك: 

أنه تقدم من استقرائنا لموارد ورود لفظ "وجه" وما شابهه أن هناك جهات 
متعدّدة تصلح أن تكون موضوعاً للوجاهة والبروز والتقدّم كالمكان والزمان 
والعقيدة والمذهب والعلم وغيرهاء وبالتالي فا ذكِر من انحصار الوجاهة عند 
أصحابنا في تلك الأزمان بالرواية فهو غير صحيحء وبالتالي فلا ملازمة بين 
الوجاهة والوثاقة في الحديث أو الحديث نفسه. 

وأما إذا قيل: 

بن لفظ "وجه" إذا فهم منه الوجاهة فلازم ذلك أن هذا الراوي يكون من 
المعاريف المشهورينء وبالتالي فإذا لم يرد في حقه تضعيف أو طعرٌ أمكن حينئذ 
توثيقه من خلال كبرىٌّ كلّية تقول بوثاقة المعاريف الذين لم يرد في حقهم 


تضعيف أو طعن. 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 
أولاً: 

أنّنا نبحث كا ذكرنا غير مرّةَ في دلالة نفس اللفظ على الوثاقة في الحديث 
بنفسه دون الأعم من ذلك ومن كونه منضيًاً إلى قاعدةٍ أو كبرى ونحو ذلك. 

وثاناً: 

أنه يمكن الخدش في نفس هذه القاعدة أو الكبرى الكلية» وتفصيل الكلام 
موكول إلى محله. 

خاتمة في الإشارة إلى جملة أمور: 

الأمر الأول: 

أن عدد من وردت في ترجمتهم لفظ "وجه" أو "وجهاً" ما يقارب 
الخمسون راوء وم يقترن التوصيف ب"وجه" أو "وجهاً" بالتصريح بالوثاقة في 

١‏ -إبراهيم بن سليهان بن أبي داحة. 

؟ -إسماعيل بن خالق بن عبد ربّه بن أبي ميمونة. 

الحسن بن متيل. 

5 - بكر بن محمد بن عبد الرّحمن بن نعيم الأزدي. 

دوين فسن أبن تصن الأسدي» 


الكلام ؤ في التعبير باأوجه" 


بسطام بن الحصين بن عبد الرّحمن الجعفي. 


9 محمد بن علي بن عيسى القمّي. 

٠‏ -_ محمد بن جعفر بن محمد أبو الفتح ال حمداني المعروف بالمراغي. 

الأمر الثاني: 

أن التوصيف ب"وجه" والإشارة إلى الوجاهة في ترجمة الراوي المتقدم 
عا نا كان من قبل أهل الرجال كالنجاثي والشيخ الطوسي (2) 
وأضراءهم من أهل الأصول الرجالية. 


إلا أنه قد ورد في ترجمة بعض الرواة أن هم وجاهة عند الأئمة المعصومين 


١‏ - بريد بن معاوية العجلي: 

حيث ورد في وصفه أَنّه له محل عند الأئمة (820). 

- زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمّي: 
كان له وجهٌ عند الإمام الرضا (391). 

- عبد الله بن يحبى أبو محمد الكاهلي: 

كان وجهاً عند أبي الحسن (391). 

؛ - عبد الله بن شريك: 


روى عن علي بن الحسين (380) وأبي جعفر (320). كان يكنى أبا المحجل» 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وكان عندهما وجيهاً متقدما". 

ومن الواضح أن الوجاهة عند الأئمة (82) يختلف مدلوها مقارنة 
بالوجاهة عند الآخرين» وعليه فإفادتها للحسن واضح لا غبار عليه وكذلك 
إفادتها للوثاقة في الحديث والرواية في حال صدور رواية منهم تدلّ على ذلك 
وتؤكد وتثبت صدور هذه الإشارة إلى كونه وجه عندهم (25). 

وبذلك يتم الحديث في التعبير ب ''وجه" . 

وبه يتم الحديث فيا أردناه من الحديث في جملة مختارة من ألفاظ التوثيق 
وبيان المختار فيها. 

ومن الله نستمد العون والتوفيق» 

واتقين الاو العا 


(9) أنظره رجال السام اع 
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المصادر 


سود عت ها 


المصادر 629 
القرآن الكريم 

١‏ - الاستبصار: الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (85” - 570 هجري) دار 
الكتب الإسلامية: طهران. 

٠“‏ - أعيان الشيعة: محسن الآمين: المتوفى (١717١1هجري)‏ دار التعارف بيروت. 

5 - الأمالي الشيخ الطوسي محمد بن الحسن 47١ - ٠865(‏ هجري) مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين: قم. 

4 - أمل الآمل محمد بن الحسن ا حر العاملٍ ٠١77(‏ - 5 ١١١هجري)‏ مكتبة 
الأندلس: بغداد. 

5 - أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: دروس الشيخ مسلم الداوري: 
تقرير الشيخ محمد علي المعلم. الطبعة الأولى: محبين: 575 ١‏ هجري. 

- أصول الكاني: تأليف الكليني «المتوفى عام 74 اهجري) مقدمة التحقيق 
بقلم علي أكبر الغفاري: نشر دار الكتب الإسلامية (المصحح). 

8 - بحار الأنوار: العلامة محمد باقر المجلسي: (المتوى١1١١١هجري)‏ مؤسّسة 
الوفاء: بيروت- لبنان. 

)يرجه1١7‎ 51 بحوث في الملل والنحل: جعفر السبحاني (تولد‎ - ١ 
منشورات لحنة إدارة الحوزة العلمية: قم المقدسة.‎ 

)يرجه١79٠ بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار القمّي (المتوى‎ - ١ 
هجري).‎ ١5٠ 5 منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي: قم:‎ 
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٠١‏ - بحوث في فقه الرجال: العلامة الفاني الأصفهاني: (:) (من المعاصرين) 
تقرير: مكي العاملٍ. 

5 - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: أحمد بن علي (المتوفى 557 هجري) 
المكشة السلفية: المديتة المنورة. 

6 - تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) محمد بن جرير الطبري: (المتوفى 
"٠‏ هجري) مؤْسّسة الأعلمي: بيروت. 

75 - ترتيب الأسانيد (الموسوعة الرجالية) السيد حسين الطباطبائي 
البروجردي (597١-5/0١هجري).‏ مجمع البحوث الإسلامية في 
الأستانة الرضوية: المقدسة: 5١5‏ ١هجري.‏ 

١١‏ - تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال (المتوفى ١١٠١5‏ هجري) الطبعة 
الحجرية. 

4 - تنقيح المقال: عبد الله المامقاني (7940١-01١هجري)‏ النجف 
الأشرف: ٠76١هجري.‏ 

١‏ - تهذيب الأحكام: محمد بن الحسن الطومبي (470-1786؛هجري) دار 
الكتب الإسلامية: طهران. 

١‏ - التنقيح في شرح العروة الوثقى: الخوئي (المتوفى ١417‏ هجري): ضمن 
موسوعة الإمام الخوئي خمسين مجلداً. 


و - التحرير الطاوومي: الشيخ حسن بن زين الدون الشهيد الثاني: تحقيق 


المصادر تت 


السيد محمد حسن الترحيني: طبعة مؤسّسة الأعلمي: بيروت. 

5 - جامع الرواة: محمد بن علي الأردبيلي (المتوفى ١١١١‏ هجري) منشورات 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي: قم: ١507‏ هجري. 

5 - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: تأليف الشيخ يوسف 
البحراني: مؤسّسة النشر الإسلامي: التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 

4 - خاتمة مستدرك الوسائل: المحدّث النوري: الحسين بن محمد تفي 
(70-176١هجري)‏ مؤسّسة آل البيت 850: قم: 57١‏ ١هجري.‏ 

"١‏ - الخلاصة (رجال العلامة) العلامة الحلي (/75 -؟/اهجري) المطبعة 
الحيدرية: النجف الأشرف: ١78١‏ هجري. 

*” - درو س تمهيدية في القواعد الرجالية: تأليف الشيخ باقر الإيرواني: طباعة 
ونشر دار البذرة: النجف الأشرف. 

ه” - الذريعة: آغا بزرك الطهراني: (المتوفى ١794‏ هجري) دار الأضواء: 
بيروت. 

/ا” - الرجال: ابن داود الحسن بن علي الحلي: (من علاء القرن السابع 
الهجري) منشورات المطبعة الحيدرية: النجف الأشرف: ١797‏ هجري. 
- الرجال: الطوسي محمد بن الحسن (75 - 5310 هجري) مؤسّسة النشر 

الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين: قم: 5١5‏ ١هجري.‏ 


- الرجال: الكتّى أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز (من علاء القرن 
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الرابع الهجري) مؤسّسة الأعلمي: كربلاء: العراق. 

٠‏ - الرجال: النجاشي: أحمد بن علي (1/7 - 40٠‏ هجري) دار الأضواء: 
ببيروت: ١5٠/8‏ هجري. 

١‏ - رسالة في آل أعين: أبو غالب الزراري: (المتوفى 77/4 هجري) مطبعة 
ربّاني: أصفهان: 848 هجري. 

*5 - الرعاية في علم الدراية: الشهيد الثاني زين الدين العاملٍي 94١١(‏ - 
64 هجري) منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعثي النجفي: قم: 
اهجري. 

5 - روضة المتقين: محمد تقي المجلسي: (*١٠١1-٠0/ا١٠هجري):‏ تحقيق 
حسين الموسوي الكرماني» على بناه الاشتهاري: طبعة: 1794/8 : المطبعة 
العلمية: قم. 

4 - الضعفاء: لابن الغضائري أحمد بن الحسين بن عبد الله ابن إبراهيم أبي 
الحسين الواسطي البغدادي: تحقيق السيد محمد رضا الجلالي. 

)يرجه1١1١1 طرائف المقال: السيد علي البروجردي (المتوفى عام‎ - ٠ 
هجري: الناشر‎ ١4٠١ تحقيق السيد مهدي الرجائي: الطبعة الأوْلى:‎ 
مكتبة آية الله المرعشي العامّة: قم: إشراف السيد محمود المرعشي.‎ 

- عذّة الأصول: الشيخ الطوسي: (785 - 45١‏ هجري) مؤسّسة آل 


البيت ة : قم المقدسة: ٠‏ ١هجري.‏ 


المصادر >6 


7ه - الغيبة: الطومي: محمد بن الحسن (75/860- ١45هجري)‏ مؤسّسة 
المعارف الإسلامية: قم المقدسة: ١5١١‏ هجري. 

- الغيبة: النعاني: محمد بن إبراهيم (المتوفى ٠‏ هجري) منشورات أنوار 
المهدى: قم: ١57‏ هجري. 

6 - الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي (المتوفى 479هجري) تحقيق 
شيخ إبراهيم رمضان: دار الإفتاء: بيروت-1595١م.‏ 

5 - فرق الشيعة: الحسن بن محمد النوبختي (من أعلام القرن الثالث 
المجري) دار الأضواء: بيروت: 5 5٠‏ ١هجري.‏ 

0 - الفهرست: الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (510-17865 هجري) 
مؤسّسة نشر الفقاهة: قم: ١ 51١١/‏ هجري. 

- الفهرست: منتجب الدين بن بابويه (المتوفى //5 هجري) منشورات 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي: قم: ١7557‏ هجري. 

4 - الفوائتد الرجالية (المطبوعة في آخر رجال الخاقاني): الوحيد البهبهانيٍ 
(المتوفى ١7١7‏ هجري): مكتب الإعلام الإسلامي: قم: 5 ١ 5٠‏ هجري. 

١‏ - كتاب فهرست التراث: تأليف السيد محمد حسين الحسيني الجحلالي. 
تحقيق محمد جواد الحسيني الجلالي: الطبعة الأولى: 577 :١‏ نشر دليل ما. 

7 - كتاب فائق المقال في الحديث والرجال: تأليف أحمد بن عبد الرضا 
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الطبعة الأوّلى: ١5757‏ هجري: نشر دار الحديث. 
4 - كتاب الفضل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم: الطبعة الأؤلى: 
المطبعة الأدبية: مصر: دار الصادر بيروت. 


5- قاموسن' الرجال: مد فقى. التشتزي «(المتوق 171 هجري): طهران: 


٠١17‏ هجري. 
1" - قوانين الآأصول: أبو القاسم القمّي: (المتوفى1١77١هجري)‏ الطبعة 
الحجرية. 


8 - قبسات من علم الرجال: أبحاث السيد محمد رضا السيستاني: جمعها 
ونظمها السيد محمد البكاء: طبعة أولية. 

4 - كليّات في علم الرجال: تأليف الفقيه الشيخ جعفر السبحاني: نشر 
مؤسّسة الإمام الصادق (390): الطبعة السادسة: ١575‏ هجري. 

ى - الكافي: محمد بن يعقوب الكليني: (المتوفى 5794" هجري) دار الكتب 
الإسلامية: طهران: /91 ١١‏ هجري. 

١‏ ح- كامل الزيارات: جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى ابن قولويه (المتوق 
1 '"هجري) مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين: قم. 

“ا/ا - كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق (المتوى١/"اهجري)‏ مؤسّسة 
النشر الإسلامي: التابعة لجاعة المدرسين: قم المقدسة: ١5٠065‏ هجري. 
تحقيق وتعليق علي أكبر الغفاري. 


المصادر 29> 


- مقياس الرواة في علم الرجال: علي أكبر السيفي المازندراني: مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين: 575 ١‏ هجري. 

7- مجمع الرجال: عناية الله القهبائي (من أعلام القرن العاشر والحادي عشر 
الحجري) انتشارات اس)|عليان: قم: /1/١١هجري.‏ 

ا - مستدرك الوسائل: المحدّث النوري: الحسين بن محمد تقي (5 ١70‏ - 
هجري): مؤسّسة آل البيت (25): قم: ١511‏ هجري. 

8 - مشايخ الثقات: غلام رضا عرفانيان: مؤسّسة بوستان كتاب: الطبعة 
الثالثة. 

4 - معالم العلماء: ابن شه رآشوب: محمد بن علي السروي المازندراني: (//؟ 
-588 هجري) النجف الأشرف: ١18٠١‏ هجري. 

٠‏ - المعتبر: المحقق الحلي: جعفر بن الحسن الحلّ: (المتوفى 787 هجري) 
مؤسّسة الشهداء: قم المقدسة: ١715‏ : هجري شمسي 

١‏ - معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخنوئي: (المتوق 
51 ١هجري)‏ الطبعة الخامسة: 5١7‏ ١هجري.‏ 

١‏ - مقباس الحداية: عبد الله المامقاني: (المتوفى ١70١‏ هجري) مؤسّسة آل 
البيت (205): قم: ١١هجري.‏ 

37 - الملل والنحل: الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم (51/4: - /05 


هجري): تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة: بيروت. 
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5 - منتقى الجان في الأحاديث الصحاح والحسان: الشيخ حسن بن زين 
الدين الشهيد الثاني: (المتونى ١١١٠١هجري».‏ مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرسين: قم: ١17‏ هجري شمسي. 

5 - كتاب من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق (المتوقى١/"هجري):‏ 
مؤسّسة النشر الإسلام التابعة لجاعة المدرسين: قم. 

41 - مصباح المنهاج: تأليف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: نشر 
مؤسّسة الحكمة. 

8 - نقد الرجال: التفرشي (من أعلام القرن الحادي عشر ال همجري): مؤسّسة 
آل البيت (250): قم: 514 ١‏ هجري. 

6 -:مباحت الأصول: أبخاث السيد محمد باقر الضذن (المستشهل ١+:‏ 
هجري): تقرير السيد كاظم الحسيني الحائري: دار البشير: ١5755‏ 

١ 575 -المباحث الأصولية: الشيخ محمد إسحاق القياض: نشر عزيزي:‎ ٠١ 

١‏ -المستند في شرح العروة الوثقى: تقرير أبحاث السيد أبي القاسم الخوثئي 
(5) (المتوفى عام 4١1‏ هجري) ضمن موسوعة الإمام الخوئي خمسين 
يجلداً. 


7 - مستدركات علم رجال الحديث: الشيخ النمازي: الطبعة الأولى: مطبعة 


6 - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: محمد باقر المجلسي (المتوى 
١١هجري):‏ طبع طهران. 

5 - كتاب مقياس الرواية في علم الدراية: تأليف الشيخ علي أكبر السيفي 
المازندراني: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين: ١57١‏ 

4 - مسند زيد بن على: مجموعة فقه المذهب الزيدي: نشر دار مكتبة الحياة: 
بيروت- لبنان. 

٠‏ - مناقب آل أي طالب: ابن شهرآشوب: المتوى //0هجري: سنة 
الطبع: :١1107‏ تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف: نشر المطبعة 
الحيدرية. 

6 - الوافي: الفيض الكاشاني: (/ا١٠٠‏ - ٠١9١‏ هجري) منشورات 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين (310): أصفهان: 4٠5‏ ١هجري.‏ تحقيق ضياء 
الدين الحسيني الاصفهاني. 

5 - وسائل الشيعة: الحرٌ العاملٍ محمد بن الحسن ١١١5 - ٠١(‏ 
هجري): مؤسّسة آل البيت ليه لإحياء التراث: تحقيق محمد رضا 
الحسيني الجلالي: ١515‏ هجري. 


07 
الفهرس 


سود عت وها 


ما هي طبيعة العلاقة بين الألفاظ المستعملة في التوثيق والتضعيف وبين ما 


نصل إليه من صورة نبهائية حال الرّاوي؟ وماذا كان يفهم المتقدّمون منها؟ 4 


ثم أنه لابد من الإشارة إلى أمور: 0 
الأمر الأوّل: مي ا م 1 
فعلى سبيل المثال: 1 
الأمن العا ال ا 00 
هذا هو المناط الأوّل. ا 000 
وأمّا المناط الثاني: 000 01 
10 1 1 011 
مقدمة في ألفاظ التوئيق: 000 


وعليه: فتظهر لدينا مستويات متعدّدة من الدلالة لألفاظ التوثيقء منها: ١17‏ 


المنعوف الآول: 1118 1 1[ذ[1[1ذ[ذ[1[ 1[ |[ 1 00011 
الممعوض الشاق 1 1 1 214 1 1 12 ا 00 
مكزع القالك ا 000000 


المستوى الرّابع: ا لي ل 


ومن هذه الألفاظ: ا ا و ا جو ل اط ا جك و 11 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


اللفظ الأول: الوكالة عن الإمام (341) ا 
مقدمة: اا و ا ا اح وي الور ا 1 
توكيل أحد الأئمّة 100 
لقنيو أل انورسد مم تن امام سس 
الصّورة الثانية: 011 
الصّورة الثالثة: 001 0 
الصّورة الرّ ابعة: 11 1 1 1[ اا 00 
الصورة الخامسة تممه سنج سسنج بال ل ا 11 
ثم أنّهِ لابدٌ من الحديث في أن: ا[ 1[ 000 
أهل الرّجال حين| يطلقون لفظ "وكيل" في ترجمة الرّواة ومن يقعون في طرق 
الحديث والكتب وغيرهاء فماذا كانوا يريدون من هذا اللفظ؟ 000 
والجواب عن ذلك: 000 
تحمل من إطلاق لفظ "وكيل" إرادة ثلاثة محتملات: 000000 
الاحتمال الأول: 0 
الاحتمال الثاني: امن اوماد طو متكاو خم الخخو عا موا مما خط 371071 
الاحتمال الثالث: يي ل 0 


والمتعيّن من إطلاق لفظ "الوكيل" هو الاحتمال الأوّل؛ وذلك لأمور: .. 7 


الأمر الأوّل: 1 


م ا 9897© 


الأموالنان: ا ا 0 
ثم أنّه يقع السؤال من جهة أخرى وهي: ا ا 
إذا أطلق لفظ وكيل من قبل أهل الرّجال فهل يُفْهم منه وكالة الشخص 
لأحد الآئمّة المعصومين ( يي 00 
والجواب عن ذلك: 00 ا 
ويعضده: لمجال ا ل ا مت الف الال ا ل 3117 
إلا أنّه مع ذلك فقد اعترض سيّد مشايخنا المحقق المخوثي ( 02 ا 
أقول ‏ والقائل هو سيّد مشايخنا المحقق المخوئي (:3) ا 00 
ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 5 0 00 000 
مُضافاً إلى ما ذكرناه: 18 000001010111101 
ثم أنّه قد يقال بأنّه: ل 1 
كيف يمكن إثبات الوكالة عن الآأثمّة ( 00 
والجواب عن ذلك: 1[1545[|ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 زا 0000 
ثم أنه لابد من العودة إلى السؤال الأسامبي وهو: اماو 
هل أنْ الوكالة عن أحد المعصومين ( 0 
والجواب عن ذلك: م اه ار ا ف ا وار و ما هر 1 
ظهر في مقام الجواب عن ذلك عذة اتجاهات: 0 


الاتجاه الأوّل: 011 ا 00 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الاتجاه الثااى: 0 ا 0 


الاتجاه الغالث: 000312313121217 0 0 00 


الوجه الأوؤل: 000002121 ا 
إلا أنّه يمكن المناقشة في هذا الوجه بالقول: يي سجس ب 
الوجه الغانى: ل 7 


والجواب عن ذلك واضح 0 
الوجه الثالث: 0001[ [ ز[ 000 
ويمكن تقريب هذا الوجه بالقول: الاج عاو تا ب مط و موا ا 11 
ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه من عدّة جهات: مات ال 
الجهة الأولى: ا ا ا الا 7 
الدية الثانية: اذ[ 1 100111111 


والجواب عن ذلك: ما مق ا وو ل و م م لط لع ل عط 7/4 
الجهة الثالثة: 0000 
وهي المناقشة في دلالة الرّواية على الملاعى منها في المقام» بتقريب: و 
ووجه الصحة: 1 


الفهرس >2 


ا الكلام في آدلة الاتجاه الثاني: ا 0 
وهو الاتجاه القائل بعدم ثبوت دلالةً للوكالة بنفسها على الوثاقة في الحديث 
مطلفاء فمق اوعدا الا ا ا 
الوجه الأوّل: ل ل 0 
ماذكره سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (:22)» وحاصله: 00 
وقد أجيب عن هذا الوجه بعدّة أجوبة: اا ل 1 
الجواب الأول: كم 0 
والحاصل: و وا ل ا و 01 
الات الا 00 
أن كنت عو لك اكاك عامل لذ قانة ]لم لحن اورت تع 
الأمر الأول: 0 
الآمر الثانى: و و جا و م 
اللي العا لمة م سدح ا مويو عم لع امع مد ا ا 
ويمكن المناقشة في كلا الجوابين: 1000000 
أمّا الجواب الأول: 000000 
وأمّا الجواب الثاني فيمكن المناقشة فيه بالقولٍ: اجنين سوبع اا 11 
ااا 141ذ1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وأما الثالث: 0 1 ا 
وأمّا الكلام في الاتجاه الثالث:وهو القائل بالتفصيل فهو الصحيح: ..... 47 
أمّا الدائرة الأولى: ل 
وهي الوكالة عنهم ( قطي ا توا سمو و 
وأمّا الكلام في الذائرة الثانية: 0 
وهي الدائرة الأهم من الذائرة الأولى» وهي الوكالة عنهم ( 00000 
وأمّا الكلام في الدائرة الثالثة: جا 0 
وهي دائرة التوكيل في الحقوق والواجبات المالية المتعلقة بمنصب الإمامة 
مثلاً 0 0 
وما الكلام في الدائرة الرّابعة: وا تو الك[ اجا ام ةل ذا 
وهي الوكالة عنهم لظ 
وآمّا الكلام في الذائرة الخامسة: ا 5 
وهي الوكالة عنهم او الو اه بطرت اام جا امام اوم ا وسو ااي اا 
الأمر الأول: ا و وا ا ارو و ل 1 
الأمر الثاني: 001 
اللعوا لل ا ا 
١‏ -أمًا الكلام في الوكلاء الذين ذكروا في عداد الممدوحين: 05011 


0 ( -من وكلاء الإمام الصادق أب عبد الله الصادق‎ ١ 
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؟ - ومن وكلاء أبي الحسن موسى بن جعفر ااا 0 
١‏ ومن وكلاء أبي الحسن الرضا ا 
5 - ومن وكلاء أبي جعفر الجواد ع امف اس توا ا ا اه 
5 - ومن وكلاء أبي الحسن الحادي اكوا تلوانت مط اعت اأمد تنفد 0 
5 - ومن وكلاء أبي محمّد العسكري 0 
-“-ة-ةة 22 ااا 
وأمّا الكلام في الوكلاء الذين ذكروا في عداد المذمومين» فمنهم: 0000 
نعم» لابدٌ من الإشارة في نباية الكلام إلى مسألة مهمة وهي: 0006 
هذا تمام الكلام في الوكالة وإمكانية دلالتها على الوثاقة في الحديث. ..... 07 
اللفظ الثاني الترحّم على الرّاوي موس اوضق اه الاو 0 
مقدمة: ا دو ام وا 1ل لويد ور ا لا لول ود و الا ولا 6/1 
ومن هنا ظهرت في مقام دلالتها على الوثاقة اتجاهين أساسيين: مو ذه 
الأغاه الأاول: اا از[ ااا 
ومن ثم صار أصحاب الفريق الأول في مقام تقريب مقالتهم» فذكروا لذلك 
عدة تقريبات ائااال ار وااو ل 61/1 
التقريب الأول 0 
مار ري ا سر ل ا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وأمّا الفريق الثاني فقد قرّب مقالته في المقام بالقول: زؤز ز ز ز 10000071 
إلا أنّه يمكن المناقشة في جميع ما تقدم بالقولٍ: 3 
ما الكلام في التقريب الأول للفريق الأول فيرد عليه: 00 
الصنف الأول: 0 ااا 
الصنف الثاني: اا ا 00 
فإنْ هناك ملاحظةً مهمة تعرضنا لها أيضاً في مباحثنا الرجالية وهي: .... +٠‏ 
وأمّا الخدش في التقريب الثاني فواضح: 1[ 1[1ذ[ز[ 1[ 00010000 
الاتجاه الثاني: ا و او 
الوجه الآول: ا ل 11 
الوجه الثاني: 1 
الوجه الثالث: ا 0 
الوجه الرّابع: ل 0 
تفن أور ةغل الوعةالأخيزي] خاضلة: م و ا 1 
ولنا في المقام كلام حاصله: 0 و وه ما و د وو ا و 
وعليه فيكون المختار في المسألة محل الكلام هو: 0 
اللفظ الثالث : الترضي على الراوي اا ااا 
مقدمة: ساس ا ا واو ا او ا مي 


الاتجاه الأول: ع ا ا 


الفهرس >6 


وقرّبوا مدعاهم في المقام بالقول: ل 
الصنف الأول: 151 1 1ز1 1 1 101 1 ااا 00 
الصنف الثاني: ا ا 0 
الاتجاه الثاني: 111[ 1[ [ 1 ذا 
وقرّبوا مقالتهم في المقام بالقول: ل 
والحاصل: ا 1 
وت بكري اخر ود افيلة اب امم ممم ا ع ا “7 
وزيد في المقام للتقريب بالقولٍ: ا ااا 00 
ولنا في المقام كلام حاصله: طلا قاط نازوا لخي الاق ا ا ا 
لابد من الالتفات إلى أمور عذة: واوا ان أبنه اواك ام ا 1/1 
الأمر الأول: ا 1 1 1 1 ا 
الأمر الثاني: الس و1 
الى لعا ليق ويس جد تع مو عم ب مو مج م 
فعاو ترف لا رلا لج اا لمتر اللي واوا تدا او 1/1 
أن السؤال الذي كان لابدّ أن يُذْكّر في المقام قبل بيان المختار هو: 00000 
ويمكن أن جاب عن هذا السؤال بالقول: د ا و ا 
وخلاصة الكلام: ا ا اا 0 


شان إل :ذلك: 11 000 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


إلا أن السؤال المهم في المقام هو: 00 
هل ضمٌ الرجاليون بينهم كلا النمطين من الرجال أو لا؟ مقط ا 
والجواب عن ذلك: المع مود و بق اق مام الم 1/4 
1 شيع للفين 001 مساح سرعم ملس ووم و وماس م 11ل 
الموضع الأول: 00 
الموضع الثاني: ب_ 11 1 1 [ز[ 1[ 0 


ولنا في المقام إضافة حاصلها: 0 
كانياً: الشيخ الصدوق (26): 21 ز2ز ز ‏ 0001 


وما استقرئناه بصورة شخصية في كتبه خرجنا منها بهذه النتائج: 000 
أولاً: أنّه في كتابه من لا يحضره الفقيه: 00 
الكتاب الثاني: كتاب عيون أخبار الرضا 0 
الكتات العالق: كتاي علل الشرائغء ال اوداع اجصسوكع و المج و 1 
الكتاب الرابع: كتاب التوحيد م ا ل امام 101 
الكتاب الخامس: كتاب الخصال» السو سا امو ل ع 1 


وكالنا: ااا ااا ااا اذ 1011 


فالنتيجة النهائية: اياا 00 


الثالث: الشيخ النجاشى (82): نه 
الرَابع: الشيخ الطوسي (عليه الرحمة): ا 000 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وعاشر): 0 


وَأمًا الكلاغ في مشبيخة الشبيث الطوسى (85) 1ت :بن ا انما ما 2:1 :48 


وعليه» فالنتيجة النهائية في المقام: ااا 


بعد استقرائنا للموارد التي ورد فيها الترضي في كتب هؤلاء الأعلام هو: 457 


وذكرنا -غير مرّةِ- في مباحثنا الرجالية أنَّ هناك نقطةٌ مهمّةٌ يجب الالتفات 
إليها وهى: مقت مدن فت ملاظم م ا 1 


العام الا ولنة 01157 0 اا 


وقة لاوقو سا اا مم ا ا 


الاتجاه الثانى: كو و ا م ا 


ا 898©» 
الاتجاه الثالث: 1110121111 1 0 


وذهب إلى هذا الاتجاه جمع» وقرّب أصحاب هذ الاتجاه مقالتهم 


بالقول: لمن وو و لو م ل وب و و ل 1 
وقبل الدخول في بيان المختار نودٌ الإشارة إلى جملة أمور: مم ا 
الأمر الأول: ا 0 001 
الأمر الثاني: ا 000 
وبناءً على ذلك فالمختار في المقام» هو: ل 
أولاً: ا ا 1424ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 000071 
انا ا ا 0 
وثالغاً: ا[ 0 
ولكنّ السؤال في مثل هذه الموارد هو: 1 ا 
هل الدال على الوثاقة في الحديث والرواية المصاحبة أم القرينة؟ 1 
والحوات: ممم م 1 
اللفظ الخامس: صاحب أصل أو كتاب حاط اوسا مسب لاا 
مقدمة: ا 1 ا 
وقبل الدخول في البحث لابد من تحقيق وتنقيح نحل الكلام: ل 1 
الكمة الأول: 1 1 1 1 ا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


السّمة الثالثة: 11 1 001 


ومن تلك الشواهد: 00158 0 00 
١‏ -ماذكره الشيخ المفيد (:) من أَنّه: 0 


3 ما ذكره النعماني في الغيبة في وصف كتاب سَليم بن قيس الذي هو من 
أصحاب الإمام علي (390) حيث قال: 0011 ا 
ويمكن الإجابة عن هذا القيل بالقول: مو 011 


أول: ل 0 
وثالثاً: دب001 000 
الاتجاه الأول: 0 


والجواب عن ذلك واضح: ١10‏ 
مضافاً إلى ذلك: ا 0 


وثالثاً: 0 ز 00001‏ 0 ا 06 
الاتجاه الثانى: ا 1 10101 
الاتجاه الغالث: 1 1[ذ[1ذ[زذزذ [ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 


والمختار في المقام هو: ااا 0011 ا 1 اا 


أن امتلاك الراوي كتاب بصورة عامّة -أي كتاب بأي عنوان الكتاب-:0؟١‏ 


والرواية: ا ااا 1[ 1 0 
وذلك لعذة أمور منها جيه سيف تسريه الو سس ا 
الأمر الأول ا 
الأمر الثاني: ا 01 ا 
ار ار ل ا ا 
اللفظ السّادس: كثرة الرواية عن المعصوم (341) 0 0000 
مقادهة: ا ا ااا 
ثمّ أنه لابدَ من الالتفات إلى أن هناك نمطين من كثرة الرّواية عن المعصومين 
80 ): ا ا ا 
النمط الأول: وهو كثرة الرواية عنهم ((25) بلا واسطة. 01117 
النمط الثاني: م 
الاتجاه الأول: ااا 


وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على مقالتهم قْ المقام بجملة من الوجوه 
منها: ا ا ا ل 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الوجه الآوؤل: ا 
ما ذكره المحدّث النوري في خاتمة مستدركه من أنّه: كا ١‏ 
وقريب منه القول: ااا 0 
وللمناقشة في هذا الوجه محال واسمٌ وذلك لأمور: اب ا 
الأمر الأوّل: 1 1 0 
أ أمّا في عصر الأئمة 10000[ 0010 
بغانا الردلك: 0 
ب - وأمًا في عصر الغيبة 6 100000 
الأمر الثاني: 0 
اتيك نذا لمق بو وتات ا ةل ل 1 
الوجه الثاني: 1 1 1[ 00 
الرواية الأولى: ل 0 
وأمّا دلالةَ فمعنى "قدر روايتهم عنًا" يحتمل فيه احتمالين: 11000 
الاحتمال الأول: و 0 
الاحتمال الثاني: ا 
مضافاً إلى ذلك: 1[ [1[ذ[|[|[|ز[ز[|ز[ز[ |[ |[ [ز[ [ ز[ [ 1 000071 
الرواية الثانية؛ ١‏ 


ويمكن المناقشة في الرواية من ناحية السند: 000000000 


م ا 69 


وأما المناقشة من ناحية الدلالة: ا ا 00 
الرواية الثالثة: 00 
وأمًا من ناحية الدلالة فيمكن الخدش في دلالتها على المدعى بأمور:.... 47 ١‏ 
الأمر الأول: ا 
الأمر الثاني: ا 0 
ثم أن هناك أجوبة عامّة على الرواية الثلاث المتقدمة منها: 00000 
فالنتيجة: أن هذا الوجه غير تام. 1 
الوجه الثالث: ا ةيةيةزةز ز ز 0 0 0 0 000 
والجواب عن هذا الوجه واضح: 0 
الوجه الرابع: ا ا ا 10 
قري مق تج وت لوو ماسوو 
والجواب عن ذلك: ل ل 
الاتجاه الثاني: 000 
وعمدة مستندهم في المقام هو: 0 00 
أولا: 00000000000 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الاتجاه الثالث: ة زد د د01012030313132 0 0 
ولكن يمكن الخدش في هذا الاتجاه بالقول: 0 
فالنتيجة النهائية : 2 
اللفظ السّابع: شيخوخ ة الإجازة 0011 0 ااا 


مقدمة: ا 


نعمء لابدٌ من التمييز بين محل الكلام وبين البحث في الحاجة إلى إثبات وثاقة 
مشايخ الاجازة بتقريب 1١9800... ٠.‏ 


والحديث في هذا البحث يختلف باختالاف صوره: 1 ا 0 


ففي الصورة الأولى منها أن يجيز شيخ الإجازة كتاب نفسه» وفيه حالات: 


الحالة الأولى: اا 00 
الحالة الثانية: مجو و لما ا وا موه لو امه افر مع اس و 104 


الصورة الثانية: أن يجيز شيخ الإجازة كتاب غيره» وهنا حالات: ١‏ 


الفهرس 31> 


الحالة الأولى: اا اا 00 
الحالة الثانية: يا 0 
فعلى سبيل المثال: م و ال و 1 
الاتجاه الأول: ا 0 اا 
غندة الآدلة غل حقالة أصيخات الاقاة الأول ا 1 
الوجه الآول: ل م اا ا لا 
بين) يقول المبرداماد أنّه: م مو ا 
ويقول الشيخ البهائي أَنّه: لت ع ا عو م ا 111 
وخلاصة هذا الوجه هو: للبم وح طاو ا الامو وام خا لا امت ١‏ 
أن شيخوخة الإجازة تلازم الضبط والورع والاعتماد على المرويات وما ذلك 
إلا عبارة عن وثاقتهم أو عدالتهم. 0 
والجواب عن ذلك: 000000000 
وعليه: فالنتيجة أنه لا يمكن الركون إلى هذا الوجه اد يا 
الوجه الثاني: عمجو ارخ جا 1 
نعم» يمكن أن يقال بأنّه لماذا أغفل الرجاليون ذكر مشايخ الإجازة ولم ينصّوا 
على وثاقتهم؟ ا ا 
واطواك ]عن ضاي المققي (21 انم مس م و ١51‏ 


ويمكن المناقشة في هذا الوجه من عدّة جهات: ا ا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الجهة الأولى: 0 
وهي التي ذكرها سيّد مشايخنا المحقق المخوئي (:52) وهي جهة الجواب الحلي 


وحاصله: ا 
إلا أنه قد أعترض عليه بالقول: ز ز [ ز[ز [ز[ز ز ز ز ز 0 اا 000000 
ولكن الإجابة عن هذا الاعتراض ممكنة بالقول: ا 1 
الجهة الثانية: 0 
وهو جواب نقضي وحاصله: ا 11 
وقد أعترض عليه بالقول: 0 
والجواب عن ذلك: از[ ز[ [ [ [ 1 ااا 00 
الجهة الثالثة: 1 1 1 1 1 [ز [ [ [ 0 00 
وهي نقضية أيضاً وحاصلها: 00000 
إلا أنه قد أعترض عليه بالقول: 1011111 000011 
ولكن يمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بالقول: ا 
الوجه الثالث: ا 
ما أشار إليه المحدث النوري (:8) في خاتمة مستدركه وحاصله: ١‏ 
ويمكن الإجابة عن ذلك بالقول: ا 


أولا: ل ل ا 


وثالثاً: ا ا ذد1010101011 1 00011 
النقض على هذا الوجه من خلال القول: 08 00 
الوجه الرّابع: اا ااا 0 
ما أشار إليه الكاظمي (82) في عدّته وحاصله: 0000 
تعكارة شوق موقي وكم سنا جاه امامو وو لمكم ا ا 
والجواب عن ذلك واضح: 1 [ [ذ[ذزذزذز[ز[ [ [ [ 1 0 
الوجه الخامس: ا ا ااا ا 00 
أن الع لفاو خا لسن سور : 1 1 001 
الصورة الأولى 11010101010121 1 1 
الصورة الثانية: ا و ام و امع ا 
والجواب عن ذلك: دتد 0002 اا ااا 00 
الوجه السادس: ل أو ا اام مم 
ما ذكره الكلباسي في رسائله الرجالية وحاصله: 0100 
فتارة عقوي اتامشنة مقس عاطق باخ وااو نر ةم ا 


ولنا في المقام كلام في الجواب عن ذلك وحاصله: اا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


عي ع ع 7 5 57 7 
أنه يمكن أن يجاب عن ذلك بعين الجواب فى عدة وجوه تقدمت وحاصله: 


فالنتيجة: 00010 1 121001010 


الاتجاه الثانى: 1 00 


الاتجاه الغالث: 0 000111 


النحو الثاني: ا ل 1 
والجواب عن ذلك: 0 
اليكو اذاي ا ا 000 
النحو الرّابع: 00 
أن الصحيح هو التفصيل بين نوعين من مشايخ الإجازة: ل 
أ تارةً يكون مجرد خير لجزء يسير من الروايات 000 
ب - وتارةً يكون الشيخ من خلال إجازته من صدق عليه أنه ناشر لتعاليم 


الفهرس »2 
والمختار في المقام ااا 0 
نعمء لابد من الإشارة إلى تفصيل في المقام وهو: ا 00 
أن وثاقة شيخ الإجازة قد تُشترط وقد لا تُشترط في صور:............. 187 
افون لا دل اموس اد احا م و د مام و اا 
الضووة الثانية: 010 
الحالة الأولى: اام ال اسلا ذا 
الحالة الثانية: ا 
الصورة الثالثة: ا ا 
الصورة الرّابعة: 0 
وكير هذا ال هاه اح مامه مجو المت مكار لمق جام لت ا ا و 11/1 

اللفظ الثامن: كون الرّجل من مشايخ النجاثي 000000 
مضافاً إلى ذلك: 00 
الأغاد الاول: ا 1 00 
وقد استند أصحاب هذا الاتجاه في دعواهم على عدّة وجوه منها: ١917......‏ 
الوجه الآول: 01 0 
القيى د ا وق ا ا ا و و ا ل 11 


النص الثاني: 0 0 ا 000 


وهنا نريد الإشارة إلى أمور: واو وا ووو 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الأمر الأوّل: 1 
الأموالناق ادب 00 
النص الثالث: 0 
وهنا لابدٌ من الإشارة إلى عدّة أمور منها: 08 0000000000 
الأمر الأوّل: ا ا 
الأمر الثاني: 00001000 
وبالعودة إلى دلالة هذه النصوص عل المآعى منها فنقول:.............9457١‏ 
لما حفر فل اجر م ا مانم ا سا ا و ا 
لسار امنا ما ع ا 


إلا أنه قد أجيب عن هذا الإشكال بعدّة أجوبة صدرت بصورة عامّة من 
ثبتت عنده مشيخة النجاثي ودلاالتها المباشرة على وثاقة ذلك الشيخ 


منها: م1407 لوادجو اط اللمخجو ل اوفع فاخا اا عو لوا 1 


الجواب الأول: ما ا ا 
ماذكره سيّد مشايخنا المحقق الخوئي (:22) وحاصله: ١‏ 
فعا 1 كر ارا او ا ل ا ا ١11‏ 
ويمكن الجواب عن هذا الوجه بالقول: 0000 
ا ا ا 11 


الفهرس ال 0 69 
ومن جهة أخرى: 00011 0 ااا 0 
كما أن النجاشي قد ذكر عن شيخه الحسين بن عبيد الله أنه قال: 0000000 
والجواب عن ذلك: 01 0011 
الوجه الثالث: ل 
وقربت دلالة النص على وثاقة مشايخ النجاشي بالقول: 000 
ويمكن المناقشة في هذا الوجه با حاصله: مس سا اسع 


الوجه الرّابع: ما 


ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه بالقول: 0 


الوه التامضيس: 0 ا 0 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ويمكن المناقشة في هذا الوجه بها حاصله: 00 


الوجه السادس: وحاصله: ااا ااا 


ويمكن دفع ذلك با يلٍ: 1 
ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه: او و 


كا أل" ل ل ل 00 


فالنتيجة: أن هذا الوجه غير تام. 0 


فتحصّل مما تقدم: :0000000101111 0 00 
أن أدلة الاتجاه الأول القائل بوثاقة جميع مشايخ النجاشي الذين يروي عنهم 
ذال ؤاسطة عور ناقة: 11 ا 
الاتجاه الثاني: 0 


والمختار في المقام هو الاتجاه الثاني: دب ا ا ا ا مو ا ا ا 11 1 


وبذلك يتم الحديث عن مشايخ النجاثي لما مه ل 


م ا 98 


اللفظ التاسع: روى عن الثقات ورووا عنه الثقات ام 1 
مقدمة: ا 
تحرير محل الكلام: 0 ااا 
الكلام في الاتجاهات الأساسية في المسألة: 0 
الاتجاه الأول: 7 مم00 00 
ال ا 
الأمر الأول: و ب ا 00 
الأمر الثاني: ا 
المقام الأول: 00115050212 ا 
المقام الثاني: د 0 
الأمر الأول: 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الأمر الثاني: ل واس ل 
اا 
الدائرة الثانية: واكام و اي لبوا وا ع ا 1 
0 
الآمر الرابع: م ال 0 
الأكام] انزو تو ساد جم مموامه يتووو باطتاماو ا ووو ومو 1 


تنبيه مهم: ا ا ا ا ا ا اح ا 00 حرم 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


وبهذا يتم الحديث في هذا اللفظ. 0 
اللفظ العاشر: التعبير عن الراوي ب"أُسيد عنه" أو "'أسند عنه" ا تاب 
الدون د 3 © لس نس ةب اس اناه كي و افو موس 1 
القول الثاني: 0 1 
القول الثالث: 0 
القول الرّابع: ا ل 
أَمّا الكلام في القراءة على النحو المبني للمعلوم: عع ا ل 
الاحتمال الأول: امه اسطاماة جاده ااام سوم 0 
وحاصل هذا الاحتمال هو: 10 
إلا أن هذا الاحتمال غير محتمل في نفسه؛ والوجه في ذلك: 000000 
الاحتمال الثاني: 0 اا0ا 0 
وحاصله: 0 


وبناءً على هذا أستفيد الدلالة على الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات حينئذ 


بتقريب 00 1 
ولكروير ادها الاتعر ال مشكلة. وف اماه سم العا 111 
الاحتمال الثالث: ا ل 
إلا أنه قد يشكل عليه من عدّة وجوه: اا مح 111 


الوجه الآول: اا اا 100 


الفهرس 39> 


الوجه الثاني: ااا اا اا ا 0 
الوجه الثالث: |[ ز0[ز[ 0[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[| ز[|ز[ز[|[|ز[|[|[| ز[ز ز ز 1 000 
الاحتمال الرابع: 110111011010000 


ولكن يمكن المناقشة في هذا الاحتمال من عدّة جهات: 00000 
الجهة الأولى: 0 


الحهة الثانية: سرامم او لاوم ا لماصو م ا 1121 
النتقض على دعوى تمامية هذا التوجيه في عدّة موارد» فعلى سبيل المثال: 50 ١‏ 
فالنتيجة: أن هذا الاحتمال غير تام. م ا ب 1 
الاحتمال الخامس: ا اا 00 
ولكن يمكن المناقشة في هذا الاحتمال من خلال القول: 1 
وعليه: فهذا الاحتمال غير ثابت أيضاً. 00 
الاحتمال السادس: ا 1[ 0000 
ولكن يمكن المناقشة في هذا الاحتمال بالقول: م جد ا عي ا 
فالنتيجة النهائية في المقام: اذ[ 0 
أنه لم يظهر أو لم نستظهر نحن احتمالاً من المحتملات المتقدمة بناءً على قراءة 
جملة "أسند عنه" بصيغة المبني للمعلوم. م اس بق او 7 
وما بناءً على قراءة الجملة بصيغة الماضي المبني للمجهول: ا 


وهذا فيه احتالاات متعددة: ا ا ا ااا 00 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الاحتمال الأول: ا 
وهو الاحتتمال الذي أشار إليه المحقق التستري (:2) وحاصله: ا 
ا أنه أن هذا الاحتمال لا يمكن الركون ! ليه والوجه في عدم الركون هو: 
ا 00 
فضافا إل ذلك: اذ ذز ز ز 00 1 
فالنتيجة: أن هذا الاحتمال غير تام. معد ماو ماو فو 0 
الاحتال الثاني: 570 ع د ا و مجح او م 1 
وحاصل هذا الاحتمال هو: ا ا ا 
وقال المازندراني في مقام بحث دلالة هذا التعبير أَنّه: 00 
وعبارة الوحيد البهبهانيٍ )تقر إل ذلك الاس ال ححيت قال .د5١‏ 
وهذا الاحتمال أيضاً غير تام وذلك: 00 
فالنتيجة: عدم تمامية هذا الاحتهال. اا 00 


ثمٌ أنه يقع الكلام في أدلة القائلين بدلالة التعبير ب" أسند عنه" على الوثاقة في 


الحديث واعتبار المرويات» وهي عدة وجوه منها: ل 
الوجه الآول: ل ل 
ما ذكره العلامة المجلسي الأول (:5) وقرّبه بالقول: 0 
ولكن يمكن المناقشة فيه من عذّة أمور: لان مومه ا م 7677 


الأمر الآول: 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ [ 1 1 1[ 1 ا 


الفهرس 29> 


الأمر الثاني: 0 
اللا ا ا اما لق 01 
الوجه الثاني: اس لاطو لوو حو س1 
ماذكره المحدث النوري (82) في خاتمة مستدركه: 000000 
ويه نالفول:! 00 00100101071 
سكن أداتقة فيه بعدة الور ميد سنس بانس ا لم1 18 
الأمر الأول: موه الو واف ورد و و وك 1141 
الأمر الثاني: ا ا 00 
لتقو لقا لمق اسن مباة رط ةروس راط انا ان مو الي ا 10 
الآمر الرابع: ا ااا 
فتحصّل مما تقدم ااا ااا ااا 0 
أولا: 0 ااا 
أنه ا ا ا ا 0 ااا 0 
اا 0000 
اللفظ الحادي عشر: جليل أو جليل القدر ومايقترب منه م لاسا 
ومن جملة الموارد التي ورد استعمال "جليل" أو "جليل القدر" فيها منها: 
ل 0 


الاتجاه الأول: ل ا ل 0 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ويمكن الإجابة عن هذا الاتجاه بالقول: ار 
الاتجاه الثاني: 1[ 1 اا 
ويمكن الجواب عن هذا الاتجاه بالقول: ارومطا مقو وو وااو 1 
الاتجاه الغالث: اخ و ا ا ا 0 
ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: 0 
والوجه في ذلك أي في الإشكال على الاتجاه الثالث -هو: م 
الاتجاه الرابع: جح مجح خبقن عو جد ب وس جمد م مم 
وحاصل هذا الاتجاه هو القول: اا 
التعبير الأول: 1 1 1 1 ااا 
التعبير الثاني» وحاصله: 1 ز1 1 01 [ز1 ز1[1ز1[ز1[1[1[ |[ |[ز[ز[ز ز ز[ 100 
التعبير الثالث» وحاصله: 1 
والجواب: 0 
والحواي عن ذلق: ع 0 
إن القائلين بهذا الاتجاه يشتركون في مسألة وهي: 00000000 
والوجه في ذلك: ا 1000000 1 ا[ [1[ 10100101 
ومن هنا يظهر: امتح سا ما كيه المح لحو م م 11/1 
فالمختار في المقام: امعط اانه احبخا اس بساحي الح 1 


اللفظ الثاني عشر: خاصّى وخصيصاً 111[ 1 1 0000011 


م ا 9©8© 


مقدمة: 5 اندو مم ات ل اماو فون ود م ا ل لمق امال ان ا 1 
الاتجاه الأول: ا 15 1 1 اا 
إلا أنه يمكن المناقشة فيه من وجوه: 00 0ن 
الوجه الآول: 0 
الوجه الثاني: ب 
الاتجاه الثاني: ام 11 
ويمكن المناقشة في هذا الاتجاه من خلال القول: ار 
الاتجاه الثالث: اا 
ويمكن المناقشة فيه بالقول: «افسفس انكف بقاة سوط مر و ااي ل 
أولا: 11 1 ا 
كت300 > >< ز ؤزؤزذزذزذدز2د00000 0 01 
الاتجاه الرابع: م 1 ا و ا 
ومقتضى التحقيق في المقام لبيان المختار هو القول:.....................81/؟ 
ويلاحظ على من وَصِف بهذا التعبير عدّة ملاحظات: مو 
اللخك ةا 
الملاحظة الثانية: مخ انر خط مو و ا 
الملاحظة الثالثة: 00000000067 ااا 0 


ومن ناحية أخرى: اموب ماما قاس تون ساو ا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


فمن وصفهم الشيخ الطومبي بوصف "الخاصّي" هم: 0 
١-أحمدين‏ الحسن الرازي: سين طاو ماوق ا ا ا 
؟ ‏ الحسين بن شعبان البّروفري: 0 
حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني: 0 
5 - حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني: الام وا حال 11/11 
4 عبد الله بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي: الو سو 1 
5 -عبد الله بن يعقوب بن أحمد الأنباري: مو ا ا ا 
-٠‏ علي بن حبشي بن قوني الكاتب: كرصب ا م ا 
علي بن الحسن بن الحجّاجٍ الكوفي: 1 000000 


4 محمد بن أحمد بن قصاعة بن صفوان بن مهران الال المعروف 


بالصفواني: 7 


-_محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الطبري: 00 
-١‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج الكاتب: 1 
وبناءً على ذلك فيُحتمل من إرادة "خاصّى " عذّة احتمالات: 11 
الاحتمال الأول: ا ا ا ا ا 1 
ولكن هذا الاحتال بعيد لعدة أمور: ا 
الأمر الأول: سنح او سح ا سساساساسس ا 


الأمر الثانى: ا اا 


الفهرس 69 


بل أكتومن ذلك: اما او لاا 1 
الأمر الثالث: 11 0 
الاحتمال الثاني: اال 
وهذا الاحتال هو المتعين؛ وذلك لأمور: الست دو ناس اساي ل 
الأمر الأول: ا ماده ل املك ام ل 
الأمرنالقان: سيا ا ل ا 
وبناءًَ على ذلك ا اد 1 
فلا دلالة للتعبير ب"خاصّي" على الوثاقة في الحديث للموصوف بهذا 
الوصف 0 
١‏ -إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى: ا ا 
ترجم له النجاشي بالقول: ا 
؟ -أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل: 00000000 
قال عنه النجاشي في ترجمته أنّه: اا 
الا و ا 1 
ذكر النجاشي في ترجمته ما نصّه: 1 
+ - محمد بن قيس أبو نصر: +مة سوا ماسوو اس خوط 
ترجم له النجاشي بالقول: امتخوحوه سوارهر لالاسموسو سوق مرو 


بعد بن قسن الازدي: 0 0 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ترجم له النجاثي في ضمن ترجمة محمد بن قيس أبو نصر حيث قال: 791١...‏ 
وكا لقنو لويد 00 )تكبو منج اه ا الم 01113 
فقد ذكر التعبير ".خصيص]" في موردين ا 0000 
الأول ا 1 1 1[ 1 اا 


في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم: 


الحسن بن علي بن فضال: ملو لح جار بام 
حيث قال الشيخ الطوسي (5) في ترجمته: 1 


ومن استقراء موارد الاستعمال يتضح لنا مايلي: 0 


وبهذا يتم الحديث عن التعبير ب"خصيصاً". ا 0 
اللفظ الثالث عشر: عملت الطائفة بها رواه مح حا 


مقدمة: 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 1[ [ 1 1 1 [ [ [ [ 1[ 1 ذا اا 


والمتتبع للمسيرة التاريخية لهذا التعبير: 0ه ةودق عان وط ل ود #بر او ااة وا الل ونه أو 53 


2222222222302 سه 
ما أصل النص المتضمّن لدعوى الشيخ الطوسي: ا 1 


الحديث في مدلول هذا النص: ع م ا الا 0 
عمل الطائفة بما رواه عدّة أقسام من الرواة: 0 
القسم الأول: ااا ااا 0 
القسم.العانق: ا ا 11 
أَمّا القسم الأول: 1 1 1 ا 
غناوه كلو : ا 
نوح بن دراج: 0 
د المتكوق وهر اش قبلا ا ياد الم 53 
وآمّا القسم الثاني وهم الشيعة غير الاثنا عشرية: اس ل 
فيضم جمع منهم على سبيل المثال: 0 00 
١‏ عبد الله بن بكير: ل 0 
؟"-ساعة بن مهران 1 1 1 1 1[ 1[ [ز 1 1 1 1 0 
"-عثان بن عيسى 00 
؛ - علي بن أبي حمزة ا ب و ا 0 
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داس الخطات مين أن زينب: 1 
4 أحمد بن هلال العبرتائى: 1 [ذ1[ز[1[1[1[ [ [ [ [ 0 ا 
٠-ابن‏ أبي عذاقر( محمد بن على الشلمغاني): 0 00 


ار أن 71 ا 5 7 ع 5 و 3 
ثم أنه قد ظهر أكثر من اتجاه بين الأعلام في ما يستفاد من التعبير ب "عملت 
الطائفة ب| رواه' وهي: ا ا 0 


الاتجاه الأول: ا 0 
الاتجاه الثاني: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
وبتعبير آخر 151[ ا 
ومن جانب آخر ا ا ا ااا ا 
وفره حاتي ثالث 111111 ز[ز[ز[ز[ |[ ز [ [ 0 
ومنه يُعلّم: 1ز[ز[ز[1[ذ1[ز[ز ز[ [ 0 0 
والوجه في ذلك: 2985 00000313 ا 00 


فالنتيجة النهائية في المقام: ااا اا 


اللفظ الرّابع عشر: صحيح الحديث لو و 1 


مقدمة: تمت ماج طم اح نه خخ كانه لمات ساسك ممه و و 11 
أولا 0100 1 د 
ثانا ا و اس اا 


وأمّا في فهرسته فقد استعمل هذا التعبير مرّتان فقطء وهما: كل ةا 


الفهرس >6 


١‏ بحقٌ أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثمة بن عبد الله الترّارء 


١‏ - استعمله بحق أنس بن عيّاض والذي يكنى أبا ضمرة الليثي 000 ا 
هذا إجمال الكلام وأمّا تفصيله: 08 ا 
فالمستقراً لكلمات النجاشي في التعبير ب"صحيح الحديث" يجد أنه قد وصف 


به كل من: ا اا 


اداطيية بوعل بن العرا مول بد عاشه: ا 0 
طلسن بن عل ين بقايدة 0 
5 أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التّار: وسور 
©-أنس بن عيّاض أبو ضمرة الليثي: 0 ااا 
1 جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي: اوش 
صدقة بن بندار القَمّيء أبو سهل: اسمخ ون سس و 
عبد السّلام بن صالح أبو الصَّلت الهروي: لام و ا 1 
4 علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن الحسين بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( 0 0 
٠‏ - محمد بن أبي يونس تسنيم بن الحسن بن يونس أبو طاهر الورّاق 


الحضرمي الكوفي: ااا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


١١-محمدبن‏ جعفربن محمد بن عون الأسلدى أبو الحسين الكوفي: :771 


00000 -منبّه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي:‎ ١ 
0 تضرديق سُوين الصيرق‎ 1 
0 -يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي: اسوو‎ 5 
ثم أنه يقع الكلام في دلالة التعبير ب"صحيح الحديث" على وثاقة الملوصوف‎ 
به في الحديث والرواية. ال ا و ما‎ 


وفي مقام الإجابة عن ذلك نجد أنه قد ظهرت اتجاهات متعدّدة, منها: .877 


الاتجاه الأول: اذ[ ا اا 
وحاصل هذا الاتجاه هو: -بزبدب اال 
واطفو ابت 0 
وقرّبه المحقق الوحيد البهبهاني (:2) بالقول: 0 0 
الاتجاه الثاني: ل 0 
ور ل ال لا واو مااي 81 
ولت اشنس ال اماه اام 
وقرّب بتعبير ثالثِ وحاصله: م 
الاتجاه الثالث: يا 1[ [ [ [ [ 1 ا 
الاتجاه الرابع: متاح اه اطق اا ساام ةالو و ا 


ومن جانب آخر 00010211 اا ااا 
ومن جانب ثالث 0 ااا 
فالنتيجة: ل ل ا وو ااا ا 0 
وآمّا الكلام في الاتجاه الرابع فيمكن المناقشة فيه من خلال القول: ..... 7٠‏ 
أولا ا 1 
وبذلك يتم الكلام في صحيح الحديث. و كد 1 
اللفظ الخامس عشر: قريب الأمر 0 
مقدمة: ان لطر و ةج الام اموا م امف ان م ف ا 1 


ومن جانب آخر يقع الكلام في تفصيل موارد ورود هذا التعبير وهو 


01 
أَمّا من وصفهم النجاشي بهذا الوصف فهم: 1 1 0 00 
١-حرب‏ بن الحسن الطحّان: دوق ججح وجي وح جعدن ص عو و 
١‏ -ربيع بن سليمان بن عمرو: تكو وأو ونتسه متكا الك 1 
القاسم بن محمد الخلقاني: 0 
5 - محمد بن خالد الأشعري: ماس اس ا م 
موسى بن طلحة القممي: سوس باس سا و بام م 1 


0 مصبح بن الحلقام:‎ - ١ 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الاتجاه الأول: ل 
الاتجاه الثاني: 1 01 
الاتجاه الغالث: 00031 اا 
الاتجاه الرابع: حم جمد ب جوع مج اح من ممص الو 1 
الاتجاه الخامس: اماد امام او اوقد مجر داق ووكسان مام و 1 
الاتجاه السادس: 0 ان 
والتحقيق في المقام أن يقال: 0 ا 0 
ال ع 1 
المعنى الثاني: 0 
الع القاليف: م واو 11 
ما الكلام في المعنى الأول: ا و 1 
وأمّا الكلام في المعنى الثاني : مامخوتون وا واو افرع اودت ةو ا 1101 
وأمّا الكلام في المعنى الثالث: 1 0 
وعلى هذا فلا يبعد: سا مانو اام سه اس ا 


وبالتالي فالمختار النهائي في المقام أنّه: كد 1 


م ا #2 


وبذلك يتم الحديث عن التعبير ب"قريب الآمر". 100000 
اللفظ السادس عشر: الكلام في عين 1 1 
مقدمة: 00 زر 
وسنتكلم في هذا البحث في عذة مقامات: 0 
المقام الأول: ا ا ا 0100 
في الأقوال في المسألة: 0 
الاتجاه الأول: ا ا ااا 0 
الاتجاه الثاني: ل 0 
الاتجاه الغالث: ا 1010010101 1 ا اا 
المقام الثاني: ا ا القوومة اواماة اقول ال لط 0 
الكلام في استقراء موارد ورود هذا التعبير في الآصول الرجالية: ا 
ثم أنه كذلك قد ورد بصيغة "'عيناً" بالتنوين في أربعة موارد متها: .....57" 
وأمّا الكلام في المقام الثالث: ال 


وهو الحديث عن تفسير معنى "عين" وإمكانية دلالتها على العدالة أو 


الوثاقة. اتساب الاو دوالك ناطوالا لق والسااسط الا ملك توالا 1 
افرع و ا بسيو نر ل د وف ا ةا ا ل 1 
المغنن الثانى: 00 ااا 001100 


المعنى الثالث: ل ا ني ابو ا م ل ا 1 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


ويمكن تقريب ذلك بالقول: ااا 
إلآأنّه في قبال ذلك ذهب آخرون: ام و و ا 
وبال حملة: امن دجس اب فس نا ور ا ل م 311 
والمختار لنا في المقام هو: 1[ [ز[ز[ 1[ 0 
أول: 1 1 1 1 1 ااا 
نتكلم عن دلالة عين بنفسها من دون أن تكون ملحقة ومتعلقة بلفظٍ 
اي ما فس مع ا م 00 
وت ركذ لاوما كه ا وعر أح خالا وك 1 
ويمكن الجواب عن ذلك بالقول: ا 000 
مضافا إلى ذللك: ا 
والوجه في ذلك: ل ا 
كانيا اا 0 
نتكلم عن لفظ "عين" ملحقاً ومتعلقاً بلفظٍ آخر 00000 ير 
والوجه في ذلك اا 0ن 
وبذلك يننهي ما أردنا الحديث فيه عن التعبير ب"عين" ومدى دلالته على 
الوثاقة في الحديث واعتبار المرويات 0 
اللفظ السابع عشر: الكلام في التعبير ب''وجه" مم و 1 


ومن هنا يقع الكلام في عدّة مقاماتٍ: 1 000 
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المقام الأول: 0 
ومن جملة الموارد التي استقرأناها هي الآتي: ا 
أل ا ا ا 00 0 
الأصل الأول: لوحكم لوو وود لماو خاو لقو اواو ال 
فهرست النجاشي: التعبير الأول "وجه" ورد في عدّة موارد منها: 8 
الثاني: التعبير ب'وجه" عند النجاشثي: شن عو سسا ا ا د 
الثالث: لفظ'وعده" ف كتاب الفهر شت اح ماعن فا طر وام 8 117 
الرابع: لفظ "وجها" بالألف في الفهرست للشيخ الطوسي: 0 
الخامس: لفظ "وجهاً" عند ابن الغضائري لا يوجد 0 
السادس: لفظ "وجة" عند ابن الغضائري لا يوجد. 0 
السابع:لفظ "وجهاً" في رجال الشيخ الطومي لا يوجد. 0 
الثامن: لفظ "وجة" في رجال الشيخ الطوسي لا يوجد. 0 
التاسع:لفظ "وجة" عند الكثشي لبون ل 0 
العاشر: لفظ "وجهاً" عند الكشي لا يوجد نوو دف ا 
هذا تمام الكلام في المقام الأول. 018 1 0 اا 
المقام الثاني: الكلام في عمدة الأقوال في المسألة: 1000 
وبالتالي فظهرت في المقام عذة اتجاهات: ا 


الاتجاه الأول: احجان طن اقم لاسو ساماد ا 


بحوث في ألفاظ التّوثيق 


الاتجاه الثانى: 11 0[ ا 
الاتجاه الثالث: ا ل اا ع و ا 1 
الاتجاه الرابع: 0 ااا 


المقام الثالث: م ل ا ل و و 


الكلام في تفسير معنى "وجه" وما هو المراد منه حال إطلاقه في ترجمة الرواة. 


00101 0 0 0 ا 00 
1 1 1 1 1 ااا 0 
تياد كرت نانع "لوج "منباق تعد ده مني 0 


المعنى الثاني: ا ا ا ا ان م 7 
المعنى الثالث: الوجه بمعنى سيّد القوم والوجاهة". 00 
المعنى الرّابع: أن من معاني الوجه هو الحجّة ىا في الحديث القدمي أنّه فمن 
سجد سجدئ الشكر أقبل عليه فصل وآريه وجهنه. 1 00000 
ثم أنه تقل عن الشيخ الصدوق (طاب) القول: م 
فقد تكون هذه الجهة جهة عقائديةَ مذهبية» ا هو ظاهر جمع من الموارد 
منها: 0001 0 0 0 0 00 ا 


وقد تكون هذه الجهة جهة جغرافية مناطقية كالبصرة أو الكوفة أو بغداد أو 


م اا #9 


وقد تكون جهة الوثاقة والتقدم اجتماعية سياسية ى) في: 0 
وقد تكون جهة الوجاهة علم معين غير الفقه والحديث والرواية كاللغة 
والنحو والعربية والشعر والأدب ونحو ذلك ومنهم: 0 
قد يقال -كما قيل-: مدعو نه و د و عن تعم ات تو ولو 7114 
والجواب عن ذلك: ا 0 
وأمًا إذا قيل: ا 0 0000000 
ويمكة الحوات عن ذلك بالقول: م ات م 1 
أولاً 11111[ 1[ 0 
ا اا 0 
خاتمة في الإشارة إلى جملة أمور 1 اا 
الأمر الأول: 1 
الآمر الثانٍ تي و نا مو وجا ا و و 
١‏ - بريد بن معاوية العجلي: وط ل 
؟ - زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد اللأشعري القمّي:................/741 
عبد الله بن يحيى أبو محمد الكاهلي: ا ار 
اعد اسن ريك ا 0 
وبذلك يتم الحديث في التعبير ب"وجه" . وعم و 


بحوث فى ألفاظ التّوثيق 


